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 أهم المبادئ التي تضمنتهـا قرارات اللجنة
 هـ 1408منذ بدء عملها في عام 

 هـ 1426حتى عام 
 
 

موجز للمبادئ التي تضمنتها قرارات   الأول:الفصـل 
 هـ1426 هـ حتى1408اللجنة من عام 

رارات عرض للمبادئ التي تضمنتها ق  الثاني:الفصـل 
 هـ1426هـ حتى 1408اللجنة من عام 
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 الفصـل الأول
 

 موجز للمبادئ التي تضمنتها قرارات اللجنة
 هـ1426هـ حتى 1408من عام 
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 ) أ (

 أولًا: أوراق تجارية
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 جنة. اختصاص الل المطالبة بقيمة السندات لأمر الضامنة للتسهيلات ليست من 1
 إلزام البنك بالتعويض لعدم صحة انتظام التظهيرات على الشيك. 2
للبنك إجراء قيد عكسي للشيك المصرفي المقدم للتحصيل في حالة عدم استيفاء  3

 قيمته.
 إلزام البنك برد السند لأمر الضامن للمديونية عند الوفاء بالدين. 4
 دين هاا مدينه لي  تجديداً للالتزام.تظهير المدين للبنك السندات الم 4
 عدم قبول اعتراض من لي  طرفا في الشيك على صرفه. 5

 اصثانياً: الاختص
 أ ـ اختصاص ولائي

 موجز المبدأ رقم المبدأ
المطالبة بتسليم السند لأمر الموجود تحت يد البنك لأنه يمثل عمولات لاحق للبنك  6

 فيها ليست من اختصاص اللجنة.
دم اختصاص اللجنة بطلبات المنع من السفر في القضايا المحكوم فيها من الجهات ع 7

 القضائية الأخرى.
 عدم اختصاص اللجنة بالنـزاع غير المصرفي. 21 – 8

 عدم اختصاص اللجنة بالمنازعات المتعلقة بالمطالبة بقيمة سند لأمر. 9
 اختصاص اللجنة بالمنازعات المصرفية. 10
 ص للجنة بالعلاقة بين شركات تجارية لي  بينها مصرف.لا اختصا 11
 طلب استرجاع صكوك باقية لدى البنك ليست منازعة مصرفية. 12
 مطالبة الضامن للورقة التجارية يخرج عن اختصاص اللجنة. 13
عدم اختصاص اللجنة بالنزاع حول العلاقة التعاقدية بين أحد أطراف النزاع المصرفي  14

 ف في العلاقة المصرفية.وآخر غير طر 
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 اختصاص اللجنة بالنزاع المصرفي الذي طرفه شركة تحت التصفية. 15
 لا تختص اللجنة بطلب التعويض عن سوء إدارة بنك لشركة. 16
عدم اختصاص اللجنة بالنزاع الناشئ عن عقد مقاولة مع البنك لممارسة نشاطه   17

 كشخص معنوي.
 لعقار المرهون لاستيفاء المديونية.لا تختص اللجنة بطلب بيع ا 18
 اختصاص اللجنة ينبسط على الكفالات الشخصية المقدمة للبنوك. 19
لا يعد رجوع شركة التأمين على البنك بعد وفائها للمؤمن له دعوى مصرفية وتخرج  20

 عن اختصاص اللجنة.
موضوع  طيترتب على تخلف صفة البنك أو المصرف التجاري فيمن صدر عنه النشا 22

 المنازعة خروجه عن اختصاص اللجنة.
عدم اختصاص اللجنة بالنظر في المنازعات الناشئة عن علاقة البنك ببعض  23

 المساهمين لديه.
 لا اختصاص للجنة بالمنازعة في بيع العقار المرهون. 24
مباشرة المصرف على سبيل الاحتراف شراء العقارات والمنقولات بقصد بيعها أو  25

 جيرها بيية الرب  من الأعمال المصرفية الي  تدخل في اختصاص اللجنة.تأ
المنازعة في تسليم صكوك عقارية تتعلق بمديونية حساب جار تعتبر تابعة للمديونية  26

 وتختص اللجنة بنظر النزاع حولها.
 عدم اختصاص اللجنة بدعاوى مخاصمة موظف البنك بصفة شخصية. 27
دعاوى المنشآت المالية الممثلة للبنوك الأجنبية المصدرة اختصاص اللجنة ب 28

 للشيكات السياحية وعملائها.
اختصاص اللجنة في صرف البنك شيكاً بطريق الخطأ لشخص لا تربطه به علاقة  29

 مصرفية.
عدم اختصاص اللجنة بالنظر في النـزاع حول إفراغ عقار مقابل تحمل حوالة حق  30

 فيه.دون رابطة مصرفية لطر 
 اختصاص اللجنة بالنـزاع حول التسهيلات المصرفية لتمويل شراء عقار. 31
 لا تختص للجنة بالإقرار بالمديونية الذي لا علاقة له بمعاملة مصرفية. 32
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
اختصاص اللجنة بالدعاوى الخاصة بخدمات البنوك في التوسط في عمليات بيع  33

 ف التداول لديها.وشراء الأسهم والأوراق المالية عن طريق غر 
 لا اختصاص للجنة بالمنازعة الناشئة عن ارتكاب موظف البنك لخطأ وظيفي. 34
 المنازعة المتعلقة بملكية عقار مرهون تخرج عن اختصاص اللجنة. 35
 لا اختصاص للجنة بالعلاقة الي  يحكمها نظام العمل والعمال. 36
 ة لي  نزاعاً مصرفياً.طلب التعويض عن إجراءات بيع الأرض المرهون 37
 الطعن على قرار إنهاء خدمة موظف بالبنك لي  من اختصاص اللجنة. 38
 الاختصاص في نظر المنازعات المصرفية ينعقد للجنة. 39
طلب رفع الحجز الصادر بناء على أمر سامي على أرصدة عدد من المؤسسات  40

 والأشخاص يخرج عن اختصاص اللجنة.
 ن إفادة بشأن شيك صادر من البنك من اختصاص اللجنة.طلب التعويض ع 41
 الاختصاص الولائي من النظام العام. 42
الاتفاق باللجوء الى التحكيم في المنازعات المختصة اللجنة بنظر منازعاتها أصلًا  42

 لابد من أجل تطبيقه أن يكون متفقاً مع أحكام نظام التحكيم.
 شطب دعوى مقامة أمام جهة قضائية مختصة. لا تختص للجنة بالنظر في طلب 43
 تختص اللجنة بطلب الحجز التنفيذي على أموال المدين. 44
لا تختص للجنة بطلب الدعاوى المقامة أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق  45

 التجارية للنظر فيها.
اع الناشئ عن ز استلام الآمر بفت  الاعتماد للبضاعة لا ينفي الصفة المصرفية عن الن 46

 الاعتماد.

 ب: اختصاص دولي
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 عدم وجود المانع في تفضيل المواطن لمقاضاة خصمه الأجنبي في الخارج 47
48-49-
50-52 

 جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي.



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

7 
 

51-54-
55 

 يقع الدعاوى الي عدم اختصاص اللجنة قبل صدور نظام المرافعات الشرعية بنظر 
 موطن المدعى عليه فيها في الخارج.

 الاختصاص بنظر دعوى المدين ينسحب على الكفيل الأجنبي. 53
اختصاص اللجنة بطلب المقاصة على حساب دائن بالمملكة، ولو كان الحساب  56

 مملوكاً لشخص أجنبي مقره خارج المملكة.
 د مدين يقيم بالمملكة.تختص اللجنة بنظر دعاوى البنك الأجنبي ض 57

 ثالثاً ـ اعتماد مستندي
 موجز المبدأ رقم المبدأ
حق البنك في الامتناع عن تسليم مستندات الاعتماد بالاطلاع للآمر لعدم دفع  58

 قيمتها كاملة.
تنازل الآمر في الاعتماد غير القابل للتحويل عن حقوقه والتزاماته لليير هو حوالة  59

 لاعتماد ولي  تحويلاً له.لحقه الناشئ عن ا
تعليق الوفاء بالدفعة الأخيرة للاعتماد على تقديم شهادة حسن تنفيذ شرط ملزم  59

 للبنك.
 تظهير سند الشحن لأمر البنك قرينة على أن المستندات مرهونة له. 60
أثر عدم ورود أمر الشحن من بين المستندات المطلوبة في الاعتماد. سند الشحن  60

 نظيف.اليير 
شحن البضاعة على دفعات " الشحن الجزئي " على بواخر مختلفة أو في رحلات  61

 بحرية مختلفة مرده اتفاق أطراف الاعتماد.
 يجوز للناقل تصحي  الكشط في سند الشحن. 61
 تخصيص المستفيد من الاعتماد البضاعة للآمر يجرد ملكيته لها. 62
في  مخالفة التزامه بتسليم البضاعة لمن له الحقمسئولية الوكيل البحري في حالة  63

 استلامها.
 عدم قبول طلب الوكيل الملاحي إدخال المستورد في الدعوى المرفوعة من البنك. 63
مسئولية الناقل البحري ووكيله في حالة عدم تسليم البضاعة للمظهر لأمره  64

 المستندات وسندات الشحن وسند التأمين.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 ة إلى المشتري بضمانته الشخصية دون حيازة لمستنداتها من مسئوليهتسليم البضاع 65

 الناقل.
حق البنك في حب  سندات الشحن حتى سداد الآمر للمبلغ المستحق عليه  66

 ومسئوليه الوكيل البحري والآمر عن تسليم البضاعة ليير البنك.
له مسئولًا بحالتها يجعإقرار العميل الآمر باطلاعه على مستندات الاعتماد وقبولها  67

 عن ذلك تجاه البنك فات  الاعتماد.
 قيام البنك المراسل بتبليغ الاعتماد الى المستفيد لا يعتبر تأييداً له. 68
حق البنك في حب  مستندات الاعتماد حتى يسدد الآمر الجزء غير المسدد من  69

 قيمة الاعتماد.
 البنك من تاريخ تلقيه الإخطار من الأخيرالتزام الآمر بدفع قيمة المستندات إلى  70

بوجود المستندات لديه. عدم جواز احتجاج الآمر بشروط لم يرد ذكرها بطلب فت  
 الاعتماد.

 على المتمسك بوجود عقد اعتماد إقامة الدليل على ذلك. 71
مسئولية البنك المنشئ للاعتماد التحقق من المستندات في ظاهرها وعدم تحمله أي  72

 عة عن الشكل أو الكفاية أو الدقة للمستندات ولاعن حالة البضاعة.تب
مسئولية البنك تقف عند حد فحص المستندات المثبتة والممثلة للبضائع ولي   72

 البضائع ذاتها.
 لا يجوز للآمر طلب مستندات أخرى بخلاف المنصوص عليه في شروط الاعتماد. 72
 قيمة غطاء الاعتماد بعد تنفيذه. لا يجوز للآمر مطالبة البنك برد 72
 لي  للوكيل الملاحي مطالبة البنك مصدر الاعتماد بباقي قيمة المستندات. 73
 مسئولية البنك في حالة التناقض بين المستندات. 74
مسئولية البنك في حالة اتخاذه موقفاً سلبياً تجاه البضاعة بعد رفض العميل استلام  75

 مستنداتها.
وكيل الملاحي أن يتمسك قبل البنك بعدم دفع قيمة المستندات أو البضائع لي  لل 76

للمستفيد للتحلل من مسئوليته عن تسليم البضائع على غير ما تقضي به النظم 
 والعقود.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
التزام البنك بعد التحقق من مطابقة المستندات لشروط الاعتماد بدفع القيمة  77

 للمستفيد.
عتماد عن التعديلات في شروط الاعتماد بعد استلام الآمر لا يسأل البنك فات  الا 78

 للمستندات دون اعتراض واستلامه البضاعة.
يوماً  21عدم تحديد مدة لتقديم المستندات يلزم البنك برفضها بعد مرور أكثر من  79

 من تاريخ إصدار مستندات الشحن.
بنك عتماد، ومخالفة اليجب أن تكون مطابقة المستندات كلية وحرفية لشروط الا 80

 ذلك ترتب مسئولية.
إلزام البنك بأن يرد الى الآمر المتبقي من قيمة الاعتماد بعد خصم ما ثبت استلام  81

 الآمر له.
صدور المستندات للتداول على قوة الاعتماد المستندي لأمر البنك فات  الاعتماد  82

 لا يعني ملكيته للبضائع محل المستندات.
البنك بالوفاء بقيمة الاعتماد بمجرد ثبوت التطابق بين المستندات والصيية  التزام 82

 المشروطة بالاعتماد.
تسليم الوكيل البحري البضاعة إلى المشتري دون حيازته للمستندات يرتب  83

 مسئوليته.
يترتب على تحول قيمة الاعتماد إلى مفرد مدين في الحساب الجاري عدم جواز  84

 بل البنك بحقوق ترتكن إلى الاعتماد المستندي محل المنازعة.الادعاء من ق
يجب الاتفاق بين طالب فت  الاعتماد والبنك الفات  والمستفيد على تعديل  85

 الاعتماد.
إلزام البنك بأن يدفع إلى الآمر قيمة الدفعة المقدمة النقدية إذا لم يخصمها من  86

 المستفيد.
ض ماد بسداد قيمة المستندات إلى بنك المستفيد إذا لم يعُتر التزام البنك فات  الاعت 87

 عليها.
فشل البنك في إعادة المستندات أو وضعها تحت تصرف مقدمها لا يجيز له أن  88

 يتمسك بالامتناع عن الدفع لعدم مطابقتها.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
89 
 

فشل البنك في إعادة المستندات أو وضعها تحت تصرف مقدمها لا يجيز له أن 
 يمة الاعتماد.يطالب بق

يترتب على قيام البنك بالوفاء بكامل التزاماته بفحص المستندات الناتجة عن فت   90
الاعتماد التزام العميل الآمر بدفع كامل قيمة المستندات للبنك ليتسنى له استلام 

 البضاعة من الناقل.
تسلم  هللبنك الحق في حب  المستندات حتى يستوفي قيمتها من الآمر كما أن ل 90

 البضاعة والتنفيذ عليها كدائن مرتهن.
 مسئولية البنك المراسل لمخالفته تبليغ المعلومة في الوقت المناسب. 91
إلزام العميل الآمر بسداد قيمة الاعتماد محل المطالبة بعد استلامه المستندات وقيد  92

 قيمتها عليه.
الاعتماد  سبها الآمر للمستفيد منلا شأن للبنك فات  الاعتماد بالمخالفات الي  ين 93

 المستندي.
لي  للبنك فات  الاعتماد الامتناع عن الوفاء للمستفيد طالما قدم الأخير مستندات  94

 ثبت صحتها ومطابقتها.
وفاة العميل الآمر أو حجر عليه أو إشهار إفلاسه لا يخل بالتزام البنك فات   94

 مستفيد.الاعتماد من الوفاء بقيمة الاعتماد لل
 عدم جواز تحميل العميل فرق سعر الصرف عند استحقاق دفعات الاعتماد. 95
عدم مسئولية البنك فات  الاعتماد عند رفضه سداد الدفعة الأخيرة من الاعتماد  96

 لانتهاء صلاحيته.
قبول الآمر للمستندات مقابل تسليم البضاعة يترتب عليه عدم جواز تمسكه  97

 تلحق بالمستندات قبل البنك. بالمخالفات الي 
استلام الآمر للبضاعة قبل وصول مستنداتها يفيد تجاوزه عن أية شائبة تشوب  98

 المستندات.
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 رابعاً ـ انتهاء الخصومة
 موجز المبدأ رقم المبدأ

مناط قيام الخصومة أو استمرارها وجود نزاع بين الطرفين. يترتب على تسوية النزاع  105إلى  99
 الطرفين أثناء نظر الدعوى انتهاء الخصومة.بين 

 إبراء البنك ذمة الكفيل بعد سداد جزء من المديونية. أثره. انتهاء الخصومة. 106
إخراج خصم من الدعوى بعد تحقق الياية من إدخاله يؤدي الى انتهاء الخصومة  107

 قبله.

 خامساً ـ انقطاع سير الخصومة
 موجز المبدأ رقم المبدأ
يترتب على وفاة أحد الخصوم أثناء السير في الدعوى انقطاع سير الخصومة في  108

 الدعوى.
 يشترط لانقطاع سير الخصومة أن تكون غير مهيأة للفصل في موضوعها. 109

 سادساً ـ إثبات
 موجز المبدأ رقم المبدأ
110-
126-129 

 عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.

 لا تثبت بشهادة الشهود.سداد المديونية للبنك  111
وسيله إبلاغ التعليمات بين البنوك هي ذاتها المتعين اتباعها في حالة تعديل  112

 التعليمات أو تيييرها.
 للجنة الاعتداد بالتقرير المحاسبي المودع بالأوراق. 101-113

 العبرة في الإثبات في تحديد الكفالة بما هو ثابت بالأوراق. 114
 ة في الإثبات بالمستندات الموقعة من العميل.العبر  115-121

اليمين الحاسمة لا توجه ليير الخصم ولا من غير الخصم أما اليمين المتممة فتكون  116
 لتكملة الدليل الناقص.

 إقفال العميل لعمليات المتاجرة بالهامش دليل علمه وموافقته عليها. 117
 ين العميل والبنك.الاعتداد بتسجيل المحادثة الهاتفية ب 117
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 أحوال وقوع عبء الإثبات على عاتق البنك المدعى عليه. 118
 عدم متابعة مبدي الطعن بالتزوير لإجراءات طعنه يرتب صرف النظر عنه. 119
 إثبات إدارة الأدلة الجنائية تزوير توقيع العميل يلزم البنك. 120
122-
123-127 

 فيها من سلطة اللجنة.فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة 

 مدعي التزوير عليه عبء الإثبات. 122-134
عدم سلامة إتمام عملية السحب من مكائن الصراف الآلي بعد تجاوزها لسقف  124

السحب اليومي يعد قرينة على عدم قيام العميل بأي عملية سحب خلال تلك 
 الفترة.

 إثبات الرهن التجاري بكافة طرق الإثبات. 125
127- 
137-138 

 للجنة تقدير رأى الخبير دون معقب عليها.

 حجية كشوف الحساب. 128
 ثبوت تعامل المورث مع البنك، أثره إلزام ورثته بالمديونية. 130
 اللجنة غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى. 131
 مسئولية العميل عن محتوى المستند حال خلو الأوراق مما يثبت تزويره. 132
 لجنة سلطة تقدير أدلة التزوير.ل 133
 إلا إذا تعلق الإقرار بوقائع متعددة. ألا تتجز  لإقرار قاطعة على المقر وحجية ا 135
إخلال البنك بواجبه في الاحتفاظ بالتسجيلات الهاتفية للعميل. أثره تحمل البنك  136

 تبعة عدم الاحتفاظ هاا كدليل له في مواجهة العميل.
 بتقرير إدارة الرقابة على الأسهم بمؤسسة النقد. للجنة الأخذ 139
 يقع على البنك عبء إثبات أمر صرف يجحد العميل توقيعه عليه. 140
 ثبوت المديونية بكشوف الحساب دون تقديم العميل طلباً كتابياً هاا. 141
 الحساب. ت متى كانت مطابقة للأصل وكشوفحجية صور المستندا 142
 العرفي قائمة مالم ينكر التوقيع عليه أو يطعن بالتزوير.حجية المستند  143
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 الأصل براءة الذمة. 144
 مدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثبات دعواه. 145
 للجنة الالتفات عن الطعن بالتزوير غير المنتج. 146
 مستند دفع قيمة القرض الموقع من العميل يثبت استلامه القرض. 147
 لى تقرير الخبير المقدم في دعوى أخرى.للجنة الاستناد إ 148
 للجنة مضاهاة التوقيعات بالإمضاء بالعين المجردة. 149
 استخلاص الرضاء بالتصرف من اطلاقات اللجنة. 150
 تنفيذ العقد وفق ما أشتمل عليه. 151

 سابعاً: إجراءات
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 ورثة.انقطاع سير الخصومة وجوب تعجيلها قبل ال 152
 تفسير القرارات وتصحي  الأخطاء المادية هاا يتم بدون تحديد جلسة. 153
 يترتب على عدم تقديم الوكيل لسند وكالته عدم قبول الدعوى. 154
عدم متابعة المدعي لدعواه المؤجلة لأجل غير مسمى يوجب وضع حد لها أمام  155-156

 اللجنة.
 المدعى عليه بلائحة الدعوى شطبها. يترتب على تراخي المدعي في إعلان 157
 تنازل طرفي الدعوى عن دعواهما مؤداه انتهاء الخصومة. 158-166

 طلب المدعي وقف الدعوى ترك لها. 159
ترك الخصومة يكون بتبليغ يوجهه المدعي لخصمه أو بمذكرة موقع عليها منه أو من  160

 وكيله.
 ا لضمان تنفيذ قراراتها في الموضوع.للجنة تقرير الإجراءات الي  تراه 161-164

 يترتب على عدم وفاء المدعي بأتعاب الخبير المقررة عليه شطب الدعوى. 162
 يترتب على عدم تقديم البنك لكشوف الحساب شطب الدعوى. 163
 يترتب على وفاة المدعى عليه قبل إعلانه أثره عدم انعقاد الخصومة. 165
 أحوال ترك الخصومة. 167
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 أحوال انتهاء الخصومة. 166-168

إلزام المدين وكفيله بقيمة التسهيلات رغم تخلفهما عن حضور الجلسة متى ثبت  169
 إعلانهما.

 عدم إعلان المدعى عليه باللائحة أو الإحالة. 170
 شرط انقطاع سير الخصومة. 171
 أثر إدخال شخص في الدعوى دون اعتباره خصما فيها. 172
 ت في طلب التعويض على مسألة أولية لا تختص هاا اللجنة.توقف الب 173
 تحقق الياية من إدخال شخص في الدعوى يترتب عليه إخراجه منها. 174
 للجنة الالتفات عن طلب إدخال خصم في الدعوى. 175
 بطلان الاتفاق على عدم اللجوء للقضاء. 176
 طلب المتدخل الحكم له يعد تدخلاً اختصامياً. 177
 للجنة أن تعدل عن قرار الإدخال بعد إصداره. 178
 يعتبر باب المرافعة مقفلا بانتهاء الميعاد المحدد لتقديم المذكرات. 179
 الأثر الرجعي للأنظمة لا يسري إلا بنص خاص. 180

 ثامناً ـ إقــرار
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 عدم جواز تجزئة الإقرار. 181
 حسابه وبمديونيته للبنك حجة على ورثته.إقرار المورث بصحة  182
 الإقرار حجة قاطعة يتعين الاعتماد عليها. 183
 الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير اللجنة. 184
 أثر الخطأ في الإقرار. 184

 تاسعاً ـ إعســار
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 يذ.علقه بالتنفثبوت إعسار المدين لا تأثير له على ثبوت المديونية لت 185-187
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 لا يحول إعسار المدين دون تسوية النزاع بينه وبين البنك. 186

 عاشراً ـ أسهـــم
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 مسئولية البنك عن أخطاء موظفيه بوحدات تداول الأسهم. 188
 يع.اض على البتوقيع أوامر بيع الأسهم على بياض لا يمنع العميل من الاعتر  189
 شرط مسئولية البنك عن التأخر في بيع الأسهم المرهونة تحقق الضرر للعميل. 190
 يلتزم البنك برد الفرق للعميل في بيع الأسهم المرهونة بمبلغ يفوق المديونية. 191
 وجوب التزام البنك بشروط البيع المحددة من العميل. 191-194

 طريق شخص غير ذي صفة يرتب مسئولية البنك. بيع البنك لأسهم عميله عن 192
 عدم إشعار البنك للعميل ببيع أسهمه لا يلزم العميل بالبيع. 193
 تصديق بنك على تفويض بيع أسهم تبين تزويره ينفي خطأ البنك البائع. 194
 العمليات الي  يديرها صندوق الاستثمار لا تحتاج موافقة العميل. 195
 إثبات تقدم العميل بطلب لشراء وحدات في صندوق الاستثمار. يجب على البنك 195
 أثر مخالفة مشتري الأسهم التأكد من صفة البائع وصلاحيته في البيع. 196
عدم جواز مطالبة البنك بصفته شركة مساهمة بالتصري  له ببيع أسهم عميله المدين  198

 به المدين.الي  يملكها في رأس مال البنك المدعي سدادً لرصيد حسا
 شروط حق البنك في بيع الأسهم المرهونة. 197-199
 أثر ثبوت بيع الأسهم بناء على طلب العميل. 199-200

 عدم إثبات العميل أن بيع البنك للأسهم لم يكن في الوقت   المناسب. 201
بيع الأسهم قرب حلول ميعاد دفع الأرباح أو مضاعفتها لي  دليلا على خطأ  201

 في البيع.البنك 
 ثبوت وفاة مالك الأسهم في تاريخ سابق على التفويض بالبيع المنسوب له. 202
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 حادي عشر ـ اسـترداد
 موجز المبدأ رقم المبدأ
يترتب على قيد البنك لمبالغ بالخطأ بالجانب الدائن للعميل حق البنك في  203

 استردادها.

 ثاني عشر ـ إفـــلاس
 موجز المبدأ رقم المبدأ
حرمان الدائنين منذ صدور حكم شهر الإفلاس من اتخاذ إجراءات انفرادية على  204

 أموال المفل .

 ثالث عشر ـ إثــراء بلا سبب
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 حق البنك في الرجوع على الساحب بقيمة الشيك الذي أوفى به للمستفيد. 205
 جوع على الساحب.يترتب على وفاء البنك للمستفيد حقه في الر  206
 إيداع البنك لمبالغ في حساب العميل بطريق الخطأ إثراء بلا سبب للعميل. 207
 تحصيل البنك مبالغ بالزيادة عن المستحق له. 208
 إيداع البنك قيمة شيك بطريق الخطأ في حساب عميل. 209
 أثر الإثراء دون سبب مشروع. 210

 رابع عشر: استثمار خارجي
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 أثر عدم اعتراض العميل على التعزيزات المرسلة منه للبنك حجية ما ورد فيها. 211
حق العميل في البيع في حساب الوساطة الدولية ضمن سعر السوق بصرف النظر  212

 عن الرب  والخسارة.
د أو قمسئولية البنك عن إدارة الصندوق الاستثماري في حالة مخالفة النظام أو الع 213

 التقصير.
حق البنك في اتفاقية المتاجرة بالهامش بتصفية مركز العميل إذا لم يتمكن الأخير من  214

 تيذية حسابه.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
جرى العمل المصرفي على أن التعامل على حساب المتاجرة بالهامش يتطلب الخبرة  215

ئر عميله اوالدراية الكافية بأسواق المال. أثره. عدم مسئولية البنك الوسيط عن خس
 الذي يتسم بتلك الصفات.

 خام  عشر: أمــر تحصــيل
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 مسئولية البنك عند إخلاله بالتزامات البنك في التحصيل. 216-217

 جواز عك  القيد في حال عدم تحصيل قيمة الورقة التجارية. 217
 اماته.عني إخلاله بالتز عدم إيصال البنك تعليمات العميل إلى البنك المحصل ي 218
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 )ب(
 أولًا: بطاقات ائتمانية وصرف آلي

 موجز المبدأ رقم المبدأ
 انتهاء عقد استخدام بطاقة فيزا غير محدد المدة يكون بترك التعامل. 219
 حامل البطاقة مسئول عن ديونها حتى إخطاره البنك بفقدها أو سرقتها. 220
 ندات.مديونية البطاقة تتحدد بالمست 220
 تأخر قيد البنك للفواتير بكشف الحساب يرتب استبعاد المصاريف. 220
 التزامات العميل لدى استخدامه بطاقة الفيزا. 221
تحديد رصيد البطاقة بتاريخ آخر حركة سحب مع مراعاة القيود المدينة والدائنة  222

 اللاحقة.
 ام نقاط البيع بمتجره.التزام التاجر بالمحافظة على النقطة الطرفية لنظ 223
 عقد إصدار البطاقة هو الأساس في تسوية النزاع حولها. 224
 تأخر العميل في الإبلاغ عن فقد بطاقته يرتب مسئوليته عن استعمالها قبل الإبلاغ. 225
 العبرة في حالة سرقة البطاقة بموعد التبليغ. 226
 كيفية استخراج مديونية بطاقة الائتمان. 227
228-
233-235 

 حجية التقرير الفني في صحة عملية السحب.

 حالات حق البنك والعميل في إيقاف التعامل على البطاقة. 229
 جواز الاتفاق بين البنك والعميل على تجاوز السقف اليومي المحدد للسحب الآلي. 230
 مسئولية التحقق من صحة توقيع حامل البطاقة تقع على التاجر. 231
232-
233-235 

يترتب على استعمال بطاقة العميل ورقمه السري الذي لا يعلمه سواه صحة عملية 
 السحب.

 اعتراض حامل البطاقة على عمليات شراء هاا تمت خارج المملكة. 234
 مدة الاعتراض على عمليات الشراء. 234
 أثر تقدم وقت حركات السحب ببطاقة الصرف الآلي على وقت إيقاف البطاقة. 236
 مسئولية البنك عن استخراج بطاقة صراف آلي بتوقيع مزور منسوب للعميل. 237
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 ثانياً: بنـــوك
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 أحوال مزاولة البنك لنشاط الوساطة بالمضاربة في الذهب والفضة. 238

 ثالثاً ـ بيع بالتقســيط
 موجز المبدأ رقم المبدأ
  المستحقة في حال السداد المبكر.جواز حط الأرباح عن الأقساط غير 239
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 )ت( 
 أولًا: تسهيلات ائتمانية

 موجز المبدأ رقم المبدأ
شروط إنهاء البنك لاتفاقية التسهيلات غير محددة المدة. حسن النية والوقت  240

 المناسب وإخطار العميل قبل الإنهاء ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
 الموقع من العميل لا يعني المديونية بالمبلغ الثابت به. السند لأمر 241
 عقد التسهيلات غير محدد المدة يقفل بالاتفاق بين طرفيه أو بالإرادة المنفردة. 242
 عقد التسهيلات غير محدد المدة يقفل بتوقف التعامل عليه. 243
بلغ المبين في حدود الم التزام الكفيل بالمديونية في عقد التسهيلات المحدد المدة في 244

 العقد.
يقفل الحساب عند آخر حركة نشطة فعلية مدينة في التعامل بموجب عقد فت   245

 الاعتماد بالجاري مدين غير محدد المدة.
 الحساب الجاري مدين المحدد المدة يقفل بانتهاء مدة العقد. 246
ين على وز اتفاق الطرفالأصل استقلال حسابات العميل المفتوحة لدى البنك، ويج 247

 اندماج تلك الحسابات وإجراء المقاصة بينها.
تجاوز التسهيلات للحد الأقصى المتفق عليه لا يؤثر على الحق في المطالبة بالرصيد  248

 النهائي.
 التمويل المشروط لا يتم إلا بتحقق الشرط. 249
من  قفلامبار الحساب يترتب على إلياء البنك للتسهيلات الممنوحة للعميل اعت 250

 تاريخ الإلياء.
251-
262-266 

السحب على المكشوف ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها أو ترك التعامل على 
 الحساب.

سلطة البنك تقديرية في السماح بتجاوز حد التسهيلات أو السحب على  252
 المكشوف.

 عقد وقفل الحساب.الرصيد النهائي للحساب يحدد في تاريخ انتهاء ال 253-283
254-
258-282 

استمرار التعامل بعقد التسهيلات بعد انتهاء مدته بمثابة إرادة ضمنية لطرفيه في 
 تمديده لمدة غير محددة.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 عدم التعامل بعقد التسهيلات لا يرتب أثراً في مديونية العميل. 255
ل لاعتماد وقفمسئولية العميل عن سداد مبلغ المديونية عند انتهاء العمل با 256

 الحساب.
 حق البنك في إيقاف التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل. 257
المنازعة حول قرض ناتج عن خصم ورقة تجارية تتم تسويتها في ضوء ما يسفر عنه   259

 كشف الحساب.
تشييل الحساب بالسحب والإيداع يعد اتفاقا على من  التسهيلات ولو لم يوقع  260

 عقد هاا. العميل على
 القيود الدائنة بعد قفل الحساب تخصم من المديونية. 261
سلطة اللجنة في أن تيض النظر عن الخدمات البنكية المترتبة على العقد الذي لم يتم  263

 تنفيذه فعلًا.
تتحدد المديونية عند آخر حركة نشطة على الحساب في عقد فت  الاعتماد بالجاري  264

 في حدود كفالته. مدين ويسأل الكفيل
 مسئولية البنك عن التراخي في بيع المال المرهون. 265
266-267 
270-275 

282 

يتحدد الرصيد النهائي بتاريخ انتهاء العقد أو وقف التعامل على الحساب في 
 التسهيلات المصرفية بكل أنواعها وصورها المختلفة.

 عد والأعراف المصرفية.تسوية القرض في ضوء سجلاته وما تقضي به القوا 268
توقيع اتفاقية تسهيلات لم يعمل هاا يترتب عليه الالتفات عما ينتج عنها من  269

 خدمات بنكية.
 رصيد حساب القرض يتحدد في تاريخ قفله. 271
 عقد الاعتماد المالي في الحساب الجاري تحت الطلب يعتبر غير محدد المدة. 272-277

 الوفاة انتهاء التسهيلات.الأصل أنه يترتب على  273
يترتب على انكشاف الحساب الجاري الدائن تحديد المديونية في ضوء كشوف  274

 الحساب.
 عبء إثبات تعسف البنك في وقف التسهيلات يقع على العميل. 275
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
باستمرار التسهيلات بعد نهاية العقد يجعل التسهيلات غير محددة المدة ويقفل  276

 ركة تعامل فعلي مدين عليه.الحساب عند آخر ح
 غرامات التأخير الي  يحصلها البنك من المقترض تعتبر إثراء غير مشروع. 278
 يترتب على عدم استفادة العميل من القرض عدم الاعتداد به. 280-285

 الحساب الجاري تحت الطلب يتوقف بتوقف التعامل عليه. 281
 ميل بسداد العمولات.أثر تضمين عقد التسهيلات التزام الع 283
ثبوت عدم العمل بإحدى اتفاقيات التسهيلات. أثره عدم التعويل عليها في تصفية  284

 الحساب.
 أثر ثبوت أن عقد القرض كان لتخفيض مديونية العميل. 280-285

 حصول شركتين على تسهيلات دون تحديد نصيب كل منهما. 287
 قرض.كيفية تحديد الخصومة الناشئة عن ال 288
 أثر تجديد الدين في تييير مصدر الالتزام وضماناته. 289

 ثانياً: تحويل مصرفي
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 براءة ذمة البنك المأمور بالتحويل بمجرد تمامه. 290
مسئوليـة البنك عن تعويض العميل المتضرر في حالة عدم التحقق من صحة أمر  291

مات قت المناسب أو فشله في التنفيذ وفقا لتعليالتحويل أو عدم تنفيذه في الو 
 العميل.

 ثالثاً: تــــرك
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 ترك الخصومة لا يعني التنازل عن أصل الحق المطالب به. 292-293

 الرغبة في عدم الاستمرار في الدعوى مفاده ترك الخصومة. 294
 ترك الخصومة. 295
 شرط قبول طلب الترك. 296
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 تفسيــــر ابعاً:ر 
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 القرار الصادر بتفسير ما شاب القرار المفسر من غموض أو إهاام يعتبر متمماً له. 297
 عدم اعتراض العميل على تفسير البنك لتعليماته يعني إقراره له. 298

 خامساً: تدابيــــر
 موجز المبدأ رقم المبدأ

 لمحكوم عليه في تنفيذ قرار التسوية.آثار عدم تعاون ا 303إلى299
 أثر ثبوت انقضاء الدين. 304
 شرط الحجز على مستحقات العميل ومنعه من السفر. 305
عدم جواز إدراج اسم شركة بقائمة العملاء الممنوع التعامل معهم بسبب مديونية  306

 أحد الشركاء هاا نظراً لاستقلال شخصية كل منهما عن الآخر.
 
 تنفيـــذ سادساً:

 موجز المبدأ رقم المبدأ
حق العميل في التمسك بالتسوية الي  أقرتها اللجنة لمديونيته عند تنفيذ قرار مكتب  307

 الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
 التنفيذ المباشر دون حكم لا يكون إلا بموجب نص في النظام. 308

 
 سابعاً: تحكــيم

 موجز المبدأ رقم المبدأ
 يترتب على اتفاق الطرفين على التحكيم عدم قبول الدعوى. 309
فشل الطرفين في الاتفاق على وثيقة التحكيم يؤدي إلى يقوم العقد المبرم بينهما مقام  310

 الوثيقة.

 ثامناً: تســوية
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 عدم جواز العدول عن قبول التسوية المشروطة بعد تحقق الشرط. 311
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 موجز المبدأ المبدأرقم 
يترتب على عدم التزام العميل بعقد التسوية تسوية النزاع وفقاً للعقود وكشوف  312

 الحساب.
 تقدير اللجنة لمبلغ المديونية المعروض من العميل من أجل تسوية النزاع على أساسه. 313
 الأخذ بتراضي طرفي الدعوى على التسوية. 314
 صة عامة واستيفاء المديونيات الثابتة هاا.أثر إصدار البنك مخال 315

 تاسعاً: تجميد الضمــانات
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 تجميد الضمانات إجراء وقي  مرتبط مع المنازعة الي  صدر فيها. 316

 عاشراً: تعســـف
 موجز المبدأ رقم المبدأ
لحة قليلة يق مصمن حالات التعسف في استعمال الحق قصد الإضرار باليير أو تحق 317

 الأهمية.

 حادي عشر: تعويــض
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 لا حق للعميل في التعويض عن خطاء خارج عن إرادة البنك. 318
اقتضاء المضرور التعويض المناسب ممن ألحق به الضرر. عدم جواز مطالبته بتعويض  319

 آخر عن ذات الضرر.
ما لكي لمتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهلابد من تحقق أركان المسئولية ا 319

 يمكن مطالبة البنك بالتعويض.
 مخالفة البنك لتعليمات عميله ببيع الأسهم يرتب مسئوليته المدنية. 320
يترتب على مساهمة المضرور في تحقق الضرر تحمله لنصيبه من قيمة الضرر بمقدار  321

 مساهمته.
 بنكين عن الضرر يبرر توزيع المسئولية بينهما.ثبوت تحقق مسئولية  321
 خطأ موظف البنك يرتب مسئولية البنك عن الضرر. 322
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 ثاني عشر: تحديد مديونية
 موجز المبدأ رقم المبدأ
مخالفة العميل للاتفاق مع البنك على السداد يترتب عليه عدم إعمال بنود الاتفاق  323

 بشأن تخفيض المديونية.
لى الاتفاق على تحديد المديونية عدم جواز النظر في تصفية الحساب يترتب ع 324

 ومراجعته.

 ثالث عشر: تظلم
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرار الصادر ضده. 325

 رابع عشر: تدخـــل
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 تدخل الاختصام يعتبر المتدخل طرفاً في الدعوى. 326
 تحقق الياية من إدخال خصم. 327
 للجنة الالتفات عن طلب إدخال خصم في الدعوى. 328
 التدخل الاختصامي. 329
 للجنة العدول عن قرار إدخال خصم في الدعوى. 330

 خام  عشر: تضامــن
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 التضامن لا يفترض. 331
 أثر الكفالة التضامنية. 332

 صيــلسادس عشر: تح
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 أثر قيد قيمة الورقة تحت التحصيل وطبيعته. 333
 مسئولية البنك والعميل عن مخاطر عدم الوفاء بالأوراق المقدمة للتحصيل. 334
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
حق البنك في إجراء قيد عكسي حال عدم استيفاء قيمة الأوراق التجارية المقدمة  335

 ل.للتحصي

 سابع عشر: تنازل
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 شروط صحة النزول عن الحق وأثره. 336
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 ) ح (
 أولًا: حساب جاري

 موجز المبدأ رقم المبدأ
 الآثار المترتبة على إنهاء عقد الحساب غير محدد المدة والتخلي عن التعامل عليه. 337
 يه.قد الحساب وقفله بترك التعامل علتستفاد الإرادة الضمنية المنفردة لإنهاء ع 338
 تحديد مديونية المدين بمصادقة على كشف الحساب. 339
 لا يجوز الاستجابة لدعوى مراجعة الحساب الجاري. 340
 قبول طرفي الحساب لتسويته يمنع إعادة النظر فيه. 340-355

 يجوز تصحي  بعض مفردات الحساب مع بقاء الحساب قائماً بذاته. 340
 يشترط لقبول طلب التصحي  تحديد المفردات المطلوب تصحيحها. 340
 تسوية الحساب باتفاق طرفيه يعتبر صلحاً مانعاً لدعوى تصحي  الحساب. 340-355

 جواز طلب إنهاء الحساب غير المحدد المدة من أي من طرفيه. 341
 ا.ابطة بينهمالأصل استقلالية كل حساب عن الآخر إلا إذا قصد طرفاه وجود ر  342
 للبنك المطالبة برد قيمة الشيك الذي صرفه العميل من حسابه دون وجود رصيد. 343
 استناد الدعوى إلى وقوع خطأ مادي قبل قفل الحساب لا يحول دون نظرها. 344
 مسئولية البنك عن فت  حساب لعميل دون تفويض بذلك للوكيل. 345
حصص التأسي  المودعة لدى البنك من قبل التعامل على الحساب المودعة فيه  346

الشركاء رغم رفض الجهة الإدارية الترخيص بإنشاء الشركة، أثره عدم مسئولية البنك 
 عن المبالغ الي  تم سحبها من الحساب من قبل الشركاء.

تتحدد حقوق والتزامات الطرفين في عقد فت  الحساب الجاري وفقاً لكشوف  347
 الحساب.

 لى المكشوف عقد تسهيلات غير محدد المدة.السحب ع 348
السحب على المكشوف من الحساب الجاري بخطأ من البنك أثره إلزام العميل برد  349

 ما سحبه دون أي عمولات أو مصروفات.
يترتب على كشف الحساب الجاري تحت الطلب تسوية الحساب وفقاً لكشوف  350

 الحساب.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
ب الحساب ولو بعد قفله بسبب قيد قيمة شيك حق البنك في الرجوع على صاح 351

 في حسابه بطريق الخطأ.
 عدم جواز الاعتراض على مفردات الحساب بعد إقفاله لمدة طويلة. 352
 تحديد مديونية الحساب بعد قيد قيمة خطاب ضمان. 353
 النقل المصرفي حق يختص به صاحب الحساب. 354
 ري لا يلزم فيه شكل خاص.استظهار رضا الطرفين بالحساب الجا 355
 استقلال الحسابات المفتوحة لشخص واحد لدى البنك. 357
 اندماج الحسابات بناء على اتفاق العميل والبنك. 358
 عدم جواز طلب إعادة مراجعة الحساب بعد تسويته باتفاق طرفيه. 359
ويلة لا طتقاع  العميل عن الاعتراض على العمليات الي  جرت على حسابه مدة  360

 يجيز له إعادة المجادلة فيها.
 شروط صحة اتفاقية حساب المتاجرة بالهامش وأثرها. 361
للقضاء الوارد في اتفاقية حساب المتاجرة بالهامش دون  ءاللجو بطلان شرط عدم  362

 أثر على باقي بنودها.

 ثانياً: حساب مشترك
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 الحساب المشترك.التضامن لا يفترض في  363
 استمرار التعامل على الحساب المشترك مدة طويلة دون اعتراض الشركاء. 364

 
 حجيــة :ثالثاً 

 موجز المبدأ رقم المبدأ
365-
367-375 

 يترتب على حجية الشيء المقضي فيه عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ية بالإلزام بدفع جزء من الدين لا قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجار  366
 يمنع المطالبة بباقي الدين أمام اللجنة.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
عدم سماع دعوى البنك أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا يمنع  366

 نظرها أمام اللجنة.
 الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم حجة أمام اللجنة. 368
 ة عند تنفيذ قرار مكتب الفصل.جواز التمسك بقرار اللجن 369
 مناط إعمال أثر الحجية اتحاد الخصوم ذوي الحق محلا وسبباً. 370
 يترتب على اختلاف الحساب في دعويين انتفاء الحجية. 371
 تحصن القرار الصادر بتحديد المديونية. 372
 تقيد القاضي المدني بأحكام البراءة من نسبة الواقعة إلى المتهم. 373
 حجية الحكم الجنائي أمام اللجنة. 374
 أثر صيرورة الحكم نهائياً. 375
 شروط المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. 376
 أثر استيفاء الدائن حقه بدعوى الدين الأصلي. 377
 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. 378
 هائي الصادر من اللجنة له قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه.القرار الن 379
يعمل بقاعدة قوة الأمر المقضي بالنسبة لسائر القرارات القطعية الي  أنهت  380

 الخصومة.
الأحكام الييابية والأحكام الصادرة بانقضاء الدعوى الجنائية والأحكام الوقتية  381

 القاضي المدني. والتحضيرية لا تحوز حجية أمام
فصل المحكمة الجنائية في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية  382

 والمدنية وفي الوصف النظامي لهذا الفصل ونسبته لفاعله.
 الحكم الذي يصدر للدائن ضد الشركة التضامنية حجة على الشريك فيها. 383
 بإثبات تزوير شيك بموجب تقرير أدلة جنائية.التزام اللجنة بالحكم الجنائي  384
صدور قرار من اللجنة القانونية بوزارة التجارة بعدم سماع الدعوى الصرفية لا يمنع  385

 على العلاقة المصرفية. للجنة للمطالبة بالمديونية بناءً من اللجوء 
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 رابعاً: حجـــز
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 بناء على أمر إداري لا علاقة للجنة به.الحجز على رصيد المدعي  386
 للجنة توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى اليير. 387
 يزول القرار الصادر بتوقيع الحجز التحفظي بانتهاء النزاع صلحاً أو انتهاء الخصومة. 388
توقيع الحجز على الأرصدة الدائنة لأحد البنوك لدى بنك آخر. لا يجوز للأخير  389

 استهلاك الأرصدة في سداد مديونيات ترتبت بعد الحجز.
 شروط حجز ما للمدين لدى اليير. 390
 التزامات المحجوز لديه. 391
 أثر امتناع المحجوز لديه عن الدفع. 392

 خامساً: حــارس قضائي
 موجز المبدأ رقم المبدأ
مة الموكلة إليه ز المهيترتب على قبول البنك لتعليمات الحارس القضائي الي  تجاو  393

 إلزام البنك بإعادة الحال الى ما كان عليه.

 سادساً: حـــوالة
 موجز المبدأ رقم المبدأ
يترتب على وفاء البنك لمبلغ الحوالة مرتين إلزام العميل برد ما صرف له دون وجه  394

 حق.
 وجوب رضاء البنك الدائن لحوالة الدين حتى تسري في حقه. 395
 جواز سقوط الشرط في الحوالة المشروطة. عدم 396
 حيل.لذمة مدينه المُ  قبول البنك إحالة دينه يعد إبراءً  397
 حوالة دين العميل لآخر بموافقة البنك يجعل ذلك الآخر المحال عليه مديناً للبنك. 398
 لا يجوز إجبار البنك على قبول الحوالة. 399
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 ) خ (
 أولًا: خطـاب ضمــان

 موجز المبدأ بدأرقم الم
طلب العميل إعادة كفالة الضمان إلى البنك يترتب عليه التزام الأخير بإعادة التأمين  400

 النقدي للعميل.
 يترتب على انتهاء صلاحية خطاب الضمان التزام البنك المصدر برد قيمته للآمر. 401
ه على الآمر د رجوعيترتب على وفاء البنك مصدر خطاب الضمان بقيمته للمستفي 402-404

 بالقيمة.
العلاقة الناشئة عن خطاب الضمان بين البنك المصدر والمستفيد مستقلة عن  403

 العلاقة بينه وبين الآمر وعن العلاقة بين الآمر والمستفيد.
 التزام البنك بموجب خطاب الضمان قبل المستفيد. 404
  يعتد به.طلب سداد مبلغ الضمان بعد فوات مدة الصلاحية لا 405
التزام الآمر بقيمة خطاب الضمان المصادر بيض النظر عن اشتراط البنك المصدر  406

 دفع الدفعات المستحقة عن تنفيذ العملية لأمره.
عدم جواز التمسك بالمقاصة من قبل البنك عند الوفاء بقيمة خطاب الضمان  407

 للمستفيد.
408-
412-421 

 ضمان أن مطالبة البنك بقيمته سابقة لأوانها.يترتب على عدم مصادرة خطاب ال

صدور خطاب الضمان باسم غير الآمر بناء على طلبه لا يؤثر في مسئولية الآمر عن  409
 تحمل قيمة الضمان في حالة مصادرته.

لا يجوز للمستفيد تحويل خطاب الضمان أو تظهيره ولي  لدائنيه استعمال حقه  410
 فيه.

طاب الضمان مجرد عن السبب ومستقل عن علاقة البنك بعميله أو التزام البنك بخ 411
 علاقة الأخير بالمستفيد.

يترتب على طلب المستفيد من البنك مصادرة خطاب الضمان أن تصب  قيمته حقاً  411
 له في ذمة البنك.
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 موجز المبدأ بدأرقم الم
لا يجوز للبنك إثارة سبق سداد قيمة خطاب الضمان خصماً من قيمة مستندات  411

 ي  تسلمها المستفيد.البضاعة ال
 يترتب على الإفراج عن خطاب الضمان أن تكون قيمة التأمين حقاً للعميل. 413
يترتب على انقضاء خطاب الضمان بيير الوفاء أن للعميل استرداد غطاء الخطاب  414

 من البنك.
 عدم تبعية التزام البنك المصدر لالتزام الآمر من حيث صحته وبطلانه. 415
416-
431-434 

 على البنك حسم التأمين في حالة مصادرة خطاب الضمان ومطالبة الآمر بالباقي.

طالبا إصدار خطاب الضمان يلتزمان بالتضامن بسداد قيمته لدى مصادرته في حالة  417
 تضامنهما.

 يترتب على عدم مصادرة خطاب الضمان أنه لا تدخل قيمته في مديونية الآمر. 418
ك الامتناع عن سداد قيمة خطاب الضمان للمستفيد استناداً إلى لا يجوز للبن 418

 أسباب أو دفوع من جانب الآمر.
 أثر خطاب الضمان بين المصدر والآمر. 419
 التزام المصدر بتسييل خطاب الضمان بمجرد طلب المستفيد مصادرته. 420-433
إلى علاقة  تفيد لسبب راجعلا يجوز امتناع المصدر للضمان عن الوفاء بقيمته للمس 422-425

 الأخير بالآمر.
 لا يعتد بجهل البنك في تحديد اسم المستفيد من خطاب الضمان. 423
عدم جواز مصادرة خطاب الضمان إذا ثبت إخفاق البنك في تقديم ما يفيد استلام  424

عميله الآمر للدفعة المقدمة الي  صدر خطاب الضمان من أجلها مادام التسليم يتم 
 طريق البنك ومناولته. عن

إذا كان الضمان غير مشروط وتمت المصادرة صحيحة يترتب على ذلك انتهاء  426
 العلاقة بين البنك والمستفيد.

 للآمر الرجوع على المستفيد فيما يخص العلاقة بينهما. 426
 لا يتوقف دفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد على تيطية قيمة الخطاب بالكامل. 427
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 موجز المبدأ بدأرقم الم
كيفية تحديد سعر تحويل قيمة الضمان بالعملة الأجنبية، وتحديد سعر تحويل قيمة  427

 التأمين النقدي.
 يلتزم البنك بطلب المصادرة طالما أنه لا يوجد غش أو تحايل من جانب المستفيد. 428

يترتب على المصادرة الجزئية لقيمة خطاب الضمان حق البنك الرجوع على الآمر  429
 بقيمتها.

 خطاب الضمان للدفعة المقدمة يتناقص بمقدار ما استرد من قيمته. 430
توجيه طلب تجديد خطاب الضمان إلى أحد فروع البنك منتج لأثره في مواجهة  432

 البنك.
 الأحوال الي  يجوز فيها للبنك الامتناع عن صرف قيمة خطاب الضمان للمستفيد. 435

عدم التزام الأول بالحصول على موافقة العميل  أثر اتفاق البنك مع العميل على 436
 على دفع قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد.

 حدود القواعد الي  تحكم خطابات الضمان. 437
 طبيعة خطاب ضمان الدفعة المقدمة. 437
 مسئولية البنك مصدر خطاب الضمان قبل المستفيد. 437
 ن خطاب الضمان.حدود الالتزامات الناشئة في ذمة البنك م 437
 لي  للبنك حق المطالبة بالمتبقي من قيمة خطابات الضمان ما دامت سارية. 438
 الإفراج عن خطاب الضمان يترتب عليه إضافة التأمين إلى حساب العميل تلقائيا. 439
وجوب قيام البنوك بأداء التزاماتها المترتبة على خطابات الضمان، مالم يصدر حكم  440

 عها من ذلك.قضائي يمن

 ثانيا: خصــــم
 موجز المبدأ رقم المبدأ
لي  للبنك الحق في الخصم من رواتب العميل التقاعدية من تلقاء نفسه سداداً  441

 لدينه.
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 ) د (
 دعــــوى

 موجز المبدأ رقم المبدأ
 شطب الدعوى لعدم حضور المدعي أو وكيله الجلسة رغم إعلانه. 442
ار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ضد حصول البنك على قر  443

 العميل لا يحول دون نظر اللجنة لدعوى العميل بتصفية الحساب مع البنك.
 أثر انتهاء الخصومة. 444
استيفاء الدائن حقه بالدعوى الصرفية يمنعه من الاستيفاء بدعوى العلاقة الأصلية  445

 استيفاء كامل حقوقه. إلا إذا لم يترتب على الدعوى الصرفية
لا يترتب البطلان على عدم تقديم المدعي للأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه كاملة  446

 رفق لائحة دعواه.
يترتب على خلو الشيك من بيان جوهري عدم اعتباره شيكا ولا مجال للدفع بعدم  447

 جواز سماع الدعوى لمضي أكثر من ستة أشهر على تقديمه للبنك.
وفاة أحد الخصوم بعد إقامة الدعوى وقبل التهيئة للحكم في موضوعها يترتب عليه  448

 انقطاع سير الخصومة.
عدم اختصام الكفيل كشريك في الشركة المكفولة مؤداه عدم جواز الدفع بأنه لي   449

 شريكاً .
 سلطة اللجنة في إسباغ التكييف القانوني الصحي  على وقائع الدعوى. 450
 العبرة في تحديد طلبات المدعي تكون لطلباته الختامية. 451
 الصفة في الدعوى شرط لقبولها. 452
 صاحب الصفة في الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه. 453
 المصفي هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أثناء أعمال التصفية. 454
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 ) ر (
 رهـــــن

 بدأموجز الم رقم المبدأ
 يترتب على القرض بضمان رهن عقاري استمرار الرهن حتى تمام الوفاء. 467ـ455

 البيع الذي في حقيقته رهن لا يجوز المطالبة بثمنه. 456
 لا تختص للجنة بطلب البنك بيع الأرض المرهونة سداداً للدين. 457
 لا يجوز الإفراج عن العقار المرهون إلا بعد سداد الدين. 458
 إفراغ المدين العقار المرهون للبنك سداداً للمديونية يسقط حقه في المطالبة به. 459
طلب البنك التنفيذ على العقار المرهون لسداد جزء من المديونية بعد صدور قرار  460

 اللجنة بالتسوية لي  من اختصاص اللجنة.
 ليته المدنية.تب مسئو تراخي البنك في بيع الأسهم المرهونة عند تحقق أجل الدين ير  461
تراخي البنك في التنفيذ على المال المرهون وقت استحقاق الدين يترتب عليه إعفاء  461

 المدين من الخدمات المصرفية بعد تاريخ الاستحقاق.
يترتب على عدم الوفاء بالمديونية في تاريخ استحقاقها أحقية البنك في بيع الأسهم  462

 المرهونة وفاء لها.
 استحقاق الدائن المرتهن لأرباح الأسهم المرهونة تحت يد اليير. 463
 عدم جواز مطالبة البنك بأرباح أسهم غير مرهونة له. 463
 لا يجوز افتراض استلام الراهن لأرباح الأسهم المرهونة. 463
 لا يجوز المطالبة برد الرهن إلا بعد سداد المديونية. 464
 المرهونة.ضوابط بيع البنك للأسهم  465
سداد المدين لمديونيته يرتب التزام على البنك برد الصكوك المودعة لديه ضمانًا  466

 للمديونية.
 احتساب قيمة المرهون تكون بقيمته وقت بيعه. 468
 إفراغ العقار للبنك ضماناً للتسهيلات لا يعتبر بيعاً. 469
  أداء الدين بتمامه.المال المرهون يظل محبوسا بيد الدائن المرتهن حتى 470
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 بدأموجز الم رقم المبدأ
عدم سداد العميل مديونيته للبنك بعد انتهاء عقد التسهيلات وتحديد مركزه المالي.  471

 أثره. للبنك التنفيذ على المال المرهون.
 إهمال البنك في حفظ الأسهم المرهونة. 472
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 ) س ( 
 ســداد مبــكر

 موجز المبدأ رقم المبدأ
تب على خلو الأوراق مما يفيد حق البنك في الحصول على رسوم للسداد المبكر يتر  473

 أنه لي  له الحق في اقتضائها.
 لي  للبنك تقاضي عمولات عند السداد المبكر. 474
 إعفاء المقترض من دفع أرباح الدين عند السداد المعجل. 475

 
 



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

38 
 

 ) ش (
 أولًا: شيــــك

 موجز المبدأ رقم المبدأ
 البنك ملزم بالتحقق من انتظام التظهيرات ولا يسأل عن عدم صحتها. 476-503

من نظام الشركات هو البنك الذي يحتفظ لديه  162المخاطب بأحكام المادة  477
 بحساب الشركة تحت التأسي .

 يترتب على خلو الورقة من كلمة "شيك" اعتبارها أمراً بالتحويل. 478
 ة في الوفاء بقيمة الشيك أن تكون كتابة.لا يشترط لصحة المعارض 479
يترتب على التظهير التوكيلي أن للملتزم بالورقة التجارية الاحتجاج على حاملها  480

 بالدفوع الي  يحتج هاا على المظهر.
481-493 
494-495 

516 

يجوز صرف الشيك للأمر للشخص الوارد اسمه بعد كلمات "مناولة أو بواسطة أو 
 تسليم ".

 مسئولية البنك عن التصديق على صحة توقيع على شيك ثبت تزويره. 482
 في حالة وجود ما يثير الريبة في التظهيرات فعلى البنك التحقق من صحتها. 482
 من نظام الأوراق التجارية. 116لدفع دعوى المسئولية استنادا على المادة  للا مح 483
يد البنوك دفع قيمته في حساب المستفيترتب على ذكر صرف الشيك مناولة أحد  483

 لدى البنك المحدد للمناولة.
صرف الشيك للمستفيد مباشرة ولي  لمن ورد اسمه بعد كلمة مناوله يرتب مسئولية  483

 البنك المدنية.
 لي  كل تظهير يقع من الوكيل يعتبر توكيلياً. 484
 عدم التزام البنك بمطالبة كل مظهر بما يثبت وكالته. 484
 تكون المسئولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ الأخير على دفتر شيكاته. 485
 لا يجوز للعميل إصدار شيكات دون وجود حساب له في البنك. 486
487-
505-517 

يتعين على البنك التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك وإثبات إمضاءه أو 
 بصمته أو خاتمه.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
دور شيك لأمر شخص معنوي أن يكون صرفه للمخول بالتوقيع يترتب على ص 488

 نيابة عنه.
عدم تحقق البنك من شخصية من يجب الوفاء له بقيمة الشيك يرتب مسئوليته  487-488

 المدنية.
يترتب على تعدد المستفيدين من الشيك ضرورة إتمام التظهير من جانبهم جميعاً أو  489

 ممن يمثلهم.
سحوب عليه مطالبة المستفيد برد قيمة الشيك لعدم وجود ختم بجانب لا يجوز للم 490

 توقيع الساحب وفق نموذج توقيعه لدى البنك.
يترتب على ثبوت تزوير الشيك الذي تحت التحصيل بعد دخوله في الحساب أن  491

 للبنك استرداد قيمته.
ن المستفيد م تترتب مسئولية البنك المدنية عند صرف الشيك لشخص دون تظهير 492

 منه.
 مسئولية مستلم قيمة الشيك عن المبلغ إذا لم يكن المستفيد الحقيقي. 496
 صرف البنك لشيك مزور خطأ يتحمل تبعته. 497-501

 الشيك لي  من الأوراق التجارية الي  يتم خصمها وأخذ عمولة على الخصم. 498
مستفيد قود على الساحب بل لللا يقصر الحق في المعارضة في الوفاء بالشيك المف 499

 ذات الحق.
تترتب مسئولية البنك المدنية عند عدم الاستجابة لبلاغ الساحب للبنك المسحوب  499

 عليه بفقدان الشيك وطلبه إيقاف صرفه.
ينتقل مقابل الوفاء في الشيك إلى المستفيد الحامل منذ سحب الشيك أو تظهيره ولا  500

 على مقابل الوفاء.يجوز لدائن الساحب الحجز 
 يتعين على البنك إعادة أصل الشيك إلى المستفيد في حالة الإخفاق في التحصيل. 502
 أثر عدم إبلاغ المستفيد من الشيك عن فقدانه. 503
يعتبر الصرف صحي  في حال ثبوت عدم علم البنك بانعدام أهلية المستفيد من  503

 الشيك ومظهره قبل الصرف.
 اسم المستفيد رباعي عند تظهير الشيك لا يبطله. عدم كتابة 503
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 الأشخاص الذين يوفي البنك لهم بقيمة الشيك. 504
 المقصود بتسلسل التظهيرات. 504
 التزام البنك بالتحقق من صحة بيانات الشيك. 505
 صرف البنك شيك بعد انقضاء ميعاد تقديمه لا يسوغ عك  قيده. 506
 ك المبلغ بسرقته لي  مؤبداً.تجميد رصيد الشي 507-515

 متى يعيد البنك مقابل الوفاء للآمر في الشيك المصرفي. 507
 مسئولية البنك في حالة عدم مطابقة موظف البنك لتوقيع عميله. 508
 إيداع قيمة شيك في حساب بطريق الخطأ إثراء بلا سبب. 509
 الشيك للأمر والشيك لي  للأمر. 510
 سترداد قيمة الشيك متى ثبت عدم تحصيل قيمته.حق البنك في ا 511
 عدم مطالبة العميل للبنك برد الشيك المقدم للتحصيل. 511
 الشيكات الحكومية ومتى تكون قابلة للتظهير. 512
 المنازعة في إصدار شيكات من غير ذي صفة. 513
تظهير لوجوب تحقق البنك من اتفاق اسم صاحب الحساب مع اسم المظهر له في ا 514

 لأمر الحساب.
 أثر اعتماد الشيك من قبل البنك. 515
 للساحب أن يعارض في الوفاء بقيمته في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله. 518
 الحالات الي  تبي  حق المعارضة في الوفاء بالشيك. 519
 عبارة " يصرف للمستفيد الأول فقط " على الشيك لا تليي أثر كلمة " لأمر " 520

 المثبتة به.
 لا يجوز أن يحدد المستفيد من الشيك تحديداً مجهلًا )مثل ورثة أو أخوة فلان(. 521

 ثانياً: شيكات سياحيـــة
 موجز المبدأ رقم المبدأ
يترتب على إبلاغ المشتري للبنك بفقد الشيكات المشتراة منه فور فقدها وإبلاغ  522

 تعويض المشتري.البنك ذلك للشركة المصدرة إلزام البنك ب
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 عدم مسئولية وكيل البيع عن التعويض عن فقد الشيكات السياحية. 523
يترتب على مخالفة المشتري لشرط توقيع الشيكات السياحية فور استلامها عدم  524-527

 استحقاقه التعويض عن سرقتها.
ظف و ضرورة تنبيه الشركة البائعة للشيكات للعميل بضرورة توقيعها أمام الم 525

 المختص.
 الشركة البائعة للشيكات السياحية تكون خصماً في الدعوى وليست مجرد وسيط. 525
يترتب على انتفاء الضرر قبل الشركة الساحبة عدم التزام مشتري الشيك السياحي  526

 برد التعويض عن فقده.

 ثالثاً: شـــــركة
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 ظ بالشخصية الاعتبارية حتى انتهاء التصفية.الشركة تحت التصفية تحتف 528
 تعديل شركة التضامن لا يؤثر في مسئوليتها ديونها السابقة على التعديل. 529
يترتب على وجود شركة واقعية تضامن الشركاء فيها عن المديونية الناشئة عن  530

 التسهيلات.
 ديونية للبنك.كل شريك في شركة المحاصة يعتبر متضامناً في سداد الم 531
 تصفية الشركة لا يبطل معه أي حق ترتب للبنك قبل التصفية. 532
 عدم شهر تعديل سجل تجاري لشركة لا يلحق الضرر باليير. 533
يترتب على عدم اكتمال تأسي  الشركة حق أصحاب الشأن في استرداد حصصهم  534

 من حساب الشركة في البنك.
يطة بوفاة أحد الشركاء مالم ينص عقدها على خلاف انقضاء شركة التوصية البس 535

 ذلك.
 شخصية العامل المسئول بالشركة لا تختلط مع شخصية الشركة المستقلة. 536
حالة توقيع البنك كشركة مساهمة الحجز على أسهم رأسمالها في سجل المساهمين  536

 لديها.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
ة قام هاا المؤسسون في فتر  التزام الشركة بعد شهرها بالأعمال والإجراءات الي  537

 التأسي .
 المسئول عن مديونية شركة مدينة للبنك عند بيع تلك الشركة لشركة أخرى. 538
 لا تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة لمجرد قيام سبب من أسباب الانقضاء. 539
 كيفية تصفية الديون المتعلقة بذمة الشركة المنحلة. 539
نية في ذمة شركة التضامن وإعذارها بالوفاء قبل مطالبة الشركاء وجوب ثبوت المديو  540

 هاا.
 أثر عدم إثبات تعديل عقد الشركة أمام كاتب العدل. 541
 متى يجوز مطالبة الشريك بشركة التضامن بدين على الشركة. 542
يجوز تنفيذ الحكم الصادر للدائن ضد شركة التضامن على الشريك دون استصدار  543

 آخر.حكم 
 عدم مسئولية الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مديونية أحد الشركاء فيها لليير. 544
 عدم الاعتراض على أعمال تصفية الشركة من المصفي أو من الشركاء. 545

 رابعاً : شطــــب
 موجز المبدأ رقم المبدأ

 يترتب على عدم متابعة المدعي دعواه شطب الدعوى. 550إلى546
إخفاق البنك في إعلان المدعى عليه باللائحة أو بالإحالة للجنة يترتب عليه شطب  551

 الدعوى.
 يترتب على عدم مثول المدعي أمام اللجنة شطب الدعوى. 552
 تكرار المدعي التأجيل لإعداد مستنداته يبرر شطب دعواه. 553
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 ) ص ( 
 أولًا: صلـــ 

 موجز المبدأ رقم المبدأ
 اق طرفي العقد على تحديد المديونية مفاده إنهاء النزاع صلحاً.اتف 554-555
يترتب على توصل الطرفين إلى اتفاق لتسوية النزاع بعد عرضه على اللجنة إصدار  556-560

 قرار بإثبات الصل .
يترتب على اتفاق طرفي الخصومة على تحديد المديونية والتزام المدين بالسداد خلال  557

 اء النـزاع صلحاً.أجل محدد انته
يترتب على الاتفاق بين العميل والبنك على تحديد المديونية وإقراره بتدقيق حسابه  558

 وسداد جزء منها عدم جواز طلب إعادة التسوية لتحديد لمديونية.
يترتب على تقديم طرفي الدعوى لاتفاقية تسوية النزاع صلحاً اكتفاء اللجنة بإثبات  558-561

 هذا الصل .

 ثانياً: صــورية
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 إفراغ العقار للبنك ضماناً للتسهيلات لا يعتبر بيعاً. 469
يترتب على ثبوت أن الكفيل هو المستفيد الحقيقي من عقد التسهيلات رد الدعوى  562

 بالنسبة للمكفول.
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 أولًا: عمــولات

 موجز المبدأ رقم المبدأ
 ما قبض من عمولات . لا يجوز بحث 563
 لا محل لحساب عمولات على الكمبيالة. 564
 تعهد العميل بسداد العمولات يرتب مسئوليته عنها. 565-566

 تستبعد العمولات والفوائد البنكية بعد قفل الحساب. 567

 ثانياً: عقـــد
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 لشيك.فسخ عقد التحصيل لعدم تمكن البنك من تحصيل ا 568
 أثر فسخ عقد التحصيل رجعي. 569
 لا يحق لأحد أطراف العقد تعديله أو نقضه بإرادته المنفردة. 570
 ماهية عقد تأجير الخزينة. 571
 أثر العقد الصحي . 572
 ثبوت صحة الإرادة في التعاقد. 573
 اتفاقية حساب المتاجرة بالهامش ليست من عقود الإذعان. 574
 برم بين شخصين للمضاربة في الأسهم لا يلزم البنك الذي لم يكن طرفا فيه.العقد الم 575
 حالات إضافة أثر تعاقد النائب إلى الأصيل. 576
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 أولًا: قــرارات

 موجز المبدأ رقم المبدأ
يعتبر القرار الصادر حضوريًا في حال عدم حضور المدعى عليهما بالجلسة رغم  577

 إعلانهما.
للعميل التمسك بقرار اللجنة بالتسوية حين تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات  578-582

 الأوراق التجارية.
 قرار اللجنة بمنع المدين من السفر مناطه عدم تعاونه مع الدائن في تنفيذ التسوية. 579
للجنة تصحي  ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية وكذلك تفسير اليموض في  580

 منطوقه.
يترتب على عدم تنفيذ المدين لقرار اللجنة الصادر بالتسوية منعه من التعامل مع  581

 الجهات الحكومية والبنوك والتوجيه بحجز مستحقاته وأرصدته الدائنة لديهم.
 تناسب عرض السداد المقدم من العميل مع المديونية. 583
 للجنة تقسيط المبلغ المقضي به. 584
 من  المدين مهلة مناسبة لسداد المديونية. للجنة 585

 ثانياً: قـــرض
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 لي  هناك تلازم بين المستفيد من القرض والملتزم بسداده. 586
تتحدد الحقوق الناشئة عن القرض وفقاً للعقد وفيشة الصرف وفي ضوء كشوف  587

 الحساب.
صل عليه مورثهم بحدود ما آل إليهم من تركة التزام الورثة بقيمة القرض الذي ح 588

 مورثهم.
 إلزام العميل بسداد الباقي من القرض حسبما ثبت بسجل القرض. 589
 فيشة صرف القرض تثبت تسلمه. 590
 التزام المقترض بسداد أقساط القرض المستحقة. 591-593

 إبراء ذمته الكفيل من القرض لعدم مطالبة بسداد مدة طويلة. 592



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

46 
 

 موجز المبدأ رقم المبدأ
 يجوز للجنة الاعتداد بمستند دفع قيمة القرض الموقع من العميل لإثبات القرض. 594
 كيفية تحديد الحقوق الناشئة عن القرض. 595
 حالات عدم الاعتداد بالقرض في مواجهة العميل. 596
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 أولًا: كفـــــــــــالة

 موجز المبدأ رقم المبدأ
يترتب على كفالة عقد التسهيلات محدد المدة التزام الكفيل بسداد المديونية في  597

 نهايته.
 للدائن الرجوع على المدين والكفيل المتضامن أو أياً  منهما. 598-604

 يترتب على تجديد الدين انقضاء الكفالة السابقة على التجديد. 599
 امه والكفيل هاا.يترتب على إقرار المكفول بالمديونية إلز  600
 التزام الكفيل بسداد المديونية في حدود مبلغ الكفالة. 601
 لا يؤثر في التزام الكفيل توقيع المدين لسندات لاحقة لأمر البنك لجدولة المديونية. 602
 الكفيل لا يسأل عن التزامات مكفوله إلا في حدود كفالته. 603
 المبلغ المسدد من قبل الكفيل.لا يجوز للمدين المطالبة باسترداد  605
 يترتب على عدم تحديد الحد الأقصى للكفالة بطلانها. 606
 التزام الكفيل بسداد المديونية الثابتة بحق مكفوله. 607
 العبرة بنشوء المديونية قبل التاريخ المحدد لانتهاء العمل بالكفالة. 608
 تسهيلات.أحكام الكفالة تقيد الأحكام الواردة بعقد ال 609
 الكفالة لا تليى. 610
 إذا تبين انقضاء الكفالة قبل قفل الحساب فلا يجوز مطالبة الكفيل. 611
612-636 

638 
 الكفالة التضامنية تعني ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين.

 تتحدد الكفالة بمقدار مبليها. 613
 لتضامن.التزامهما بايترتب على كفالة الشريكين المتضامنين لمديونية الشركة  614
 يجوز الاقتصار على مطالبة المدين أو الكفيل بالمديونية في حالة تضامنهما. 615
يترتب على عدم توقيع الكفيل على عقد الصل  عدم جواز الرجوع عليه بقيمة  616

 الدين المكفول.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
ى صحة لخلو العقد من المدة المحددة للكفالة أو تاريخ التوقيع عليها لا يؤثر ع 617

 الكفالة.
 يترتب على إخفاق المدين في سداد القرض إلزام الكفيل به. 618
 يترتب على كفالة حساب تم قفله وفت  حساب جديد وعدم نقل الكفالة انتهاؤها. 619
620-624 

629 
يترتب على تجاوز المبالغ المودعة في الحساب لحدود الكفالة عند انتهاء التسهيلات 

 انتهاؤها.
قيات الخاصة بالكفيل لا يكون إلا وفقا للاتفا الوديعةالتنفيذ من قبل البنك على  621

 المبرمة بينهما.
622-628 
633-635 

639 

 يترتب على تراخي البنك في مطالبة الكفيل بالمديونية مدة طويلة إبراؤه من الكفالة.

ذمة ضمني ليؤدي حصول البنك على قرار من اللجنة في دعواه ضد مدينه إبراء  623
 الكفيل.

 يترتب على عدم استفادة المكفول من القرض أنه لا محل لمطالبة الكفيل بمبليه. 625
 توقيع المدين لا يعتبر شرطاً لصحة الكفالة. 625
 لا يؤثر في التزام الكفيل دفعه بأن الكفالة على سبيل المجاملة. 626
 كفالة عقد القرض تعتبر كفالة تضامنية. 627
 إلا بالأداء أو الإبراء. يلا تنقضالكفالة التضامنية  628
التزام الكفيل يتحدد برصيد المديونية عند انتهاء العقد مع حسم جميع التسديدات  630

 اللاحقة.
 الكفالة لا تحتاج لانعقادها إلى شكل خاص. 631
قيام العميل بتفويض البنك بالخصم من حسابه لحساب شخص آخر لا يجعل من  632

 البنك كفيلًا أو ضامناً لدين العميل للشخص الآخر.
 تنقضي الكفالة بتجديد الدين. 633
 العلاقة الأصلية، أثرها محصور في ذلك النطاق. للا تمثالكفالة على سندات لأمر  634
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
ثبوت الكفالة بتوقيع الكفيل على عقد التسهيلات أو على عقد مستقل. أثره.  637

 ل في سداد المديونية في حدود مبلغ الكفالة.تضامن الكفيل مع الأصي
 الكفالة التضامنية لا يؤثر فيها إعسار المدين الأصلي. 640
 الكفالة المجهلة لا يعتد هاا. 641
 التوصية بمن  المدين تسهيلا لا تعد رضاء بكفالته. 642
 إبراء البنك لذمة الكفيل، أثره انتهاء الخصومة قبله. 643

 لةثانياً: كمبيا
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 ثبوت أن الكمبيالة ضمان للدين ولم تسدد للبنك. 644
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 أولًا: مسئولية مدنيـة

 موجز المبدأ رقم المبدأ
إهمال البنك حين تحصيل قيمة الشيك في التحقق من شخصية أو صفة المستفيد  645-691

 والوفاء ليير صاحب صفه خطأ يرتب مسئوليته.
إهمال البنك المسحوب عليه في التحقق من شخصية المستفيد الشرعي يرتب  645-691

 مسئوليته عن قيمة الشيك.
 تزوير خطاب ضمان من قبل تابعي البنك المصدر يرتب مسئولية البنك. 646
 يؤدي قبول بنك المستفيد خطاب الضمان المزور إلى مسئوليته. 646
647-648 
661-665 
674-687 
688-698 

717 

صرف شيك مزور بخطأ مشترك من البنك والعميل يرتب مسئولية كل منهما بقدر 
 خطئه.

 تراخي البنك في تنفيذ أمر التحويل وإخفاقه في ذلك وتراخيه في إعادته لعميله يرتب 649
 مسئوليته.

تحمل العميل نتائج الاتفاق على شراء عملة من البنك دون نظر إلى واقعة التسليم  650
 عملة المشتراة.الفعلي لل

عدم إيضاحه للعميل الآثار  يترتب على تقاع  البنك في بيع العملة المشتراة أو 650
المترتبة على إلياء العملية أن يتحمل البنك قيمة الخسارة في حالة انخفاض سعر 

 العملة.
 لا يسأل البنك عن طلب تحويل مبلغ حال كون الرصيد لا يسم . 651
 ليير المستفيد الحقيقي أو حامله الشرعي خطأ يرتب مسئوليته. صرف البنك شيكاً  652
مسئولية الوكيل البحري قبل البنك عن قيمة البضاعة الي  سلمها للعميل دون  653

 حيازته لمستنداتها.
مخالفة البنك لتعليمات عميله أو للاتفاق المبرم معه بشأن التعامل في الفضة يرتب  654

 مسئوليته.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
لبنك عن تجديد الوديعة الي  تجدد تلقائياً دون طلب العميل خطأ يرتب تقاع  ا 654

 المسئولية.
 عبء إثبات تسلم المستفيد الشرعي لقيمة الشيك يقع على عاتق البنك. 655
656-718 
– 732 

 تقصير حامل دفتر الشيكات في المحافظة عليه خطأ يرتب مسئوليته.

ارية للعميل في حالة عدم تحصيلها يرتب تقاع  البنك عن إعادة الورقة التج 657
 مسئوليته.

خطاب ضمان مزور يتحمل البنك والعميل ما يتناسب مع مدى مساهمة كل منهما  658
 في الخطأ.

مخالفة تعليمات العميل في تسليم مستندات مقابل دفع قيمة كمبيالة خطأ يرتب  659
 مسئولية البنك.

بين  بب نقص بيانات المستفيد يعتبر خطأ مشتركعدم إتمام عملية تنفيذ حوالة بس 660
 البنك والعميل.

 تأخر البنك في إبلاغ العميل بعدم تنفيذ الحوالة خطأ يرتب مسئوليته. 660
 ولية على البنك في حالة تزوير توقيع المظهر طالما تسلسلت التظهيرات.ؤ مس لا 662
 تداركه. لا يستفيد العميل من إجراء خاطئ قام به البنك ثم 663
 يتعين تضمين وكالة فت  الحساب نصوصاً صريحة لسلطات الوكيل. 664
مخالفة البنك لتعليمات مصلحة الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية خطأ يرتب  666

 مسئوليته.
 انعقاد مسئولية البنك عن مدرائه ولو تجاوزوا الاختصاصات الممنوحة لهم. 667
 ودع للتحصيل بخطأ من البنك تحقق مسئوليته.يترتب على فقد الشيك الم 668
 يترتب على ضياع صكوك الأسهم المشتراة بخطأ من البنك تحقق مسئوليته. 669
 إخفاق البنك في تنفيذ عقد متاجرة بالعملات يرتب مسئوليته. 670
تقصير البنك في إبلاغ المستفيد بالاعتراض على الشيك من الساحب في وقت  671

 مسئوليته.مناسب يرتب 
 تراخي البنك في تحصيل الشيك المقدم من العميل. 672
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 مسئولية البنك في حالة تسببه في عدم كفاية الرصيد لصرف شيك. 673
إخفاق البنك في إعادة الشيك المقدم للتحصيل ولم يحصل إلى المستفيد يعتبر خطأ  675

 يرتب مسئوليته.
أمر من غير ذي صفة يعتبر خطأ يرتب صرف مبالغ من حساب العميل بناء على  676

 مسئولية البنك.
تظهير الشيك الذي يحمل مناولة البنك إلى بنك آخر للتحصيل وإيداعها قيمته  677

بحساب المستفيد مباشرة يرتب مسئولية البنك المظهر إليه تجاه البنك الذي صدر 
 الشيك مناولته.

ت ر على حصيلة اكتتاب شركة تحيترتب على قبول البنك إجراء عمليات استثما 678
 التأسي  المسئولية المشتركة للبنك والشركة.

إصدار البنك شهادة بدل فاقد للأسهم دون التحقق من صفة طالبها خطأ يرتب  679
 مسئوليته.

تداول الأسهم بناء على الشهادة دون توقيع من المالك على أمر البيع يرتب  679
 مسئولية البنك قبل مالكها.

مخالفة البنك لشروط اتفاقية تداول الأسهم العالمية يرتب مسئوليته عما لحق بالعميل  680
 من ضرر.

 مسئولية البنك في حال عدم انسجام مسلكه مع عرف السوق. 681
 مسئولية البنك عن صرف الشيك إلى وكيل لا تخوله الوكالة تحصيله. 682
اري باسم العميل دون طلب منه إصدار شيك من قبل البنك بقيمة الحساب الج 683

 وصرفه يرتب مسئولية البنك.
صرف شيك رغم عدم انتظام التظهيرات يرتب مسئولية البنك المسحوب عليه  684

 والبنك الذي أودع به الشيك للتحصيل.
 خطأ البنك الذي لم يمكن العميل من بيع أسهمه عند ارتفاع سعرها يرتب مسئوليته. 685
ى خطأ البنك ببيع كمية من الأسهم المرهونة بالزيادة عن المديونية يترتب عل 686-704

 المستحقة إلزامه بتعويض مدينه الراهن.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
عدم إيداع فائض الاكتتاب بحساب العميل لتخفيض المديونية ولجوء البنك لبيع  689

 الأسهم المرهونة للاكتتاب يرتب مسئوليته.
 وليته.مخالفة البنك لشروط الوكالة يرتب مسئ 690
فت  حساب مزور لدى البنك وإصدار شيكات عليه لا يعتبر بالضرورة خطأ منتجاً  692

 من جانب البنك أو سبباً مباشراً للضرر.
التصرف الذي يجريه مندوب البنك بسبب تأديته لأعمال وظيفته تنصرف آثاره إلى  693

 البنك.
رف ة البنك عن عملية الصيترتب على عدم التأكد من هوية طالب الصرف مسئولي 694

 غير الصحيحة.
 مسئولية البنك عن صرف قيمة الشيك المزور. 695
عدم التزام البنك بمراعاة الحرص الكافي لإدارة عمليات الاستثمار يرتب مسئوليته  696

 قبل العميل.
 مسئولية البنك عن التصديق على تفويض مزور منسوب للعميل. 697
بيع الأسهم المرهونة لمدة طويلة بعد قفل الحساب في ضوء انخفاض  تراخي البنك في 699-730

 الأسعار خطأ يستوجب تعويض العميل الراهن.
الوفاء من قبل البنك بقيمة الشيك إلى المستفيد بعد فوات سبعة أشهر من تاريخ  700

 إصداره يرتب مسئولية البنك تجاه الساحب.
 ثه تابعه لليير.مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحد 701
قيام البنك بالتنفيذ على المال المرهون في وقت غير ملائم مما ألحق ضرر بالرهن  702

 يرتب مسئوليته.
عدم إشعار العميل كتابياً من قبل البنك بوقف التعامل )عدم إنشاء مراكز جديدة(  703

 بالمخالفة لشروط الاتفاقية بينهما يرتب مسئولية البنك.
ير خطأ البنك بتصفية وحدات استثمارية وتسييلها دون موافقة العميل أو تسييل تقر  704-706

 ما يزيد منها عن المديونية.
 خطأ البنك بخصمه من الكفيل ما يجاوز حدود الكفالة. 704
 إعمال البنك بند في اتفاق لي  طرفاً فيه يعتبر خطأ. 704
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 .مسئولية البنك عن عدم انتظام تسلسل التظهيرات 705
 مسئولية البنك عن التقصير في مراقبة ومتابعة عمل موظفيه. 707-712
 مسئولية البنك عن خطأ العميل حال كونه وكيلًا عنه. 708-722

 إهمال البنك وتفريطه حال كونه وكيلًا عن العميل خطأ واجب الإثبات. 708
 انتفاء الضرر يرفع مسئولية البنك. 709
ب نتيجة إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير مؤكدة من خطأ العميل الذي يترت 710

 قبله يرفع مسئولية البنك.
 إبراء ذمة مرتكب عملية تزوير شيكات يرتب عدم جواز مطالبة البنك بوفائها. 711
 مسئولية البنك عن مبايعة أسهم مزورة. 713
 مصادقة بنك على تفويض بيع أسهم. 714
 ذا كان الضرر بسبب خطأ العميل.لا مسئولية على البنك إ 715-728

التراخي في الإبلاغ عن فقد البطاقة الائتمانية، أثره تحميل العميل للمبالغ المترتبة  716
 على التعامل وانتفاء مسئولية البنك.

قيام العميل بتفويض البنك بالخصم من حسابه لحساب شخص آخر لا يجعل من  719
 الشخص الآخر. البنك كفيلًا أو ضامناً للعميل أمام

 مخالفة البنك لتعليمات مؤسسة النقد يرتب مسئوليته. 720
 عدم ثبوت علاقة السببية بين الخطأ والضرر يرفع المسئولية عن البنك. 721
 التزام البنك بطريقة توقيع العميل على الشيكات. 722
 إخلال البنك بالتزامه بالمحافظة على أموال مودعيه يرتب مسئوليته. 723
 إهمال موظف البنك في مطابقة توقيع العميل على شيك مزور يرتب مسئولية البنك. 724
تعارض الصرف النقدي للشيك مع أنظمة الدولة الموجود هاا البنك المسحوب عليه  725

 لا يرتب خطاء البنك مصدر الشيك.
 بنك.لمخالفة البنك طلب العميل بطريقة إرسال بطاقة الصراف يرتب مسئولية ا 726
 مسئولية البنك عن عدم تسلسل التظهيرات على الشيك. 727
 أثر مخالفة البنك لتعليمات تنفيذ الحوالة يرتب مسئوليته. 729
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 تراخي البنك في بيع الأسهم المرهونة على نحو يضر بالعميل يرتب مسئوليته. 730-734

حقق أركان داد مشروط بتتعويض العميل عن إدراج اسمه على قائمة المتعثرين في الس 730
 المسئولية في حق البنك.

 مسئولية البنك عن المصادقة على توقيع ثبت تزويره. 731
 كيفية تقدير التعويض. 732
 مسئولية البنك عن إفادة بشأن شيك ثبت عدم صحتها. 733
 مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه. 735
 نتفاء مسئولية التابع بحكم نهائي.زوال أساس مخاصمة المتبوع با 736
 عدم مسئولية البنك عن التلاعب بأرصدة العملاء إذا انتفت مسئولية تابعيه. 737
 مسئولية البنك عن أعمال موظفيه. 738-743

ثبوت أن توقيع العميل على الشيك واض  التزوير يرتب المسئولية الكاملة في حق  739
 البنك.

 لمستفيد منه بعبارة لأمر حسابنا.تظهير الشيك لنف  ا 740
 تقصير البنك في تنفيذ التزاماته قبل العميل. 741
 إخلال البنك بالتزاماته في عقد تأجير الخزانة. 742
شرط تحمل مستأجر الخزانة المسئولية عما يلحق محتوياتها من ضرر لا يرفع مسئولية  742

 البنك.
 وكالته لتحصيل الحقوق. مسئولية البنك عن الإهمال في تنفيذ 744
 يسأل البنك عن استقطاع مبالغ غير مستحقة من حساب العميل. 745
 حالة افتراض وجود الضرر لمجرد إخلال المدين بالتزامه. 746
التزام العميل بإثبات أن بيع البنك للأسهم المرهونة لم يكن في الوقت المناسب  747

 للبيع.
 ولا يفترض. الخطأ العقدي واجب الإثبات 748
 أثر ثبوت وفاة مالك الأسهم قبل تاريخ التفويض المنسوب إليه ببيع الأسهم. 749
 مسئولية البنك لاتخاذه موقفا سلبيا إزاء البضاعة موضوع الاعتماد المستندي. 750
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 لا يسأل البنك بسبب الامتناع عن صرف شيك نشاء عن جريمة. 751
 نماذج توقيعاته لدى البنك.امتناع البنك عن تسليم عميله  752
لا خطأ على البنك عند بيع أو إقفال لمراكز العميل للحد من الخسائر المحتملة  753

 للعميل.
أثر حصول العميل على حكم قضائي بقيمة شيكات زورت عليه على مسئولية  754

 البنك المدنية.
ركاء ل أحد الشعدم اعتراض باقي الشركاء في حساب مشترك على إحلال البنك نج 755

 محل مورثه ينفي الخطاء عن البنك.
 ثبوت تزوير توقيع عميل على استمارة طلب بطاقة صراف. 756
لا خطأ على البنك لرفضه سداد الدفعة الأخيرة من الاعتماد المستندي لانتهاء  757

 صلاحية.
 قيد مبلغ بالخطأ في حساب عميل للبنك. 758
 عدم تحصيل شيكات بسبب غلق حساب الساحب. لا مسئولية على البنك عن 759
لا مسئولية على البنك إذا تقاع  العميل مدة طويلة عن مطالبة البنك برد شيكات  760

 لم تحصل.
إضافة عبارة " يصرف للمستفيد الأول فقط " على الشيك المحتوي كلمة " لأمر "  761

 لا تليي أثر كلمة لأمر في صحة تظهير الشيك.
البنك عن تقاعسه في أداء التزامه بإجراء تقييم شهري للأسهم المرهونة وطلب يسأل  762

 زيادة الضمانات عند نقصانها عن حد معين أو بيع الأسهم المرهونة.
 مدة شهرين كافية لعلم البنك بعدم رغبة العميل في سداد التجاوز. 763
 يك.عدم مسئولية البنك عن التحقق من صحة التظهيرات على الش 764
 لا حق لمن لم يذكر اسمه بالشيك المطالبة بقيمته "مثل فلان وإخوانه" 765
استمرار البنك في إدراج اسم العميل على قائمة المتعثرين في السداد بعد سداد  766

 المديونية يعتبر خطأ يرتب مسئولية البنك.
 تتم ع الي تقاع  العميل مدة طويلة عن الاعتراض على عمليات السحب والإيدا  767

 على حسابه. مفاده إقراره ضمنياً بحقها.
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
بضائع بشأن تسليم ال للموانئمخالفة الوكيل الملاحي لتعليمات المؤسسة العامة  768

المشحونة بسندات شحن لأمر البنوك يعتبر خطأ يرتب مسئولية الوكيل الملاحي قبل 
 البنك.

 بالمخالفة لنموذج التوقيع صرف البنك شيك بإمضاء مالك المؤسسة دون ختمها 769
 الذي يتطلب الإمضاء والختم خطأ لا يرتب مسئوليته.

 ثانياً: مقاصة
 موجز المبدأ رقم المبدأ
يشترط لإجراء المقاصة أن يكون الدين خالياً من النزاع مستحق الأداء معلوم  770-772

 المقدار.
 يشترط لإجراء المقاصة خلو الدينين من النزاع. 771

 : مديونيــةثالثاً 
 موجز المبدأ رقم المبدأ
يترتب على قرار لجنة الأوراق التجارية بإلزام العميل بقيمة سند لأمر ثبت أنه من  773

 ضمن المديونية حسمه منها لدى اللجنة المصرفية.
 للجنة تسوية النزاع على أساس عرض المدين لسداد مديونيته. 774
 قية التسوية أن يحق للبنك اللجوء إلى اللجنة.يترتب على إخلال العميل باتفا 775
 ترحيل مديونية العميل إلى الحساب الاحتياطي العام لا تعني إسقاطها. 776
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 ) ن (
 نــقل مصرفــي

 موجز المبدأ رقم المبدأ
بمجرد القيد بالحساب ينشأ للمستفيد الحق في المبلغ المحول ولا يحق للآمر الرجوع  777

 عن التحويل.
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 ) و (
 أولًا: وكالــــة

 موجز المبدأ رقم المبدأ
 الوكالة المطلقة في كل شيء لا تنعقد. 778
 لي  للموكل طلب إبطال ما قام به وكيله طبقاً لتعليماته. 779
 آثار الوكالة تنصرف إلى الموكل واليير ولا يلحق الوكيل أي منها. 780
 لأقصى للتصرف إلزام الموكل به.يترتب على عدم تحديد الوكالة للحد ا 781
لي  للموكل أن يرجع على البنك بدعوى المسئولية تأسيسا على تجاوز الوكيل  782

 حدود وكالته بتظهير شيك.
 يترتب على عدم إقرار الموكل لتصرف وكيله بالتجاوز تحمل الوكيل تبعة تصرفه. 783-790
 بنك بحدود الوكالة.عدم التزام الموكل بالتصرف لعدم تقيد ال 783-790
 التزام الموكل بتصرفات وكيله طالما كانت في حدود الوكالة. 784-793
صرف الشيك يوم إلياء الوكالة وعدم تحديد وقت كلا التصرفين يترتب عليه توزيع  784-793

 المبلغ مناصفة بين البنك والعميل.
 لا يجوز التوسع في تفسير الوكالة. 785
 ز حدود الوكالة ألا يلزم الموكل قبل البنك.يترتب على تجاو  786
جواز انصراف الوكالة العامة إلى أعمال التصرف إذا كانت الأخيرة متطلباً أساسياً  787

 لإتمام عملية الإدارة.
 الوكالة العامة تشمل تشييل مال الموكل ومنه فت  الحساب والسحب منه. 787
 .الاقتراض يجب أن يكون محل وكالة خاصة 788
 سلطة اللجنة في تحديد نطاق الوكالة عند اختلاف طرفيها. 789
وكالة البنك عن العميل في بيع الأسهم ترتب التزامه ببذل العناية المطلوبة لإتمام  791

 البيع.
 ما يبرمه النائب من عقود عن الأصيل يلزم الأخير بالتزاماتها. 792
 وكل بالقرض.عدم إجازة الوكالة للاقتراض لا يلزم الم 793
 أثر نقص أهلية الموكل أو أهلية الوكيل على الوكالة. 794
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 موجز المبدأ رقم المبدأ
 سحب الوكيل أموال موكله من البنك بوكالة منتهية. 794
 ضرورة تضمين الوكالة حق التوكيل في الإبراء للاحتجاج به. 795
 تحصيل البنك الأوراق التجارية لعملائه باعتباره وكيلًا عنهم. 796
 ام النائب لعقد في حدود نيابته.أثر إبر  797
 متى ينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. 797
 ضرورة تأكد المتعامل مع الوكيل من الوكالة وحدودها. 797
 قيام الوكيل بسداده مديونية موكله لي  تجاوزاً لحدود الوكالة. 798
 ها.وحدود يتحمل المتعامل مع الوكيل تقصيره في التحقق من قيام الوكالة 799
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف  800

 إلى الأصيل.

 ثانياً: ورثــــة
 موجز المبدأ رقم المبدأ
حقوق الورثة تتعلق بتركة المتوفى ولا تمتد إلى التصرفات الي  أجراها المورث  801

 وانصرفت آثارها إليه حال حياته.
 إقرار المورث بمديونيته للبنك وصحة حساباته حجة على الورثة. 801
يترتب على ثبوت المديونية على المورث التزام الورثة هاا كل بقدر ما آل إليه من تركة  802

 مورثه.

 ثالثاً: وديعـة نقـــدية
 موجز المبدأ رقم المبدأ
الضمني مع  تجدد تلقائياً بالاتفاقالي   الوديعةالتزام البنك بالاستمرار في تجديد  803

 العميل.
يترتب على إلياء فئة معينه من العملة المكونة للوديعة التزام البنك برد الوديعة  804

 بفئات العملة السارية.
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 رابعاً: وفـاء بالديــن
 موجز المبدأ رقم المبدأ
 الوفاء بالدين من أجنبي لي  للدائن الامتناع عن قبوله. 805
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 الفصـل الثــاني
 عرض للمبادئ التي تضمنتها قرارات 

 هـ 1408اللجنة من عام 
 هـ1426حتى 
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 ) أ (
 أوراق تجارية: - أولا 
سندات لأمر . المطالبة بقيمة السندات لأمر المحررة ضمانًا للوفاء بالتسهيلات الممنوحة من قبل البنك إلى  -1

ارة بشأنها إلى لجان الأوراق التجارية المشكلة بقرارات من وزير التج عميله . ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة
 . مؤداه . عدم اختصاص اللجنة بنظر المنازعة . 

 [ 286/1408 القرار رقم[] 229/1408القرار رقم ]

ير خشيك لأمر . التزام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك لمن يتقدم إليه به إن كان المستفيد الأول أو الأ -2
من سلسلة منتظمة من التظهيرات أو وكيلا عن المستفيد . مسئولية المسحوب عليه عن عدم صحة انتظام 

قيمة  زالتظهيرات الواقعة على الشيك . مؤداه . إلزام المسحوب عليه بالتعويض إلى المستفيد بما لا يجاو 
 الشيك.
 [ 213/1408 القرار رقم]

 نك إجراء قيد عكسي في حالة عدم استيفاء قيمته . تراخي البنك فيشيك مصرفي . القيد للتحصيل . للب -3
إجراء خصم قيمة الشيك من حساب الساحب دون مبرر حتى تم التعميم على البنوك بالحجز على أرصدة 
الساحب لدى البنوك مما أدى إلى عدم خصم قيمة الشيك . مرده . مسئولية البنك عن  تعويض المستفيد 

رار تمثلت في عدم الحصول على قيمة الشيك وفي المقابل يلتزم المستفيد بإعادة الشيك لحق به من أض عما
 إلى البنك للرجوع به على الساحب .

 [215/1408 القرار رقم]

حصول البنك على مستحقاته من العميل المدين وعدم وجود أية مطالبة تجاهه. أثر ذلك . لا محل لاحتفاظ  -4
 وقع من العميل بشأن تلك المديونية.البنك بأصل السند لأمر الم

_ وجود مدين للبنك ومدين لمدين البنك بموجب سندات لأمر . تظهير المدين للبنك للسندات المدين هاا مدينه 
بالإنابة  أن يكون نوعاً لما يسمى في الفقه القانوني وحتى يتمكن البنك من استيفاء حقه قبل الأخير لا يعد

م جديد إلى جانب الالتزام الأول دون أن يترتب على ذلك تجديد الالتزام بتييير القاصرة بحيث يقوم التزا
 المدين . 

 [ 405/1421] القرار رقم 
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الورقة التجارية تكون مكتفية بذاتها ومستقلة فلا تحيل إلى عنصر خارجي أو إلى واقعة خارجية أو علاقة  -5
. الورقة التجارية . وأخص ما يميزها صلاحيتها للتداولقانونية أخرى، سواء كانت سابقة أو لاحقة على إنشاء 

 تطبيق ذلك المفهوم على الشيك. مؤداه. عدم قبول اعتراض من لي  طرفا فيه على صرفه لانتفاء صفته.
 ] 147/1426القرار رقم  [         

 
ا    :اختصاص  -ثانيا

  :أ ـ  اختصاص ولئي
بنك ود تحت يد البنك على سند من أنه يمثل عمولات إضافية قام المطالبة المدعى بتسليمه السند لأمر الموج -6

بحساهاا دون وجه حق نزاع يتعلق بورقة تجارية . مفاد ذلك . عدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع لانعقاد 
     الاختصاص بنظره للجنة الأوراق التجارية . 

 [ 99/1408] القرار رقم 

نع من اللجنة بنظر طلبات الم صكم فيها بمعرفة الجهات المختصة لا تختح القضايا الي  سبق صدور قرار أو -7
 السفر المتعلقة هاا. ويمكن لصاحب الشأن الالتجاء إلى السلطات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ. 

 [ 116/1408] القرار رقم 

ن لها الطبيعيين بسداد دي شخاصلا اختصاص للجنة بطلب إحدى الشركات غير المصرفية إلزام أحد الأ -8
 . عليه

 [ 144/1408] القرار رقم 

مطالبة البنك للعميل بقيمة السند لأمر المحرر من قبله . منازعة تتعلق بورقة تجارية ينعقد الاختصاص بنظرها  -9
 إلى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية . مفاده . عدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع .

 [ 12/1409رار رقم ] الق

متى كانت المنازعة المطروحة أمام اللجنة من المنازعات المصرفية ونشأت من ممارسة البنك لأعماله المصرفية  -10
  اللجنة.فإنها تكون داخلة في اختصاصات 

 [ 329/1409] القرار رقم 
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ي علاقة قانونية المدعى عليها ه انه إذا كانت العلاقة بين الشركتين المدعيتين والمؤسسة همن المستقر علي -11
ص خروج المنازعة عن نطاق اختصاص اللجنة وفقا لن ذلك.بين شركات تجارية لي  من بينها مصرف . أثر 
 هـ.10/7/1408وتاريخ  8/ 729المادتين الأولى والثانية من الأمر السامي رقم 

 [ 221/1410] القرار رقم 

امي يدور حول طلب المدعى استرجاع صكوكه الباقية لدى البنك جوهر المنازعة وأساسها النظ نإذا كا -12
صاص في اخت لبأعمال مصرفية ومن ثم لا يدخ قالمدعى عليه . مفاد ذلك . موضوع الدعوى لا يتعل

 اللجنة. 
 [155/1410[]القرار رقم 154/1410]القرار رقم 

 ز يجو يخرج عن اختصاص اللجنة . أثره . لا من المقرر أن الفصل في المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية -13
مطالبة المدعى عليه أمام اللجنة كضامن للورقة التجارية بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية التسهيلات المصرفية 

 مادام لم يكفل تنفيذها.
 [ 1411/ 89] القرار رقم 

دة في شهادات يد على قيمة النواقص المحدطلب البنك المدعي إلزام الشركة المدعى عليها دفع المبالغ الي  تز  -14
الاستلام ، يقتضي بحثه التعرض للعلاقة التعاقدية أو التجارية بين الشركة المدعى عليها ومقاولها الذي 

 أسندت إليه إتمام المشروع الخاص هاا . أثر ذلك . اللجنة لا تكون مختصة بنظر هذا الطلب . 
 [  108/1412] القرار رقم 

 .للجنة بطلب البنك المدعي إلزام الشركة المدعى عليها وهي تحت التصفية بديونهاتختص ا -15
 [  212/1412] القرار رقم 

عليه من أضرار مالية يخرج عن مفهوم  بطلب التعويض عن سوء إدارة بنك لأحد الشركات وما ترت -16
 4/110ي رقم لوارد بالأمر السامالأعمال المصرفية البحتة الي  تمارسها البنوك التجارية وفقا للتفسير ا

ضمن الأعمال المصرفية كما حددها نص الفقرة )ب( من  لهـ. إلى جانب أنه لا يدخ2/1/1409وتاريخ 
هـ . مفاد 22/2/1386وتاريخ  5المادة الأولى من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 ذلك . عدم اختصاص اللجنة بنظر طلب التعويض . 
 [ 245/1412القرار رقم  ]
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 إذا كانت طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى تتمثل في عقد مقاولة تقوم بموجبه الشركة المدعية بتنفيذه للبنك -17
 لممارسة نشاطه كشخص معنوي . لا اختصاص للجنة في المنازعة المتعلقة بذلك العقد . 

 [ 253/1412] القرار رقم 

  عقار المرهون لاستيفاء المديونية يخرج عن اختصاص اللجنةطلب البنك المدعى بيع ال -18
 [ 274/1412] القرار رقم 

المستقر عليه أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . أثر ذلك . اختصاص اللجنة ينبسط على الكفالات  -19
اريًا يخضع تج الشخصية المقدمة للبنوك ، باعتبارها عقداً تابعاً لعقد التسهيلات المصرفية وباعتبارها عملاً 

 للقواعد العامة في الكفالة مع الأحكام الي  يفرضها العرف والعادات المصرفية .
 [ 304/1412] القرار رقم 

إذا كانت شركة التأمين قد دفعت للمؤمن له عميل البنك مبلغ التأمين الذي استحق عليها الوفاء به تنفيذاً  -20
ال مع هذا لي  إلا تنفيذاً لالتزاماتها تجاه المؤمن له العميل ، فلا مج لوثيقة التأمين فإن هذا الوفاء من جانبها

لتأسي  حق شركة التأمين في الرجوع على البنك على أساس دعوى الحلول محل العميل لأن دعوى الحلول 
ا متقتضي أن يكون الموفي قد أوفى للدائن بالدين المترتب في ذمة المدين لا الدين المترتب في ذمته هو . أ
استناد الشركة في دعواها على حوالة الحق فإنه يحول دون النظر فيها أمام اللجنة ، أن البنك لم يكن طرفاً 
في الاتفاق الذي تم بين العميل وشركة التأمين بشأن التنازل لشركة التأمين عن حق العميل في طلب التعويض 

 من ة مبرمة مع البنك فضلًا عن أنها لا تعتبرمن البنك . ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تستند إلى اتفاقي
 المنازعات المصرفية لذلك فإنها تخرج عن اختصاص اللجنة . 

 [263/1413 القرار رقم[]216/1413]القرار رقم 

إذا كانت العلاقـة الأصلية بين طرفي الدعوى تدور حول حقوق خاصة تنتفي عنها الصفة المصرفية . أثر  -21
 نة بنظر المنازعة الدائرة حولها. ذلك. لا اختصاص للج
 [ 271/1413] القرار رقم 

هـ والأمر السامي البرقي 10/7/1407وتاريـخ  29/8مناط اختصاص اللجنة ، طبقاً للأمـر السـامي رقم  -22
هـ، النظر في المنازعات المصرفية الناشئة عن ممارسة البنك أو المصرف 2/1/1409أ وتاريخ 4/0رقم 

فية البحتة . فإذا تخلفت صفة البنك أو المصرف التجاري فيمن صدر عنه النشاط موضوع لأعماله المصر 
 المنازعة ، فلا اختصاص  للجنة بنظر النزاع . 

 [ 202/1414] القرار رقم 
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اللجنة بنظر المنازعات الي  تنشأ بمناسبة ممارسة البنك لأعمال غير مصرفية ، مثل المنازعات  صلا تخت -23
 علاقة البنك ببعض المساهمين لديه . الناشئة عن 

 ] 161/1416القرار رقم  [

هـ، الدعاوى 2/11/1409 وتاريـخ 4/110السامي البرقي رقم إن مناط اختصاص اللجنة طبقاً للأمر  -24
 ذات الصفة المصرفية البحتة . المنازعة في بيع عقار مرهون . أثره . عدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع. 

 [ 114/1417قم ] القرار ر 

مباشرة المصرف على سبيل الاحتراف شراء العقارات والمنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها بيية الرب  من  -25
قبيل الأعمال المصرفية لما يتضمنه من عمليات ائتمانية . عقد إيجار عقار مع وعد بالبيع والإفراغ حال 

ظر المنازعة ة الايجارية المتأخرة . أثره . انعقاد الاختصاص بنالوفاء بالالتزامات العقدية . المطالبة بسداد القيم
 بشأنها إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية . 

 [ 160/1417] القرار رقم 

إذا كانت المنازعة تتعلق بمديونية حساب جاري مضمونة بصكوك عقارية فإن واقعة تسليم هذه الصكوك  -26
 لها.اً منازعة بشأنها تندرج ضمن منازعات الحساب الجاري باعتبارها فرعتعتبر تابعة وملحقة بالمديونية وأي 

 مؤدى ذلك . دخول المنازعة بشأنها في اختصاص اللجنة . 
 [ 11/1419] القرار  رقم 

 . عدم اختصاص اللجنة بتلك المنازعة .  كمخاصمة موظف البنك بصفة شخصية . أثر ذل -27
 [ 13/1419] القرار رقم 

ن الثابت من شهادة تسجيل شركه "توماس كوك " لدى إدارة السجل التجاري في دولة البحرين أنها إذا كا -28
تمارس نشاطها بتمثيل المصارف الأجنبية وتقوم كمؤسسة مالية عالمية بإصدار الشيكات السياحية فعملها 

 . هذا يدخل ضمن المقصود بالأعمال المصرفية الي  تزاولها البنوك وتختص هاا اللجنة
 [ 118/1419] القرار رقم 

ضد  به علاقة مصرفية . تختص اللجنة بدعوى البنك هصرف البنك شيكاً بطريق الخطأ لشخص لا تربط -29
هذا الشخص لاسترداد قيمة الشيك . أساس ذلك . أنه وإن لم يكن هناك علاقة مصرفية مباشرة بين 
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المدعى  تتمثل في حساب مصرفي بين طرفين شاركالطرفين إلا أن الدعوى تقوم أساساً على علاقة مصرفية 
 عليه خطأ هاذه العلاقة ومن ثم يصب  مشمولاً بآثارها بنسبة مشاركته فيها . 

 [ 232/1426[ ] القرار رقم  11/1421] القرار رقم 
ى لمدععلاقة مصرفية بالبنك ا هالنزاع حول إفراغ عقار مقابل تحمل حوالة حق حال كون المدعي لا تربط -30

 عليه . مؤدى ذلك . عدم اختصاص للجنة بنظره. 
 [ 1421/ 399] القرار رقم 

التسهيلات المصرفية لتمويل شراء العقار تعتبر من الأعمال المصرفية .مفاد ذلك. اختصاص اللجنة بالمنازعة  -31
 المتعلقة هاا . 

 [ 422/1421] القرار رقم 

 لك.ذ خزينة البنك وليست له علاقة بأية معاملات مصرفية . أثر إذا كان الإقرار بالمديونية لتيطية عجز في -32
 اعتباره عملًا غير مصرفي يخرج  عن اختصاص اللجنة. 

 [ 236/1422] القرار رقم 

المستقر عليه أن اللجنة تختص بنظر القضايا الناشئة عن الخدمات المصرفية الي  تقدمها البنوك ومن ضمنها  -33
ت بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية عن طريق غرف التداول لديها خاصة وأن خدمات التوسط في عمليا
 إلا البنوك.  اتلك العمليات لا تمارسه
 [ 295/1422] القرار رقم 

المنازعة الناشئة عن ارتكاب موظف البنك لخطأ وظيفي تسرى عليها أحكام عقد العمل ونظام العمل  -34
 والعمال ولا اختصاص للجنة هاا .

 [ 1423/ 167القرار رقم  ]

 المنازعة المتعلقة بملكية عقار مرهون للبنك . لا اختصاص اللجنة هاا . -35
 [ 1423/  206] القرار رقم 

لاقة مصرفية ع دإذا كانت العلاقة بين البنك والمدعى عليه علاقة عمل يحكمها نظام العمل والعمال ولا توج -36
 لجنة ولائياً بذلك النزاع.بينهما . مؤدى ذلك . عدم اختصاص ال

 [               1424/ 66[] القرار رقم  1424/ 40] القرار رقم 
 [32/1426] القرار رقم 
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طلب التعويض عما شاب إجراءات بيع الأرض المرهونة من العميل للبنك من قصور الحق ضرراً بالعميل  -37
 بتلك المنازعة .نزاعاً مصرفياً . مؤدى ذلك . عدم اختصاص اللجنة  دلا يع

 [ 1424/ 72] القرار رقم 

 الطعن على قرار إنهاء خدمة موظف بنك والتعويض عنها يخرج عن اختصاص اللجنة .   -38
 [ 1424/ 153] القرار رقم 

هـ أن اللجنة تختص 10/7/1407وتاريخ 729/8المقرر وفقا لنص المادة الثانية من الأمر السامي رقم  -39
ذا مة بين البنوك وعملائها وتسوية الخلافات بينهما وفق الاتفاقيات المبرمة بينهم في هبنظر القضايا المقا

 الشأن. 
 [13/1425]القرار رقم 

انحصار النزاع في تجميد حساب المدعي بناء على توصية لجنة وزارية عليا مشكلة بموجب أمر سامٍ للكشف  -40
كات . مؤدى ذلك . طلب رفع الحجز عن والحجز على أرصدة عدد من المؤسسات والأشخاص والشر 

 الحساب الصادر من تلك اللجنة يخرج عن الاختصاص الولائي للجنة المصرفية. 
 [66/1425]القرار رقم 

تختص اللجنة متى كان موضوع النزاع المعروض أمامها نزاعاً مصرفيا بحتا أو من الأمور المرتبطة به والي   -41
 اطه المصرفي ومنها طلب التعويض عن إفادة صادرة من البنك بشأنتدخل في نطاق ممارسة البنك لنش

 شيك مظهر من المدعي. 
 [111/1425]القرار رقم 

 الاختصاص الولائي وقواعده من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته .  -42
هيئة  ل هاا أماماللجوء للتحكيم له قواعد وإجراءات خاصة به تختلف عن القواعد والإجراءات المعمو  -

حسم المنازعات التجارية والي  حلت محلها اللجنة فيما يختص بنظر المنازعات المصرفية . مؤدى ذلك . 
اتفاق طرفي الدعوى على تحكيم تلك الهيئة ومن بعدها اللجنة فيما يثار بينهما من منازعة لا يعد اتفاقاً 

صاص ام التحكيم وإنما هو اتفاق على اختعلى التحكيم طبقا لشروطه وضوابطه المنصوص عليها بنظ
 هيئة حسم المنازعات التجارية ومن ثم اللجنة )الي  حلت محلها( بنظر النزاع .

 [236/1425]القرار رقم 
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لا تختص اللجنة بطلب العميل شطب الدعوى المرفوعة ضده من البنك لدى مكتب الفصل في منازعات  -43
 لصناعة .الأوراق التجارية بوزارة التجارة وا

 ] 138/1426القرار رقم  [

التنفيذ على أموال الصادر ضده قرار بالمديونية من اللجنة وما للمدين لدى اليير وعلى أموال  -44
 المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص اللجنة . 

 ] 174/1426القرار رقم  [

تب الفصل في منازعات الأوراق التجارية للنظر عدم اختصاص اللجنة بطلب الدعاوى المنظورة أمام مك -45
 فيها . 

 ] 181/1426] القرار رقم 

ستلام لا الدفع بانتفاء الصفة المصرفية عن النزاع الناشئ عن اعتماد مستندي بحجة اعتبار الاعتماد لاغياً  -46
أطرافه لا  ريا بينالآمر للبضاعة دفع غير سديد . ذلك الأجراء لا يليي عقد الاعتماد الذي يظل أثره سا

 سيما مع مبادرة البنك بتنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه بتسديد قيمته للمستفيد . 
 ] 218/1426القرار رقم  [

  :اختصاص دولي –ب 
الأصل العام هو أن النصوص والقواعد النظامية تحدد ولاية الجهات والهيئات المختصة بنظر المنازعات  -47

ها ، وتحدد مدى اختصاصها في هذا الشأن وفقاً للقواعد المعمول هاا . وعلى والفصل فيها أو تسويت
مقتضى هذه القواعد والنصوص يتم تنظيم اختصاص هذه الجهات وتحديد نصيبها من المنازعات الي  يجوز 
ه تلها نظرها . وتستهدف هذه القواعد بالدرجة الأولى حماية المواطن من ناحية والتيسير عليه في الوقت ذا

المواطن من تفضيل مقاضاة خصمه الأجنبي في الخارج إذا رأى له  عما يمن دمن ناحية أخرى . ولا يوج
 مصلحة في ذلك . 
 [ 1408/ 108] القرار رقم 

الأصل أن الاختصاص بنظر المنازعة منوط بالمحكمة الي  يدخل في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه .  -48
على اختصاص الدولة الأجنبية الموجود هاا مقر البنك بالفصل في أي من النص باتفاقية التسهيلات 
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المنازعات القائمة بشأنها . عدم ممانعة المواطن في ذلك . مفاده . اختصاص محاكم تلك الدولة بنظرها . 
 أثره . عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى . 

 [ 1408/ 307] القرار رقم 

لمبرم بين العميل والبنك الذي يوجد فرعه بالخارج ) باري  ( على أن تتم عقد التسهيلات . الاتفاق ا  -49
جميع المطالبات والإشعارات بمقر فرع البنك بالخارج والاختصاص بنظر أية خلافات بشأنه ينعقد للمحكمة 

 الي  يقع بدائرتها ذلك الفرع بالخارج . مفاده . عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى .  
 [ 1409/ 141] القرار رقم 

اتفاقية تفويض وضمان . الاتفاق بين الطرفين على خضوع الاتفاقية وتفسيرها وفق القانون الإنجليزي  -50
 والخضوع للمحاكم الإنجليزية . أثره . عدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع .

 [ 1411/ 89] القرار رقم 

هـ( ينعقد 1421المرافعات الشرعية  في ضوء القواعد العامة للاختصاص الدولي )قبل صدور نظام -51
الاختصاص بنظر الدعوى إلى المحكمة الي  يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أخذاً بالمعيار الشخصي . إقامة 
الدعوى المصرفية ضد بنك أجنبي يقع مقره الرئيسي بالخارج ولي  له فرع بالمملكة . أثره . عدم اختصاص 

 اللجنة بنظر الدعوى . 
 [ 1411/  252[] القرار رقم  1411/ 251رقم  ] القرار

أ عن تطبيق ينش إذا أفص  طرفا اتفاقية فت  الاعتماد بالحساب الجاري صراحة عن ارتضائهما إخضاع ما -52
نشأ ي الاتفاقية من نزاع لاختصاص القضاء الفرنسي مع ارتضاء تطبيق أحكام القانون الفرنسي على ما

ل عنه  لأحدهما الانفراد بنقضه أو العدو  زرر لمصلحة كل منهما بحيث لا يجو بينهما من نزاع وهو اتفاق مق
 كما هو في صياغة الاتفاقية . مؤدى ذلك . انعقاد الاختصاص للقضاء الفرنسي. 

 [ 1413/ 68] القرار رقم 

لقضائية ا إقامة الدعوى من قبل البنك ضد المدين السعودي وكفيله الأجنبي أمام اللجنة بالمملكة . الجهة -53
الي  يقع هاا موطن المدين الأصلي هي المختصة بنظر الدعوى . التزام الكفيل تابع لالتزام المدين .أثره . 
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ينعقد الاختصاص للمحكمة الي  هاا موطن المدين . اتفاق الكفيل والمكفول على قيمة الكفالة بالريال 
  المنازعة.ظر كة . انعقاد الاختصاص لهذه اللجنة بنالسعودي قرينة على تنفيذ الكفالة والوفاء هاا داخل الممل

 [ 1414/ 179] القرار رقم 

المنازعة بشأن خطاب ضمان صادر من بنك أجنبي مركزه الرئيسي بالخارج )قبل صدور نظام المرافعات  -54
زاع نهـ( وخلو الخطاب من تحديد المحكمة المختصة بنظر ما ينشأ عن تطبيقه أو تنفيذه من 1421الشرعية 

لاختلاف موطن ودولة كل من البنك المصدر وطالب الإصدار والمستفيد . من المستقر عليه في فقه وقضاء 
تنازع وتحديد الاختصاص القضائي الدولي أن محاكم موطن المدعى عليه هي المختصة بنظر الدعاوى المقامة 

 ضده . أثره. عدم اختصاص اللجنة بنظر المنازعة.  
 [ 1415/ 237[] القرار رقم  1415/ 203] القرار رقم 

خطاب ضمان صادر من بنك أجنبي . إقامة الدعوى ) وذلك قبل صدور نظام المرافعات الشرعية  -55
هـ( ضد البنك الأجنبي الذي لا مقر له في المملكة أمام القضاء السعودي في ظل عدم اشتمال 1421

. انعقاد  النزاع القائم بشأنه لمحاكم المملكة . أثرهالاتفاق المبرم بين الطرفين على عقد الاختصاص بنظر 
الاختصاص بنظر المنازعة وفق قواعد الاختصاص الدولي لمحكمة موطن المدعى عليه. مفاده. عدم اختصاص 

 محاكم المملكة بنظر النزاع . 
 [1420/  489[]القرار رقم 1420/ 454]القرار رقم 

البنك المدعي بإجراء المقاصة على حساب هذه الشركة الدائن لديه  شركة أجنبية مقرها بالخارج . مطالبة -56
 بالمملكة . النزاع القائم في هذا الشأن ينعقد الاختصاص بنظره للجنة .

 [306/1423] القرار رقم 

تختص اللجنة بنظر الدعوى المقامة من بنك أجنبي ضد مدين مقيم بالمملكة ، أو إذا كان المدين سعودي  -57
 . الجنسية 
 ] 62/1426القرار رقم  [
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ا     :اعتمـــــاد مستندي -ثالثا
بالاطلاع يعنى أنه يتعين على الآمر سداد قيمة المستندات عند استلامها . تظهير سند  المستنديالاعتماد  -58

الشحن للبنك ينشئ له حق رهن على المستندات الممثلة للبضاعة يخوله حبسها لحين سداد العميل الآمر 
لقيمتها . أثر ذلك . من حق البنك الامتناع عن تسليم مستندات الاعتماد للآمر لعدم دفع قيمتها 

  بالكامل.
 [ 13/1408] القرار رقم 

 تحويل الاعتماد يقصد به تنازل المستفيد عن الاعتماد كله أو بعضه لصالح اليير الذي يقوم بتقديم المستندات -59
ويل وذلك ما يستلزم موافقة أطراف الاعتمـاد وإن لم ينص فيه على حق التحللبنك المبلغ وقبض قيمتها منه 

. مفاد ذلك . تنازل الآمر في الاعتماد اليير قابل للتحويل عن حقوقه والتزاماته لليير هو حوالة لحقه 
 الناشئ عن الاعتماد ولي  تحويلا له . 

مشروط دفعها ناً لحسن تنفيذ المستفيد لالتزامه و متى كانت الدفعة الأخيرة من الاعتماد المستندي تمثل ضما -
ادة بتقديم شهادة بحسن التنفيذ تعين الالتزام  هاذا الشرط . قيام البنك بالدفع إلى المستفيد بدون تقديم الشه

 المطلوبة يجعله ملتزماً برد قيمة هذه الدفعة للآمر بفت  الاعتماد .
 [ 24/1408] القرار رقم 

ظهير سند الشحن لأمر البنك قرينة على أن المستندات مرهونة له كضمان لاسترداد حقوقه من المقرر أن ت -60
وتجعله حائزاً شرعياً لها حيازة تخوله وحده حق استلام البضاعة مباشرة من الناقل البحري أو وكيله أو 

 تظهيرها لمن يشاء وتسليمها له .
الاعتماد . أثر ذلك . عدم احتجاج الآمر على  عدم ورود أمر الشحن من بين المستندات المطلوبة في -

 .قديمةالبنك مصدر الاعتماد بأن البضاعة 
 سند الشحن اليير نظيف هو الذي يحمل عبارة تنص على وجود عيب في حالة البضاعة أو طريقة تعبئتها.  -

 [ 36/1408] القرار رقم 

يعد شحنا  لاة أوفي رحلات بحريه مختلفة. و الشحن الجزئي هو شحن البضاعة على دفعات على بواخر مختلف -61
 جزئيا الشحن الذي يتم بأكثر من طرد على باخرة واحدة. 

 الكشط الوارد في سند الشحن يصححه خاتم الناقل البحري.  -
 [ 39/1408] القرار رقم 
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 إليه.شحنها ب قيام الشركة المستفيدة من الاعتماد بتخصيص البضاعة لحساب المشتري الآمر بفت  الاعتماد -62
 أثر ذلك . تجريد ملكيتها للبضاعة . 

 [ 41/1408] القرار رقم 

 من المستقر عليه أنه يقع على عاتق الوكيل البحري التزام بتسليم البضاعة لمن له الحق في استلامها بمقتضى -63
لاعتماد للبنك يمة ابوالص الشحن الي  تحت يده أو المظهرة إليه . أثر مخالفة ذلك . إلزام الوكيل بسداد ق

 .  صالمظهرة إليه البوال
طلب الوكيل الملاحي إدخال المستورد في الدعوى المرفوعة ضده من البنك المظهرة لأمره بوالص الشحن  -

 لا محل له لأن التزام الوكيل تجاه البنك التزام مباشر ومستقل عن العلاقة بين الوكيل والعميل .    
 [ 86/1408] القرار رقم 

للبنك فات  الاعتماد حق حب  المستندات الي  يتلقاها من البائع مظهرة لأمره وله حق رهن البضاعة  -64
باعتباره حائزاً لمستنداتها وله وحده حق تسلم أو تظهير المستندات لمن يرغب تسليم البضاعة إليه . مؤدى 

رعية . مخالفة الحائز للمستندات الش ذلك . التزام الناقل البحري ووكيله بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه
 ذلك . مسئولية الناقل ووكيله عن البضاعة في مواجهة البنك الحائز الشرعي لمستنداتها . 

 [ 172/1408]القرار رقم  

للبنك فات  الاعتماد وحده حق استلام البضاعة الحائز لمستنداتها ضماناً لاسترداد حقوقه وله وحده تظهيرها  -65
. مفاده . التزام الناقل البحري ووكيله بتسليم البضاعة إلى الحائز الشرعي لمستنداتها . تسليم إلى اليير 

البضاعة إلى المشتري بضمانته الشخصية دون حيازة لمستنداتها .مرده. مسئولية الناقل عن قيمة البضاعة 
 في مواجهة البنك الحائز للمستندات بصورة نظامية . 

 [ 227/1408]القرار رقم  

تنفيذ البنك مصدر الاعتماد لأمر العميل بفت  الاعتماد . الوفاء بقيمته إلى المستفيد مقابل تلقي  -66
حق البنك في حب  سندات الشحن حتى سداد الآمر للمبلغ المستحق عليه . تسليم الوكيل  المستندات.
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بحري بدفع تزام الآمر والوكيل الالبحري البضاعة إلى المشتري دون أن يكون حائزاً لمستنداتها . مفاده . ال
 قيمة البضاعة موضوع الاعتماد بالتضامن إلى البنك فات  الاعتماد . 

 [ 29/1426[] القرار رقم  47/1409] القرار رقم 

إبلاغ البنك فات  الاعتماد إلى عميله الآمر إثر وصول المستندات المتعلقة بالبضاعة بما شاهاا من مخالفات  -67
وط الاعتماد . وإخطار البنك المراسل بتلك المخالفات . إقرار العميل الآمر باطلاعه على تتعارض مع شر 

مستندات الاعتماد والموافقة على قبولها على هذا الحال. مفاده . مسئولية الآمر عن ذلك والتزامه بدفع 
 قيمة الاعتماد إلى البنك.
 [ 144/1409] القرار رقم 

لمستفيد ، الذي يقتصر على تبليغ الاعتماد ل المستنديلبنك المراسل للاعتماد من المستقر عليه أن دور ا -68
قد يصدر  اإلا بم ء، يقف عند حد دور الوسيط الذي يتولى تداول المستندات ونقلها دون أن يلتزم بشي

، بل يجب أن  هقيام البنك المراسل بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد تأييداً ل عنه من خطأ في التبليغ . ولا يعتبر
د. يصرح بالتزامه به وتعزيزه له بناء على طلب البنك الفات  حتى يتحقق التزامه المباشر في مواجهة المستفي

وقد أشارت إلى هذا المعنى بوضوح القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية وذلك بالنص في المادة 
 بنك آخر دون التزام على هذا البنك المبلغ.  الثامنة منها على أنه قد يبلغ الاعتماد عن طريق

 [ 212/1410[] القرار رقم  237/1409] القرار رقم 

من المقرر أن للبنك الحق في حب  مستندات الاعتماد لديه حتى يقوم الآمر بسداد الجزء غير المسدد من  -69
 قيمة الاعتماد. 

 [ 241/1409] القرار رقم 

طابقة البنك بتنفيذ الاعتماد والوفاء بقيمته إلى المستفيد عند ورود المستندات م المستقر عليه أنه متى قام -70
لشروط الاعتماد . فإنه يقوم بإخطار عميله الآمر بوجود المستندات لتسلمها مقابل دفع قيمتها. وبذلك 
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ا لدى البنك. يتحقق التزام الآمر بدفع قيمة المستندات إلى البنك من تاريخ تلقيه الإخطار بوجود مستنداته
 للآمر الاحتجاج بشروط لم يرد ذكرها بطلب فت  الاعتماد .  زأثره . لا يجو 
 [ 278/1409] القرار رقم 

الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه فت  اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى الآمر  -71
عدة للنقل تندات تمثل بضاعة منقولة أو مبفت  الاعتماد ولصالح شخص آخر يعرف بالمستفيد بضمان مس

. مؤدى ذلك . الاعتماد شأنه شأن أي عقد آخر يلزم لمن يستند إليه تقديم الدليل على وجوده وإثبات 
 انعقاده . 

 [ 133/1410] القرار رقم 

 ة )منشورمن مجموعة القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندي 4و3من المقرر وفقا لأحكام المواد  -72
( فإن الاعتمادات تستقل تماما عن العلاقات القانونية المؤدية إليها 400غرفة التجارة الدولية تعديل رقم
من مجموعة القواعد  15إلا في المستندات فقط ، كما أنه وفقا لنص المادة  لوأن أطراف الاعتماد لا تتعام

ظاهرها  في التحقق من أن المستندات تبدو فيفإن مسئولية البنك فات  الاعتماد وحدود التزامه تنحصر 
 لمن المجموعة لا تتحم 17مطابقة للمطلوب وفقا لنصوص وشروط الاعتماد، كما أنه وفقا لنص المادة 

البنوك أية تبعة أو مسئولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة أو الصحة أو التزوير أو الأثر القانوني لأي 
لتعبئة أو أو ا ةية تبعة أو مسئولية عن الوصف أو الكمية أو الوزن أو الحالأ لمستندات. كما أنه لا تتحم

 التسليم أو القيمة أو وجود البضائع الي  تمثلها أية مستندات. 
على البنك فات  الاعتماد فيما قام به من خصم قيمة مستندات الاعتماد على حساب عميله  لا تثريب  -

ام الأخير بسدادها إلى البنك فات  الاعتماد متى كان قد ثبت قيام طالب فت  هذا الاعتماد ومن ثم التز 
المستفيد بتقديم المستندات المطلوبة لدفع قيمة الاعتماد مطابقة في ظاهرها للمطلوب وفقا لنصوص وشروط 
الاعتماد . ومن ثم فلا يقبل الدفع بعدم صدق هذه المستندات المقدمة والقول باختلاف كمية وعدد 

وصولها  ملي  وصلت ميناء التسليم عن تلك الواردة في الفواتير التجارية أو إيصالات النقل أو عدالبضائع ا
حيث إن التزام البنك ومسئوليته تقف عند حد فحص المستندات المثبتة والممثلة للبضائع ولي  البضائع 

 ذاتها.
وص لم تكن مطلوبة وفقا لنصطلب الآمر إلى البنك فات  الاعتماد تقديم مستندات جديدة أو إضافية  -

وشروط الاعتماد بمقولة عدم كفاية المستندات المطلوبة وفقا لنصوص وشروط الاعتماد . هذا الطلب لا 
إليه مادامت كل المستندات المطلوبة وفقا لشروط ونصوص الاعتماد قد ثبت تقديمها بالكامل ولا  تيلتف
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 مأو عد لمقدمة من المستفيد ومن ثم فإن الدفع بنقصالتعويل على غيرها في دفع قيمة المستندات ا زيجو 
 اكتمال المستندات لايعد مقبولا . 

ع الثابت من م لا يستقيمطلب الآمر بفت  الاعتماد برد قيمة التأمين )اليطاء( المدفوع عن هذا الاعتماد  -
اب البنك حستداول مستندات هذا الاعتماد مطابقة في ظاهرها لشروطه ونصوصه ثم خصم قيمتها على 

 .  الفات  من قبل البنك المؤيد
 [157/1410]القرار رقم 

يمة الحق في مطالبة البنك مصدر الاعتماد بباقي ق هحيازة الوكيل الملاحي لمستندات البضاعة لا تعطي -73
 المستندات لأنه لي  طرفا في العلاقة الناشئة عن عقد الاعتماد المستندي. 

 [ 5/1412] القرار رقم 

المقرر أنه يجب على البنوك أن تفحص جميع المستندات بعناية معقولة للتأكد من أنها تبدو في ظاهرها مطابقة  -74
لشروط الاعتماد أما المستندات الي  تبدو في ظاهرها متناقضة مع بعضها البعض فتعتبر في ظاهرها وكأنها 

 .غير مطابقة لشروط الاعتماد. والتناقض بين المستندات يبرر رفضها
 [ 92/1412] القرار رقم 

المستقر عليه أنه وإن كان البنك غير مسؤول عن الدفع بناء على مستندات مزورة طالما كان مظهرها سليماً  -75
وكاملة طبقاً لشروط الاعتماد ولي  بينها تناقضات . إلا أن اتخاذ البنك موقفاً سلبياً إزاء البضاعة بعد 

ضافة ليل الأضرار . أثر ذلك . ترتيب المسئولية المدنية على فعله بالإرفض العميل استلام المستندات لتق
 لمسئولية العميل. 
 [ 29/1426[] القرار رقم  14/1413] القرار رقم 

سند الشحن البحري هو الأساس في رجوع البنك المدعي على الناقل البحري أو وكيله لتنفيذ التزام هذا  -76
تماد المستندي إلى البنك المدعي باعتباره حامل سند الشحن مع باقي الأخير بتسليم البضائع محل الاع

مستندات الاعتماد وهو السند الممثل للبضائع المشحونة . مؤدى ذلك . لي  للوكيل الملاحي أن يتمسك 
قبل البنك بعدم قيام الأخير بدفع قيمة المستندات أو البضائع للمستفيد للتحلل من مسئوليته عن  تسليم 

 به النظم والعقود .  ىئع على غير ما تقضالبضا
 [ 170/1413 ] القرار رقم
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عدم مسئولية البنك فات  الاعتماد عما إذا كانت المستندات تمثل حقيقة البضاعة من عدمه . التزام البنك  -77
بالتحقق من مطابقة المستندات لشروط الاعتماد . استقلال عقد فت  الاعتماد عن عقد البيع . أثره . 

ل بدفع قيمة المطابقة لشروط الاعتماد . يقابله التزام العمي تالتزام البنك بدفع القيمة للمستفيد إذا ما ثبت
 الاعتماد الي  دفعت للمستفيد دون النظر إلى مدى مطابقة البضاعة للمواصفات من عدمه. 

 [ 170/1414] القرار رقم 

ماد لتوقيع عليها وعلى التعديلات الي  طرأت على الاعتتسلم العميل الآمر لمستندات الاعتماد كاملة وا -78
دون اعتراض من جانبه واستلامه للبضاعة . أثره . عدم مسئولية البنك فات  الاعتماد عن التعديلات 

 الواقعة في شروط الاعتماد . 
 [ 314/1414[] القرار رقم  210/1414] القرار رقم 

المجمعة للقواعد والعادات الموحدة  1984تعديل عام  400 أوجبت نشرة غرفة التجارة الدولية رقم -79
للاعتمادات المستندية تحديد مدة كحد أقصى لتقديم المستندات . إذا لم تحدد هذه المدة فللبنك رفض 
المستندات المقدمة بعد مرور أكثر من واحد وعشرون يوماً من تاريخ إصدار مستندات الشحن . عدم 

ماد لهذه الشروط يترتب عليه إلزام البنك بقيمة البضاعة الواردة بعد انقضاء مراعاة البنك فات  الاعت
 الميعاد.

 [ 237/1414] القرار رقم 

يلتزم البنك فات  الاعتماد بفحص المستندات المقدمـة له ومطابقتها على الشروط الي  حددها العميل  -80
 نك . تماد . مخالفة ذلك يرتب مسئولية الببالاعتماد . يجب أن تكون المطابقة كلية وحرفية لشروط الاع

 [ 1/1415] القرار رقم 

البضاعة  تسليم مستندات البضاعة إلى العميل الآمر أو استلامه دفشل البنك فات  الاعتماد في تقديم ما يفي -81
م الآمر إلزام البنك بأن يرد إلى الآمر المتبقي من قيمة الاعتماد بعد خصم ما ثبت استلا أثره. الجمرك.من 
 له.

 [ 160/1415] القرار رقم 

صدور المستندات للتداول على قوة الاعتماد المستندي لأمر البنك فات  الاعتماد أو تحرير المستندات  -82
لأمر البنك أو تظهيرها له على سبيل الضمان لحقه الذي قام بوفائه عن مالكها الحقيقي لا يعني ملكيته 

 ه . التزام البنك بتسليم المستندات إلى الآمر بعد دفع قيمتها. للبضائع محل المستندات . أثر 
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قيام البنك فات  الاعتماد بالتحقق من مدى مطابقة المستندات مع الصيية المشترطة بالاعتماد . أثره . التزام  -
 لاعتماد.  ا البنك بالوفاء بقيمة الاعتماد إلى المستفيد بمجرد ثبوت التطابق دون النظر إلى حالة البضاعة محل

 [ 307/1416، القرار رقم  44/1416] القرار رقم 

تنفيذ البنك المصدر للاعتماد أمر العميل بفت  الاعتماد والوفاء بقيمة الاعتماد مقابل تلقي المستندات  -83
ينشئ حق للبنك في حب  مستندات الشحن حتى يسدد الآمر قيمة الاعتماد . تسليم الوكيل البحري 

 المشتري دون أن يكون حائزاً لمسنداتها . أثره . التزام الوكيل البحري بدفع قيمة الاعتماد . البضاعة إلى
 [218/1426[]القرار رقم  29/1417]القرار رقم  

اعتراض البنك المصدر للاعتماد على تسليم البضاعة إلى الآمر دون مستندات الشحن الي  تحت يده .  -84
عميل الآمر من شأنه تحول الدين إلى مفرد من مفردات الحساب الجاري قيد قيمة الاعتماد على حساب ال

مدين واستحداث رابطة قانونية جديدة تستند إلى هذا الحساب وتختلف عن القواعد المتعلقة بالاعتمادات 
 المستندية . أثره . عدم جواز الادعاء من قبل البنك بحقوق ترتكن إلى الاعتماد المستندي محل المنازعة.

 [ 277/1417القرار رقم ] 

إن مناط الاعتداد بالتعديل على الاعتماد المستندي اليير قابل للنقض أو الإلياء أن يتم ذلك بالاتفاق بين   -85
 كل من طالب فت  الاعتماد والبنك الفات  والمستفيد .

 [145/1418[]القرار رقم  88/1418]القرار رقم 

تقديم دفعة نقدية للمستفيد على حساب    الاعتماد . عدم خصم فت  المدعي اعتماد بحد أقصى معين و  -86
البنك المدعى عليه للدفعة المقدمة عند دفع قيمة الفاتورة. مؤداه . تحميل عميله تكاليف إضافية غير 

 مستحقة بقيمة الدفعة المقدمة ويكون مسئولا عن إعادة مبليها للمدعي.    
 [ 249/1418]القرار رقم 

ليه أنه مادامت المستندات المقدمة على ذمة الاعتماد المستندي قد تم تداولها بطريقة صحيحة المستقر ع -87
ولم يبد بشأنها أي اعتراض بشأن يتعلق بمطابقة المستندات لشروط الاعتماد من البنك المستلم وهو البنك 

 .فات  الاعتماد . أثر ذلك . هذا الأخير ملتزم بسداد قيمتها إلى بنك  المستفيد 
 [ 26/1419] القرار رقم 

المقرر وفقاً للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية أن البنك يلتزم بإعادة مستندات الاعتماد  -88
إلى مقدمها أو وضعها تحت تصرفه حتى يتمكن من تعديل أو تصحي  المستندات المخالفة لشروط الاعتماد 
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ضعها تحت تصرف مقدمها فلي  له أن يتمسك بالامتناع عن وإذا فشل البنك في إعادة المستندات أو و 
 الدفع لعدم مطابقة المستندات. 

 [ 37/1419] القرار رقم 

المقرر وفقاً للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية أن البنك يلتزم بإعادة مستندات الاعتماد  -89
الاعتماد  تصحي  المستندات المخالفة لشروط إلى مقدمها أو وضعها تحت تصرفه حتى يتمكن من تعديل أو

  إعادة المستندات أو وضعها تحت تصرف مقدمها فلي  له المطالبة بقيمة الاعتماد.وإذا فشل البنك في 
 [ 572/1420[]القرار رقم  68/1420]القرار رقم 

قام بفحصها وانتهى د و المستقر عليه أن البنك فات  الاعتماد المستندي متى تلقى المستندات من المستفي -90
إلى سلامتها ومطابقتها للتعليمات فإنه يلتزم بنقلها إلى الآمر بفت  الاعتماد ويمكن للآمر تسلمها مقابل 

 أداء قيمتها في حالة عدم اعتراضه عليها .
لا بحقوق قبله إ بويحصل البنك من العميل على إيصال باستلام المستندات كاملة باعتبار أن البنك لا يطال -

يق غاية من التزامات تتعلق بتسليم المستندات المطابقة للتعليمات تنفيذا لالتزامه بتحق هتنفيذ ما علي دبع
 إعمالاً للصفة الحرفية لعملية فحص المستندات وقبولها . 

ك نإذا قام البنك بالوفاء بالتزاماته كاملة وتسلم العميل مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات أو وضعها الب -
تحت تصرفه ولم يعترض العميل  عليها بسبب قانوني فإن العميل الآمر عندئذ يلتزم بدفع قيمة المستندات 

 للبنك ليتسنى له استلام البضاعة من الناقل . 
التزام العميل بدفع قيمة المستندات المطابقة هو مقابل وفاء البنك بالتزامه بتسليم هذه المستندات أو  -

يل . وتبعاً لذلك يكون للبنك الحق في حب  المستندات حتى يستوفي قيمتها من العموضعها تحت تصرفه 
الآمر ، كما أن للبنك حق تسلم البضاعة والتنفيذ عليها كدائن مرتهن  بمقتضى هذه المستندات في حالة 

 تقاع  العميل عن الوفاء بالتزامه بدفع القيمة . 
 [  409/1421] القرار رقم 

 ه أن البنك المراسل باعتباره متخصصا في الأعمال المصرفية ويهتم بالمحافظة على حقوق ومصالحالمستقر علي -91
بالنسبة  المعروفةو عملائه والمتعاملين معه ومنهم المستفيد من الاعتماد يلتزم ببذل العناية المعقولة العادية 

  سئوليته المدنية .لإتمام عمليات التبليغ في الوقت المناسب . أثر مخالفة ذلك . ترتيب م
 [ 1421/ 419] القرار رقم 
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 ثره.أاستلام الآمر مستندات الاعتماد من البنك المصدر وقيام الأخير بقيد قيمة الاعتماد بحساب الآمر .  -92
 إلزام العميل الآمر بسداد قيمة الاعتماد محل المطالبة . 

 [ 180/1422]القرار رقم 

ة عن للمستفيد من الاعتماد المستندي تتعلق بعلاقته به وهي علاقة مستقلالمخالفات الي  ينسبها الآمر  -93
علاقة الآمر بالبنك فات  الاعتماد الذي يتعامل على مستندات بعيداً عن عملية البيع . مفاد ذلك . أن 
 ةوفاء البنك بالتزامه بتسليم المستندات للآمر مطابقة لشروط الاعتماد يرتب له الحق في المطالبة بقيم

 الاعتماد بالكامل . وهي القيمة المسددة للمستفيد عن طريق البنك المراسل .
 [ 1423/ 33] القرار رقم 

د الاعتماد المستندي اليير قابل للإلياء ينشأ عنه التزام البنك التزاماً باتًا ونهائياً قبل البائع بتنفيذ الاعتما -94
ستفيد . أثر عقد وبصرف النظر عن علاقة العميل الآمر بالممتى قام المستفيد بواجباته المنصوص عليها في ال

ذلك . لي  للبنك الامتناع عن الوفاء للمستفيد طالما قدم الأخير مستندات كاملة تأكد البنك من صحتها 
 ومطابقتها للشـروط المبينة في خطاب الاعتماد.

 فلاسه . ر أو حجر عليه أو أشهر إلي  للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد حتى لو توفي العميل الآم -
 [ 1424/ 28] القرار رقم 

قيام البنك بقيد مبلغ على حساب العميل يعادل قيمة الاعتماد عند فتحه ويمثل غطاء نقدياً لكامل قيمة  -95
الاعتماد بنف  عملة الاعتماد . مؤدى ذلك . لا محل لتمسك البنك بتيير سعر صرف العملة وطلب 

 ق سعر الصرف عند استحقاق دفعات الاعتماد . تحميل العميل فر 

 [242/1425]القرار رقم 

طلب العميل من البنك دفع ما تبقى من الدفعة الأخيرة من الاعتماد في تاريخ لاحق لمواعيد انتهاء  -96
 الاعتماد ورفض البنك السداد لانتهاء صلاحية الاعتماد . أثره . عدم وجود خطأ من جانب البنك .

 ] 99/1426رقم  القرار [
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مخاطبة الآمر بفت  الاعتماد للمستفيد منه بأنه سيقبل المستندات المقدمة من المستفيد مقابل تسليم  -97
البضاعة . مفاده . تنازل الآمر مقدما عن أي مخالفات قد تشوب تلك المستندات . أثره . عدم جواز 

 تمسكه بالمخالفات قبل البنك . 
 ] 218/1426القرار رقم  [

استلام الآمر للبضاعة قبل وصول المستندات الخاصة هاا للبنك مفاده . تجاوزه عن أية شائبة قد  -98
 تشوب تلك المستندات . 

 ] 218/1426القرار رقم  [

ا    :انتهاء الخصومـــــة -رابعا
 

طلبات المقرض لالمطالبة بقيمة القرض من قبل البنك المقرض لتقاع  المقترض عن السداد . إجابة المقترض  -99
 والوفاء بقيمة القرض بعد إقامة الدعوى بشأنها . مفاده . انتهاء الخصومة في الدعوى .

 [ 268/1408]القرار رقم 

مطالبة البنك للعميل بقيمة التسهيلات الحاصل عليها . الوفاء من قبل العميل المدين للمديونية المطالب  -100
 ء الخصومة في الدعوى . هاا بعد إقامة الدعوى . مفاده . انتها

 [ 184/1408]القرار رقم 

 انتفاء المنازعة أو زوال أثرها قبل إصدار القرار فيها . أثره . اعتبار الخصومة منتهية بين طرفي الدعوى .  -101
 [2/1426[] القرار رقم  6/1409] القرار رقم 

. عدم وجود منازعة من الطرفين . أثره . إجابة المدعى عليه طلبات المدعى بعد إقامة الدعوى . مؤداه  -102
 اعتبار الخصومة منتهية في الدعوى .

 [199/1414[]القرار رقم 63/1411]القرار رقم 
 [  4/1420[]القرار رقم 238/1415] القرار رقم 
 [174/1422[]القرار رقم 75/1422]القرار رقم 
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ناء ين الطرفين . انتفاء المنازعة أو زوال أثرها أثمناط قيام الخصومة والسير في إجراءاتها وجود منازعة ب -103
 نظر الدعوى . أثره . عدم وجود محل للسير في إجراءات الخصومة.

 [ 149/1411] القرار رقم 

مناط قيام الخصومة أو استمرارها وجود نزاع بين الأطراف . تسوية النزاع ودياً بين طرفيه واستجابة المدعى  -104
 عي بعد إقامة الدعوى . أثره . انتهاء الخصومة في الدعوى .عليه إلى طلبات المد
 [209/1417]القرار رقم 

إن مناط قيام الدعوى أو استمرار السير فيها وجود نزاع بين أطرافها . انتفاء النزاع . أثره . انتهاء  -105
 الخصومة في الدعوى . 

 [478/1420[]القرار رقم 466/1420]القرار رقم 

 بنك ذمة الكفيل بعد سداده جزء من المديونية . أثره . انتهاء الخصومة  قبله . إبراء ال -106
 ] 134/1426القرار رقم  [

إدخال اللجنة خصما في الدعوى بيية إلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات لازمة للفصل فيها . تحقق  -107
 الياية من ذلك . أثره . إخراجه من الدعوى . 

 ] 33/1426القرار رقم  [

 
ا    :انقطاع سير الخصومـــــة -خامسا

 

 وفاة أحد الخصوم أثناء السير في الدعوى . مفاده . انقطاع سير الخصومة في الدعوى . -108
 [192/1425[]القرار رقم  14/1409] القرار رقم 

. الورثةتصام اخثبوت وفاة المدعى عليه وعدم تصحي  المدعي شكل الدعوى بتقديم صك حصر الإرث و  -109
أثره . انقطاع سير الخصومة في الدعوى إذا كانت غير مهيأة للفصل في موضوعها وفق ما جاء في المادة 

 من نظام المرافعات الشرعية .  84
 ] 120/1426القرار رقم  [
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ا    :إثبـــــــــــات -سادسا
ات الكافي عي عبء تقديم الإثبالقاعدة الأصولية أن البينة على من ادعى وبالتالي يقع على عاتق المد -110

. فإن تخلف المدعي عن الوفاء بعبء  لصحة الادعاء بمستندات أو قرائن معقولة تطمئن إليها قناعة اللجنة
الإثبات ولم يقدم الدليل الذي يؤيد ادعائه ردت دعواه . من ذلك ادعاء العميل بأنه قد أودع مبلياً لدى 

الية قارية فلم يورده . مجرد تقديم العميل لصورة من إيصال استلام خالبنك لتوريده إلى صندوق التنمية الع
ظامية البنك الرسمي لا يعتبر سندا للاستلام وليست له حجية أو قوة ن من بيان اسم المستلم وتوقيعه أو خاتم

 في مواجهة البنك حيث لم تستكمل إجراءات الدفع بالنسبة له ولذا لا يترتب عليه أثر نظامي .
 [ 1409/ 220ار رقم ] القر 

طلب العميل إثبات سداده المديونية للبنك بشهادة الشهود . لا وجه لهذا الطلب لأن العلاقة بين البنك  -111
 و عميله تتم من خلال مكاتبات وقيود كتابية . 

 [ 273/1409] القرار رقم 

اتباعها في حالة تعديل  ذاتها المتعين المستقر عليه أن الوسيلة المتبعة في إبلاغ التعليمات بين البنوك هي -112
هذه التعليمات أو تيييرها . ثبوت أن التعليمات الأصلية للبنك المدعي قد أبليت للبنك المدعى عليه 
بموجب تلك  مؤكد بالشفرة فإن تعديل هذه التعليمات أو تيييرها أو إليائها يتم أيضاً بذات الوسيلة. 

المدعى عليه اعتماد تعديل أو تييير التعليمات الأصلية للبنك مؤدى ذلك . لي  مقبولًا من البنك 
المدعى بتسليم المستندات مقابل دفع قيمة الكمبيالة إلى التسليم مقابل قبول الكمبيالة إلا بموجب 

 تلك  مؤكد بالشفرة وإلا تبقى التعليمات الأصلية هي السارية . 
 [ 226/1413] القرار رقم 

لمحاسبي المودع في الدعوى قد استند إلى أصول صحيحة منتجة من واقع أوراق و إذا كان التقرير ا -113
مستندات الدعوى والعلاقة بين الطرفين في ضوء كشوف الحساب . أثره . للجنة أن تعتد به في تسوية 

 النزاع . 
 [58/1425[]القرار رقم  283/1413] القرار رقم 
 [52/1426]القرار رقم 

بالأوراق أن الكفالة قد تحددت بمبلغ معين . مؤدى ذلك . لا محل لادعاء الكفيل أنه إذا كان الثابت  -114
 وقع على بياض أو أن كفالته لمديونيته أقل . 

 [ 286/1413] القرار رقم 
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العبرة بالمستندات الموقعة من العميل بيض النظر عن الخلفيات أو العلاقات الخاصة الي  لا دليل عليها  -115
 .  في الأوراق

 [ 296/1413] القرار رقم 

اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم أنفسهم ولا تكون إلا فيما بينهم ومن ثم فلا يمكن توجيهها إلى غير  -116
الخصم كما لا يملك  غير الخصم توجيهها بينما اليمين المتممة تكون لتكملة الدليل الناقص دون أن تحل 

لًا ومن حق القاضي وحده توجيهها لاستكمال اقتناعه في حالة محله ولا تكفي وحدها لتكون دليلًا كام
 عدم كفاية الأدلة . 
 [ 145/1421] القرار رقم 

ثبوت علم المدعي ضمنياً بعمليات المتاجرة بالهامش بقيامة بإقفالها يدل على علمه التام بوجودها وموافقته  -117
 عليها .

العميل  لمسجلة لعملية المتاجرة بالهامش المعترض عليها طلبإذا ثبت من مكالمة العميل الهاتفية للبنك ا -
تنفيذها واستفساره من خلال المكالمة عن مدى سماح حد المخاطرة بالتنفيذ فإن هذه المكالمة تتضمن 

 علمه الكامل بحد المخاطرة وقرينة على علمه بأوضاع العمليات القائمة في تاريخ المكالمة . 
 [ 1421/ 470] القرار رقم 

إذا كان البنك المدعى عليه هو الذي يملك الدخول إلى نظم المعلومات الموجودة لديه ولا يمكن للمدعي  -118
الحصول على مستخرجات هذه النظم . مفاد ذلك . عبء الإثبات يقع على عاتق البنك المدعى عليه 

 وإلا عد مسلماً بأقوال المدعي . 
 [ 110/1425[] القرار رقم  292/1422] القرار رقم 

عدم متابعة مبدئ الطعن بالتزوير لإجراءات طعنه وعدم تقديمه الأوراق المطلوبة للمضاهاة لدى جهة  -119
 الاختصاص بوزارة الداخلية . أثر ذلك . صرف النظر عن الطعن.

 [ 10/1425[] القرار رقم 1423/ 108] القرار رقم 

  لعميل.لعميل على مبايعة أسهم . أثره . إلزام البنك برد قيمتها إثبات إدارة الأدلة الجنائية تزوير توقيع ال -120
 [ 1424/ 58[] القرار رقم  1424/ 57] القرار رقم 
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 ه.بخلو نموذج طلب التحويل الذي يتمسك به العميل من توقيعه . مؤدى ذلك . عدم جواز احتجاجه  -121
 [ 1424/ 68] القرار رقم 

 ر الأدلة فيها من سلطة اللجنة متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحملهفهم الواقع في الدعوى وتقدي -122
 الثابت بالأوراق . فولا تخال

إذا لجأ صاحب التوقيع على الورقة العرفية إلى طريق الادعاء بالتزوير كان عليه عبء إثبات هذا التزوير  -
 على المتمسك بالورقة إثبات صحتها. نولا يكو 

 فع واجب الإثبات . الادعاء بالتزوير د -
 [ 1426/ 4[] القرار رقم  1424/ 107] القرار رقم 

للجنة الاعتماد على تقرير الجهة المختصة بمؤسسة النقد العربي السعودي في إثبات صحة عملية السحب  -123
 من الصراف الآلي. 
 [ 1424/ 122] القرار رقم 

الآلي بتجاوزها السقف اليومي للسحب المحدد عدم سلامة إتمام عمليات السحب من مكائن الصراف  -124
بمبلغ خمسة آلاف ريال خلال ساعة واحدة . مؤدى ذلك . اعتبار ذلك التجاوز قرينة تؤيد قول العميل 

 بعدم قيامه بأي عملية سحب خلال تلك الفترة. 
 [1424/  131] القرار رقم 

نت قيمة الدين بة لليير بكافة طرق الإثبات أياً كايجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنس -125
 المضمون بالرهن. 
 [ 1424/  160] القرار رقم 

على المدعي عبء إثبات أن هناك مبالغ وردت إلى حسابه حتى تقوم المسئولية في مواجهة البنك لإنفاذ  -126
   حوالة الحق الي  أجراها المدعي على البنك المدعى عليه

 [ 1424/ 197] القرار رقم 

 للجنة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة. -127
 رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات للجنة تقديره دون معقب عليها في ذلك. -

 [4/1426[]القرار رقم 9/1425]القرار رقم  
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صادرة من البنك إلا أنه بإرسال صورة منها للعميل وعدم احتجاجه على ما كشوف الحساب وإن كانت  -128
 ورد هاا من قيود تعد حجة عليه يلتزم هاا .

 [236/1425] القرار رقم 

 على طالب التعويض عبء إثبات توافر أركان المسؤولية المدنية .  -129
 [27/1425]القرار رقم 

عقود التسهيلات وكشوف الحساب. أثر ذلك . إلزام الورثة  ثبوت تعامل المورث مع البنك من واقع -130
 بالمديونية .

 [41/1425]القرار رقم 

اللجنة غير ملزمة بإجابة طلب الخصم ندب خبير آخر في الدعوى متى وجدت في التقرير المودع ما يكفي  -131
 لتكوين عقيدتها .
 [4/1426[]القرار رقم 9/1425]القرار رقم 

ير الأدلة الجنائية المرفق بالدعوى بأن توقيع المدعي على أمر البيع وأصل مستند الدفع مزورين عدم جزم تقر  -132
 عليه . خلو الأوراق مما يثبت ذلك التزوير. أثره. مسئولية المدعي الموقع عن محتوى المستند .  

 [133/1425]القرار رقم 

يها متى  أو نفيه من الأوراق والوقائع المطروحة عل للجنة سلطة تقدير أدلة التزوير ، ولها استخلاص وقوعه -133
 كانت الأدلة الي  استخلصتها تؤدي إلى النتيجة الي  انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق .

 [133/1425]القرار رقم  

 مدعي التزوير عليه عبء إثبات ادعائه . -134
 [78/1425]القرار رقم                          

قرار حجة قاطعة على المقر . ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان الإ -135
وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى . مفاده . إقرار البنك بانقضاء أصل الدين . 

 الدين  داد لانقضاءأثره . إلزام البنك المدعى عليه برفع أسم المدعي من قائمة المتعثرين في الس
 [83/1425]القرار رقم 
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عدم احتفاظ البنك بالتسجيلات الهاتفية للعميل خلال الفترة المفترض احتفاظه هاا . أثره . تحمله تبعة  -136
 عدم الاحتفاظ هاا كدليل لمصلحته في مواجهة العميل .

 [118/1425]القرار رقم 

ها الخبير دعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة الي  ساقللجنة الأخذ بتقرير الخبير المعين في ال -137
 في تقريره مردودة لأصلها الثابت بالأوراق .

 [141/1425]القرار رقم 

للجنة سلطة تقدير قيمة عمل الخبير ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح  -138
 يه وجدانها .البعض الآخر وتقضي بما يطمئن إل

 [149/1425]القرار رقم 

 للجنة الأخذ بتقرير إدارة الرقابة على الأسهم بمؤسسة النقد متى اطمأنت إليه. -139
 [92/1426[]القرار رقم 175/1425]القرار رقم 

ـ عدم تقديم البنك لأمري صرف يجحد العميل توقيعه عليهما . عبء إثبات قيام العميل بصرفهما يقع  140
تق البنك . مؤدى ذلك . خصم البنك قيمتهما من حساب العميل يعد إجراء لا سند له من على عا
 النظام. 

 [219/1425]القرار رقم 

ثبوت تعامل العميل على حسابه المدين من واقع كشوف الحساب . أثر ذلك. ثبوت الرصيد المدين في  -141
 ك التسهيلات .ذمته ولو لم يقدم طلباً كتابياً للبنك لرضائه الضمني بتل

 [235/1425]القرار رقم 

 زويرها.تثبوت أن صور المستندات المقدمة في الدعوى صور طبق الأصل لم يطعن عليها بالتزوير ولم يثبت  -142
 أثر ذلك . للجنة الأخذ هاا لتكوين قناعتها .

 [236/1425] القرار رقم  
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 بالتزوير. الما لم ينكر توقيعه عليه أو يطعن عليهالمستند العرفي حجة بما ورد فيه على من وقع عليه ط -143
 [248/1426[]القرار رقم 239/1425]القرار رقم 

الأصل براءة الذمة . إنكار العميل مديونيته للبنك وعجز الأخير عن إقامة الدليل على انشيال ذمة  -144
 العميل بأية ديون له . مؤداه . براءة ذمة العميل .

 [38/1426[]القرار رقم 247/1425]القرار رقم 

 مدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثبات دعواه .  -145
 ] 141/1426القرار رقم  [

ثبوت أن الطعن بالتزوير غير منتج في الدعوى وأن القصد منه هو إطالة أمد التقاضي . أثر ذلك . للجنة  -146
 الالتفات عنه . 

 ] 105/1426[]القرار رقم 68/1426القرار رقم  [

للجنة الاعتداد بمستند دفع قيمة القرض الموقع من العميل لإثبات حصوله على القرض ولو مع خلو  -147
 الأوراق من عقد القرض . 

 ] 137/1426القرار رقم  [

يجوز للجنة الاستناد إلى تقرير الخبير المقدم في دعوى أخرى بين ذات الخصوم طالما أن الدعوى الأخرى  -148
 زاع .قد تم ضمها لملف الن

 ] 164/1426القرار رقم  [

اللجنة هي الخبير الأعلى فيما يعرض عليها من أمور ولو كانت فنية . مؤداه . للجنة مضاهاة التوقيعات  -149
 بالإمضاء بالعين المجردة . 

 ] 165/1426القرار رقم  [

 ستنداتها .استخلاص الرضاء بالتصرف من إطلاقات اللجنة متى كان مرجعه أوراق الدعوى وم -150
 ] 190/1426القرار رقم  [
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العقد شريعة المتعاقدين وينبيي تنفيذه وفق ما أشتمل عليه . مفاده . قيام البنك بصرف شيكا يحمل  -151
توقيع الساحب فقط بالمخالفة لنموذج التوقيع المعتمد من العميل الساحب المحفوظ لدى البنك الذي 

ب يع يعتبر خطاء يوجب التعويض متى أدى إلى ضرر بحق صاحاشترط وجود خاتم المؤسسة بجانب التوق
 الحساب.
 ] 261/1426القرار رقم  [

ا    :إجـــــــــراءات -سابعا
المستقر عليه أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم انقطاع سير الخصومة وذلك حماية لورثة المتوفى حتى لا  -152

 ف تستأننزاع في غفلة منهم قبل تحقيق دفاعهم. ولاالإجراءات بيير علمهم ولتفادي الفصل في ال ذتتخ
 الخصومة سيرها إلا بتوجيه إجراءاتها من جديد من جانب أصحاب الشأن إلى الورثة . 

 [ 335/1409] القرار رقم 

يقع في  دا قممن المستقر عليه أن للجهات أو اللجان القضائية توضي  القرارات الصادرة منها وتفسير  -153
غموض أو إهاام بناء على طلب أحد الخصوم. كما أن لهذه الجهات أو اللجان أن تقوم  منطوقها من
 في الأسباب الجوهرية لقرارها أو في منطوقه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار عبتصحي  ما يق

 تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بدون تحديد جلسة. 
 [ 125/1410] القرار رقم 

 عدم تقديم الوكيل لسند وكالته . أثر ذلك . رفع الدعوى من غير ذي صفة مما يرتب القضاء بعدم قبولها.  -154
 [ 130/1410] القرار رقم 

تقاع  المدعي عن متابعة الدعوى وتحريكها لفترة طويلة رغم إخطاره بذلك . أثره . عدم جديته في دعواه  -155
 ام اللجنة .وضع حد لها أم رمما يبر 

 [ 1423/ 188] القرار رقم 

عدم متابعة المدعي لدعواه وعدم اتصاله بالأمانة العامة للجنة لفترة طويلة . أثر ذلك . لا محل لاستمرار  -156
 السير في الدعوى وشطبها . 

 [ 1/1426[] القرار رقم  1424/ 4] القرار رقم 
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وى رغم فوات وقت طويل منذ تقديمه اللائحة . أثره . عدم إعلان المدعي للمدعى عليه بلائحة الدع -157
 شطب الدعوى . 
 [ 1424/ 113[]القرار رقم 1424/ 14] القرار رقم  

تقديم طــرفي النزاع اتفاقية تتضمن تنازل كل منهما عن دعواه قبل الآخر . أثره . انتهاء الخصومة في  -158
 الدعوى .

 [ 1424/ 18] القرار رقم 

يل وقف دعواه ضد البنك، في غير أحوال الوقف الاتفاقي أو النظامي . حقيقته . ترك طلب العم -159
  للدعوى.

 [ 1424/ 37] القرار رقم  

 ترك الخصومة يكون بتبليغ يوجهه المدعي لخصمه أو ببيان صري  في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله. -160
 الترك الحق المدعى به.  لا يم -

 [ 1424/ 78[] القرار رقم  1424/ 47] القرار رقم 

ضمان تنفيذ التسوية الي  صدر هاا قرار اللجنة منذ مدة وعدم تعاون المدين في السداد . أثر ذلك . منع  -161
العميل من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك بأي صورة أو صفة والتوصية بالحجز على مستحقاته 

 وأرصدته الدائنة لديها . 
 [ 1424/ 56رقم  ] القرار

عدم وفاء المدعي بالتزامه بتحمل نصف أتعاب الخبير الاستشاري المنتدب في الدعوى . أثره . شطب  -162
 الدعوى . 

 [ 1424/ 80] القرار رقم 

 تقاع  البنك المدعي عن تقديم كشوف الحساب المطلوبة منه . أثره . شطب دعواه . -163
 [ 1424/ 81] القرار رقم 

 ة أن تقرر الإجراءات المناسبة لكفالة حصول الصادر لصالحه القرار على حقه في نطاق صلاحياتها. للجن -164
 [  1424/ 106[]القرار رقم  1424/ 99]القرار رقم 



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

92 
 

 وفاة المدعى عليه قبل إعلانه بصحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. عدم انعقاد الخصومة. -165
 [1424/ 222] القرار رقم 

 إلى حل رضائي مع المدعى عليه . أثره . انتهاء الخصومة .توصل المدعي  -166
 [15/1425[]القرار رقم 5/1425]القرار رقم  

 رغبة المدعي في ترك الخصومة . أثره . إثبات اللجنة لهذا الترك . -167
 [47/1425]القرار رقم  

ه ة بعد إبداء المدعى عليمن نظام المرافعات ألا يتم ترك المدعي للخصوم 88المقرر في ضوء نص المادة  -
 دفوعه إلا بموافقة اللجنة .

 [146/1425]القرار رقم 

 حصول المدعي على الحق المطالب به من المدعى عليه . أثره . انتهاء الخصومة. -168
 [209/1425[]القرار رقم 120/1425]القرار رقم 

وت م حضور المدعى عليهم رغم ثبالتزام المدين وكفيله بقيمة التسهيلات لدى المطالبة هاا . عد -169
 إبلاغهم بميعاد الجلسة . صدور القرار حضورياً بحقهما .

 [ 163/1408]القرار رقم 

 عدم إعلان المدعى عليه بلائحة الدعوى أو بالإحالة للجنة . أثر ذلك . عدم انعقاد الخصومة قبله. -170
 [103/1426[]القرار رقم 149/1425]القرار رقم 

، فإن وفاة أحد الخصوم دون أن تهيأ الدعوى للفصل في موضوعها من نظام المرافعات 84المادة ضوء في  -171
  ودون اختصام ورثته . أثره . انقطاع سير الخصومة

 [213/1425[]القرار رقم 192/1425]القرار رقم 

 الخصومة . فاً فيإدخال اللجنة لشخص في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ودون اعتباره طر  -172
 أثره . لا يقضى له بطلبات خاصة به .

 [255/1425]القرار رقم 

توقف البت في طلب التعويض عن إدراج اسم العميل على قائمة المتعثرين في السداد على ثبوت مسألة  -173
 ة .يأولية لا تختص هاا اللجنة . مؤداه . إرجاء البت في طلب التعويض لحين البت في المسألة الأول



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

93 
 

 ] 32/1426القرار رقم  [

إدخال اللجنة خصما في الدعوى بيية إلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات لازمة للفصل فيها . تحقق  -174
 الياية من ذلك . أثره . إخراجه من الدعوى . 

 ] 33/1426القرار رقم  [

تكوين دعوى ومستنداتها كافية لللجنة الالتفات عن طلب إدخال خصم في الدعوى متى كانت وقائع ال -175
 عقيدتها بشأن الفصل في موضوعها . 

 ] 53/1426[]القرار رقم 49/1426القرار رقم  [

تضمن الاتفاقية المبرمة بين البنك والعميل شرط عدم اللجوء للقضاء . أثره . هذا الشرط لا يفسد  -176
 اه . ذلك الشرط فاقد القيمة . الاتفاقية لعدم جواز حرمان أي شخص من اللجوء للتقاضي . مؤد

 ] 68/1426القرار رقم  [

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط  -177
من نظام المرافعات . مؤدى ذلك . طلب المتدخل الحكم له يعد  76بالدعوى وفق ما جاء في المادة 

 تدخلا اختصاميا .
 ] 79/1426ار رقم القر  [

للجنة أن تمتنع عن طلب إدخال خصم في الدعوى إذا ثبت لديها عدم جدوى الإدخال بل إن لها أن  -178
 تعدل عن قرار الإدخال بعد إصداره إذا تبين عدم جدواه . 

 ] 128/1426القرار رقم  [

ب ل أجل محدد ، يعتبر بافي حالــة تأجيل الدعوى لإصدار القرار مع التصري  بتقديم مذكرات خلا -179
 المرافعة مقفلًا بانتهاء الميعاد المحدد لتقديم المذكرات . 

 ] 181/1426القرار رقم  [
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الأنظمة تسـري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدد لسريانها بشرط أن يكون  -180
 ما يختلف عن الأثر الرجعي للأنظمة والذي لالاحقا على النشر وذلك إعمالا للأثر الفوري للنظام وهو 

 يسري إلا بنص خاص .
 ] 200/1426القرار رقم  [ 

ا    :إقـــــــــــرار -ثامنا
لي  للعميل نزولا على قاعدة عدم تجزئة الإقرار الاستناد إلى جزء من الإقرار )وهو المتعلق بالبيع( والتفاته  -181

 م له )وهو دفع الثمن طبقاً لطبيعة البيع الناجز( . في الوقت نفسه عن الجزء الآخر المتم
 [ 321/1409] القرار رقم 

إقرار المورث بصحة حسابه وبمديونيته للبنك المدعى عليه حجة على ورثته لتعلق هذا الإقرار بعد موته  -182
 مورثهم .  مما لز بتركته الي  آلت إليهم فيلزمهم 

 [ 1409/  240] القرار رقم 

ار حجة قاطعة يتعين الاعتماد عليها باعتباره سيد الأدلة شرعاً ونظاماً في مجال إثبات الحقوق طالما الإقر  -183
 الى بطلانه .  يلم يصدر نتيجة إكراه أو ما يؤد

 [ 146/1413 ] القرار رقم

ن ثم مالإقرار غير القضائي ليست له حجة قاطعة على المقر بخلاف الحال بالنسبة للإقرار القضائي . و  -184
 يترك تقدير قيمته وقوته في الإثبات ومدى إمكان الرجوع عنه والأخذ به من عدمه لاطمئنان اللجنة .

اطمئنان اللجنة لما أبداه المقر من أن ذلك الإقرار كان على سبيل الخطأ لها الالتفات عنه وعدم الأخذ  -
 به. 

 [ 1422/ 272] القرار رقم 
ا    :إعســــــــار -تاسعا
اتفاقية للسحب على المكشوف غير محدد المدة . التزام العميل بسداد المديونية الثابتة بحقه عند آخر  -185

حركة نشطة على الحساب . صدور صك من المحكمة متضمناً ثبوت الإعسار أمر يتعلق بالتنفيذ دون 
 تأثير على ثبوت المديونية أو أية التزامات أخرى. 

 [ 65/1411] القرار رقم 



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

95 
 

 دفع العميل بحصوله على صك إعسار أمر يتعلق بالتنفيذ ولا يحول دون تسوية النزاع بينه وبين البنك .  -186
 [ 259/1417[] القرار رقم  38/1412] القرار رقم 

 حصول العميل على صك إعسار لا يؤثر في ثبوت مديونيته للبنك . -187
 [47/1426[]القرار رقم 231/1425]القرار رقم 

  :ســــــــهمأ -عاشراا 
يتعين أن تتم العلاقة التعاقدية الي  محلها بيع وشراء الأسهم عن طريق وسيط أو سمسار هو أحد البنوك  -188

السعودية المرخص لها الي  تقوم بدور الوسيط وذلك وفقاً لنص المادة الأولى من القواعد التنفيذية لتنظيم 
ذكر لية. ووفقا للمادة الرابعة من مجموعة القواعد سالفة العملية تداول أسهم الشركات بواسطة البنوك المح

( وسيطل الإدارة العامة للبنك ) الفإن العاملين بوحدات تداول الأسهم يخضعون للإشراف المباشر من قب
وتكون الإدارة العامة مسئولة عن أعمالهم وتصرفاتهم . أثره . مسئولية البنك عما يسببه تابعوه من ضرر 

 لليير . 
 [ 86/1413القرار رقم  ]

للعميل الذي وقع على أوامر بيع الأسهم المرهونة دون تعبئتها بالبيانات المطلوبة )على بياض( عند طلب  -189
التسهيلات المصرفية الاعتراض على البيع وطلب عدم استعمال هذه الأوامر لاعتبارات معقولة يخضع 

ثره . لبنك في استعمال حقه في بيع تلك الأسهم . أتقديرها لقناعة واطمئنان اللجنة . ثبوت تعسف ا
 خطأ يرتب مسئولية البنك المدنية . 

 [142/1419[] القرار رقم 20/1419] القرار رقم 

تقاع  البنك عن بيع الأسهم في التاريخ الذي طلب العميل بيعها فيه ، أيا كان سبب ذلك ، يرتب  -190
 مسئوليته في حالة إلحاق ضرر بالعميل .

 [118/1425[]القرار رقم  9/1421القرار رقم  ]

إذا كان أساس تعامل العميل مع البنك هو حساب الجاري مدين المضمون بأسهم شركات مساهمة مملوكة  -191
للعميل . ثبوت أن البنك قد باع أسهم العميل بمبلغ يفوق قيمة المستحق للبنك . أثر ذلك . إلزام 

 باعة بما يعادل فرق المبلغ.البنك بإعادة جزء من الأسهم الم
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إذا كان البنك يستند في عملية البيع وتصفية المحفظة الاستثمارية للمدعي على أساس خطاب مقدم من  -
 الأخير. عدم التزام البنك بتطبيق الشروط الواردة في هذا الخطاب . أثره . تحقق مسئولية البنك المدنية.

 [ 1420/  216] القرار رقم 
سئولية البنك المدنية متى تمت عمليات بيع الأسهم المملوكة للمدعية عبر غرفة التداول لديه تتحقق م -192

 عن طريق شخص آخر غير ذي صفة . أثر ذلك . إلزام البنك بأن يعيد للمدعية الأسهم المباعة وأرباحها. 
 [ 1422/  295] القرار 

 لاالعميل ببيع أسهمه في حينه . أثر ذلك .  خلو أوراق الدعوى من أي دليل على قيام البنك بإشعار -193
لقول البنك أن سكوت العميل طوال الفترة الماضية يدل على موافقته على البيع ووضع القيمة في  لمح

 حساب شخص آخر .
 [ 1423/ 77] القرار رقم 

مصادق و  قيام البنك المدعى عليه ببيع أسهم المدعي بموجب تفويض منسوب صدوره إلى مالك الأسهم -194
على صحة التوقيع من بنك آخر وهذا التصديق أضفى وفقاً للمألوف في التعامل الكثير من الاطمئنان 

في خطأ من جانب البنك البائع في عملية البيع مما ين دوالثقة على صحة التفويض . أثر ذلك . لا يوج
 مسئوليته المدنية.
 [ 1423/ 167] القرار رقم 

إلى موافقة  جلأسهم إذا كانت من العمليات الي  يديرها صندوق الاستثمار فإنها لا تحتا عمليات المتاجرة با -195
 العميل على كل عملية يقوم هاا الصندوق .

عدم تقديم البنك للمستندات الي  تثبت طلب العميل شراء وحدات في صندوق الاستثمار . أثر ذلك .  -
 ميل .البنك يكون عرضة للمساءلة عن أية خسارة تقع للع

 [ 1423/ 208] القرار رقم 

يتعين على مشتري الأسهم )خارج نطاق سوق التداول الرسمية( التأكد من صفة البائع وصلاحيته في  -196
البيع . أثر مخالفة ذلك . تحمله تبعة الشراء ولا يجوز له الرجوع على البنك مطالباً بقيمة ما سدده ثمناً 

 للأسهم .
 [ 1424/ 206] القرار رقم 
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حق البنك في بيع الأسهم المرهونة يلزم في مباشرته أن يكون في الوقت الملائم، ومن واجب البنك عند  -197
البيع العمل على تحقيق أقصى رب  أو عائد ممكن للعميل مع تجنيبه الخسائر أو الحد منها قدر الإمكان 

لية . وتتم ق والتوقعات المستقبفي ضوء المسلك العادي للبنك وبمراعاة تقلبات الأسعار وأوضاع السو 
مباشرة هذه الصلاحيات الي  تمثل تفويضا أو توكيلا للبنك من جانب العميل في البيع في الإطار العام 
والحدود الي  تحكم الصلاحيات التقديرية بصفة عامة وهي عدم إساءة استعمال الحق أو التعسف فيه 

 طبقا للقواعد العامة .
 [4/1426]القرار رقم [ 88/1425]القرار رقم 

مطالبة البنك بصفته شركة مساهمة بالتصري  له ببيع أسهم عميله المدين الي  يملكها في رأس مال البنك  -198
المدعي سدادً لرصيد حسابه المدين ، فمن المستقر عليه أنه لا يجوز للشركة المساهمة في ضوء نصوص 

ز على أسهم رأس مالها ، في سجل المساهمين لدى نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك أن توقع الحج
الشركة ، إلا في حالة تخلف المساهم عن الوفاء بقيمة الأسهم دون غيرها من الالتزامات الي  قد تكون 
للشركة في ذمة المساهم . وهذه النصوص النظامية هاذا التفسير هي الواجبة التطبيق بيض النظر عن أية 

داة أقل مرتبة من النظام في سلم التدرج . ومتى كان الأمر كذلك فإن نصوص أخرى مخالفة تصدر بأ
ه المطالبة حالياً بالتصري  للبنك ببيع هذه الأسهم لاستيفاء المبلغ المستحق له في ذمة العميل المدعى علي

 لا يستند إلى أساس صحي  من النظام مما يبرر الالتفات عنه .
      [191/1422]القرار رقم 

البنك في بيع أسهم العميل ، في حالة تفويض الأخير له في ذلك ، يلزم مباشرته في الوقت الملائم ،  حق -199
وتحديد هذا الوقت خاضع لتقدير البنك صاحب الصلاحية والمفوض من جانب العميل بالبيع باعتباره 

العمل على  جبهجهة مصرفية متخصصة مؤتمنة على أموال العميل والمحافظة على استثماراته ، ومن وا
البيع بأعلى سعر ممكن لضمان سداد المديونية مع تجنيب العميل الخسائر أو الحد منها قدر الإمكان في 

 ضوء المسلك المعتاد للبنك وبمراعاة تقلبات الأسعار وأوضاع السوق .
 [46/1425]القرار رقم 

ء من المديونية . وبتفويض منه لسداد جز ثبوت قيام البنك ببيع الأسهم المملوكة للعميل بناء على طلبه  -200
 مؤداه . ذلك الإجراء من قبل البنك يتفق وصحي  النظم والأعراف المصرفية .

 [200/1426[]القرار رقم 239/1425]القرار رقم 
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عدم إثبات العميل أن بيع البنك للأسهم لم يكن هو الوقت المناسب للبيع . أثره . لا أحقية للعميل في  -201
 البنك بدفع أرباح الأسهم ومضاعفاتها الي  لحقتها بعد البيع. مطالبة

لا ييير من ذلك حق البنك في بيع الأسهم قرب حلول ميعاد دفع الأرباح أو مضاعفة الأسهم لإمكانية  -
 انهيار ثمن الأسهم في تلك الفترة بما لا يعوض عن جني الأرباح أو المضاعفة . 

 ] 4/1426القرار رقم  [

ت وفاة مالك الأسهم في تاريخ سابق على التفويض المنسوب إليه ببيع الأسهم . أثره . عدم الاعتداد ثبو  -202
 بالتفويض في إثبات البيع. 

 ] 25/1426القرار رقم  [
  :استـــــــــرداد -حادي عشر 

عميل برد ما تم قيده لتكرار قيد البنك لمبلغ معين بالجانب الدائن لعميله على سبيل الخطأ . أثره . إلزام ا -203
 بطريق الخطأ .

 [ 168/1414] القرار رقم 
 

  :إفــــــــلاس -ثاني عشر 
 

المستقر عليه حرمان الدائنين منذ صدور حكم شهر الإفلاس من اتخاذ إجراءات انفرادية للتنفيذ على  -204
لتقدم بدينه على ا أموال المفل  وذلك حتى يسهل تصفية أموال الأخير، لذلك فإن حق كل دائن يقتصر

 في التفليسة ليشترك في التوزيع بعد بيع أموال المفل  متى ثبتت صحة الدين . أمين التفليسة هو الشخص
 الممثل للمفل  والتفليسة أمام كافة السلطات القضائية والرسمية. 

 [ 110/1414] القرار رقم 

  :إثـــــراء بلا سبب -ثالث عشر 
ن واقعة الامتناع عن صرف شيك مسحوب عليه من عميله والحكم بإلزامه بقيمة ثبوت مسئولية البنك ع -205

الشيك إلى المستفيد منه . أثره . حق البنك في الرجوع بقيمة الشيك ، الذي أوفى به إلى المستفيد ، على 
 .  بالساحب وفقاً لقواعد الإثراء بلا سب

 [ 243/1417] القرار رقم 
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ستفيد حالة كون الملتزم بالوفاء هو الساحب . مؤدى ذلك . الساحب في هذه قيام البنك بالوفاء للم -206
الحالة يعتبر قد استفاد من تصرف البنك ويجوز للأخير أن يرجع على الساحب بما أوفاه على أساس عدم 

 الإثراء على حساب البنك دون وجه حق. 
 [ 97/1419] القرار رقم 

 يامه بإيداع مبالغ لحساب المدعى عليه وتسليمه شهادات أسهمثبوت وقوع البنك المدعي في خطأ بق -207
دون أن يكون له حق فيها يعتبر ذلك إثراء بلا سبب. مفاده . إلزام المدعى عليه بتصحي  هذا الخطأ 

 بأن يعيد تلك الأموال والأسهم إلى البنك .
 [ 1426/ 243[] القرار رقم  1423/ 31] القرار رقم 

لغ بالزيادة على ما هو مستحق له من قيمة القرض الممنوح للعميل . أثره . إلزام البنك تحصيل البنك مبا -208
 بإعادة المبالغ الزائدة .
 [ 75/1425] القرار رقم 

إيداع البنك قيمة شيك بطريق الخطأ في حساب عميل وذلك قبل تحصيل قيمته يعتبر إثراء بلا سبب  -209
 البنك .للأخير الذي لا يجوز له الاستفادة من خطأ 

سبق صرف البنك لقيمة ذلك الشيك للعميل لا يحول دون قيام البنك بتصحي  ذلك الإجراء واستعادة  -
 المبلغ المدفوع من العميل الذي أثرى بلا سبب على حساب البنك . 

الاحتجاج بأن صرف قيمة ذلك الشيك كان بخطأ البنك ويتعين تحمله لتبعة خطئه . دفاع ظاهر الفساد  -
 ضه مع مبدأ عدم جواز الإثراء بلا سبب .لتعار 

 [ 96/1425] القرار رقم 

كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر . أثر ذلك . التزام المثري ، في حدود ما أثرى  -210
به ، بتعويض هذا الشخص عما لحق به من خسارة . مفاده . إلزام العميل برد ما أودع في حسابه من مبالغ 

 .لي  له حق فيها
 [144/1426[]القرار رقم 8/1425]القرار رقم 

 :استثمـــار خارجي -رابع عشر 
إصدار الأمر من قبل العميل إلى البنك لشراء كمية محددة من العملة الأجنبية بتاريخ استحقاق معين .  -211

ن قبل م الخلاف بشأن التاريخ المثبت بالتعزيزات الكتابية المحررة من قبله . خلو الأوراق من ثمة اعتراض
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المدعي على هذه التعزيزات وما تضمنتها من بيانات بعد إرسالها إليه من قبل البنك . أثره . اعتبار 
 سجلات العملية بشأن تنفيذ العقود المقدمة منه نهائية ومن ثم مشروعية مسلك البنك بشأن تنفيذها . 

 [ 55/1416] القرار رقم 

أن للعميل الحق في بيع أسهمه متى أراد إذا كان السوق  المفهوم من اتفاقية حساب الوساطة الدولية -212
يسم  بذلك وأن هذا البيع هو ضمن سعر السوق بيض النظر عن الرب  والخسارة إذ يعود ذلك للعميل 

 عليه أية فوائد ما لم يتم الاتفاق خطياً على خلاف ذلك .  بوعليه وحده . كما أن الحساب لا تحتس
 [ 72/1419] القرار رقم 

نص في اتفاقيه الاشتراك في الصندوق الاستثماري على أن البنك يتولى إدارة الصندوق وأن يكون بحكم ال -213
عن الإدارة الكاملة لاستثمارات الصندوق ويقوم مجتهداً بالإدارة وغير مسئول عن تبعة  مسؤولاً عمله 

ة النظام أو العقد  حالة مخالفقراراته الاجتهادية كمدير محترف . لا يعني ذلك إعفاء البنك من المسئولية في
 أو التقصير . 

 [100/9/1419[ حتى ] القرار رقم 100/1/1419] القرار رقم 

حساب متاجرة بالهامش . المستقر عليه أن حق البنك في تصفية المراكز دون إشعار العميل أو موافقته  -214
ية على حق البنك في النص في الاتفاق منه لفي اتفاقية حساب المتاجرة بالهامش وفقاً لبنود الاتفاقية لا ينا

تيذية الهامش النقدي حيث يحق للبنك تصفية مركز العميل إذا لم يتمكن الأخير من تيذية حسابه عندما 
 يطلب منه البنك ذلك دون أن يكون الاتصال بالعميل وجوبياً .

 [ 1421/ 67] القرار رقم 

م به اب المتاجرة بالهامش باعتباره نظاماً يهتجرى العرف المصرفي في المملكة على التعامل على حس -215
يث تكون بأسواق العملات الأجنبية والمعادن الثمينة بح الكافيةالعملاء الذين تتوافر لديهم الخبرة والدراية 

لديهم القدرة على إدارة حساباتهم ومتابعتها واتخاذ القرارات والتصرف بأنفسهم للاستفادة من تقلبات 
دات البنك لهذا اليرض. ويقوم البنك بإرسال تأيي ينشئهادة من غرفة التداول الي  السوق مع الاستفا

للعميل بالعمليات الي  ينفذها في اليوم التالي للتنفيذ وكذلك كشف حساب بشكل دوري يظهر الأرباح 
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ئولية سأو الخسائر للعمليات الي  تم تنفيذها . اتباع البنك لذلك المسلك المستقر عليه . أثره . عدم م
 البنك عن الخسائر الي  وقعت على العميل .

 [ 1421/ 470] القرار رقم 

  :أمــر التحصيـــل -خامس عشر 
من المعروف أن البنك يقدم خدمات مصرفية متعددة لعملائه من بينها تحصيل الأوراق التجارية وغيرها  -216

ة من شخص محترف حسن الني ها يتطلبمن الحقوق ، والبنك في أدائه لهذه الخدمة يقوم باعتباره وكيلًا بم
ومتخصص ويلتزم ببذل العناية المعتادة والمألوفة من البنوك وفقاً لما استقر عليه العرف المصرفي ، وتبعاً 

انة إجراءات التحصيل في الحدود والمواعيد النظامية أو المناسبة دون تأخير بالاستع ذلذلك يقوم البنك باتخا
مة لطبيعة العمل المصرفي والحق المراد تحصيله، ويكون البنك مسئولًا عن عدم بالوسائل والطرق الملائ

تنفيذ أحد الواجبات المفروضة عليه أو بسبب تنفيذها بطريقة سيئة أو مخالفة لما استقر عليه العرف 
العمل  بهاللازم أو اتخاذه بطريقة منافية للمألوف وما يتطل ءالمصرفي أو بسبب التأخير في القيام بالإجرا

 المصرفي من سرعة الأداء كما يسأل البنك لعدم اتخاذه الاحتياطات الكفيلة بالتحصيل في الوقت المناسب. 
 [ 1409/ 200] القرار رقم 

حق العميل تجاه البنك الذي سلم إليه أوراقاً تجارية أو سندات عادية للتحصيل أو لقيدها في الحساب  -217
 علق على شرط واقف لا يجوز قيده في الحساب إلا بعد تحققحق معلق على شرط التحصيل . والحق الم

الشرط . ومع ذلك فقد درجت البنوك على قيد قيمة هذه الأوراق في الجانب الدائن من حساب العميل 
مع الاحتفاظ بحقها في إجراء قيد عكسي في الجانب المدين من الحساب في حالة عدم استيفاء قيمتها إذ 

البنك إلا في حالة إهماله وعدم بذل العناية  لحمل مخاطر عدم الوفاء ولا يسأإن العميل هو الذي يت
اللازمة لاستحصال حق العميل . تأخر البنك في إرسال الشيك للبنك المسحوب عليه للتحصيل حتى 
تم الحجز على أرصدة الساحب يترتب عليه مسئوليته عن دفع قيمة الشيك للمستفيد بسبب الإهمال 

 في التحصيل.
 [ 215/1408] القرار 
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استلام البنك المدعى عليه لأمر التحصيل وشروعه في تنفيذه يعتبر قبولاً ضمنياً لما ورد فيه من تعليمات  -218
مما يجعلها بمثابة الشروط المتفق عليها ويجعل البنك ملتزماً بتنفيذها. عدم إيصال البنك تعليمات العميل 

لقواعد يعني إخلاله بالتزاماته الي  يفرضها العقد وفقاً ل الموضحة في أمر التحصيل إلى البنك المحصل
م والمعدلة 1978لسنة  222والأعراف الدولية المنظمة لعمليات التحصيل المستندي الصادرة برقم 

 م . أثر ذلك . إلزام البنك بتعويض العميل  في حالة حدوث ضرر.1996لسنة  522برقم 
 [ 1423/ 57] القرار رقم 
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  :بطاقات ائتمانيــــة وصرف آلي - أولا 
عقد استخدام بطاقة فيزا عقد غير محدد المدة يتم إقفاله بترك التعامل عليه. ويلتزم العميل بدفع قيمة  -219

 الرصيد المدين عند تاريخ إقفاله.
 [ 28/1409] القرار رقم 

ية استخدام البطاقة الأصل من المقرر أن حامل البطاقة الأصلي يكون مسئولًا عن الديون الناشئة عن -220
 والإضافية حتى يتسلم البنك الإخطار عن فقد أو سرقة البطاقة . 

الأصل الذي يعول عليه في تحديد مديونية بطاقة الائتمان هـو المستندات الي  سدد بموجبها البنك مبالغ  -
 العمليات مثل الفواتير .

اريف قة تأخراً ملحوظاً . أثر ذلك. استبعاد المصتأخر البنك في قيد الفواتير بكشف حساب حامل البطا -
 من تأخير قيد هذه الفواتير .  رالي  قيدها البنك على حساب العميل حتى لا يضا

 [ 132/1410] القرار رقم 

المستقر عليه أن عقد استخدام بطاقة الائتمان ) الفيزا ( يقوم على الطابع الشخصي ويعتمد على ثقة  -221
جدارته بالائتمان ، ويلتزم العميل بموجب العقد باستخدام البطاقة استخداما البنك في عميله ومدى 

سليما وعلى مقتضى حسن النية وفقا للشروط المنصوص عليها، مع التزامه بتسديد المبالغ المستحقة 
للبنك نتيجة هذا الاستخدام والمقيدة على حسابه الخاص بالبطاقة . وينتهي عقد الاستخدام بحلول 

لمتفق عليه أو بوقف التعامل بالبطاقة من جانب البنك أو العميل ، ويتحدد عندئذ الرصيد الأجل ا
 النهائي للحساب المستحق السداد. 

 [215/1410] القرار رقم 

يتحدد رصيد بطاقة الائتمان بتاريخ آخر حركة سحب فعلية على الحساب ويعتبر الحساب مقفلًا عند  -222
دائنة والمدينة اللاحقة على ذلك. أثره. إلزام المدين بسداد المديونية هذا التاريخ مع مراعاة القيود ال

 المقيدة عليه عند تاريخ قفل الحساب .
 [168/1417[] القرار رقم 78/1417] القرار رقم 
 [ 28/1426[] القرار رقم 161/1422]القرار رقم 
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غير  صيل أو شخبمتجره لمنع أي عم على التاجر الالتزام بالمحافظة على النقطة الطرفية لنظام نقاط البيع -223
مخول من الدخول إلى طرفية النظام حيث يقتضي الدخول الصحي  أن يكون العميل حاملًا لبطاقة 
أصدرت إصدارا صحيحاً معرفا به من الشبكة السعودية للمدفوعات وذلك بما للتاجر من رقابة على 

نقاط البيع لاتفاقية التجارية النموذجية الخاصة بالجهاز الممثل لطرفية النظام لديه والذي يتعهد بموجب ا
 يها. بعدم التخلي عن حيازته المستمرة لتنفيذ التزامه بالرقابة عليه وتشييله وفقاً لأدلة التشييل المتفق عل

 [ 25/1419] القرار رقم 

ية الخلافات بين و إذا كانت العلاقة بين البنك والعميل تستند إلى عقد إصدار بطاقة فيزا الائتمانية تتم تس -224
 الطرفين على أساس هذا العقد في ضوء كشوف الحساب وما تقضي به القواعد والأعراف المصرفية . 

 [  77/1419] القرار رقم 

نة إلكترونية عليه استخدامها عن طريق ماكي بتأخر العميل في الإبلاغ عن فقد البطاقة الائتمانية مما ترت -225
اب . أثره . عدم مسئولية البنك عن المبالغ الي  تم قيدها على حس والحصول على تفويض لتلك العملية

 البطاقة قبل الإبلاغ عن واقعة السرقة وتحمل العميل لها . 
 [77/1424[]القرار رقم 44/1422]القرار رقم 

المستقر عليه أنه في حالة سرقة البطاقة ينظر إلى موعد التبليغ وفيما إذا كانت العمليات الي  تمت على  -226
البطاقة قبل التبليغ أو بعده. ويتم ذلك عن طريق تقديم صور العمليات محل الدعوى وإثبات متى تم 

 إيقاف البطاقة. 
 [78/1426[]القرار رقم  292/1422]القرار رقم 

استخراج مديونية بطاقة الائتمان . مناطه . مراجعة كشوف حساب البطاقة في ضوء عقود بطاقات  -227
 عند توقفه بمراعاة الإيداعات اللاحقة . الائتمان وتصفية الحساب

 [ 1423/ 144] القرار رقم 
صحة عملية السحب في حق صاحب بطاقة الائتمان يعتبر حجة عليه ما لم يثبت  إثبات التقرير الفني -228

 عدم استلامه المبلغ المسحوب .
 [1423/ 34] القرار رقم 
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يحق لمصدر  هة مصدرة البطاقة بعميلها وبالتاليعقود بطاقات الائتمان من العقود الي  تعتمد على ثقة الج -229
البطاقة أن يوقف التعامل عليها متى اهتزت تلك الثقة ، كما يستطيع حامل البطاقة أن ينهي تعامله عليها 

 إذا لم يكن راضياً عن خدمات مصدر البطاقة .     
 [ 1423/ 173] القرار رقم 

 5.000زة الصراف الآلي من حساب واحد هو مبلغ من المقرر أن السقف اليومي للسحب بواسطة أجه -230
ريال كحد أقصى وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ، مالم يوجد اتفاق بين البنك والعميل 
على حد سحب يومي مختلف وبالتالي فإن السحب من مكائن الصراف الآلي بعد تجاوزها لسقف السحب 

 ل بأي عملية سحب خلال تلك الفترة. اليومي يعد قرينة على عدم قيام العمي
 [  1423/ 205] القرار رقم 

مسئولية التحقق من صحة توقيع حامل البطاقة تقع على التاجر الذي سهل عملية الخصم دون التحقق  -231
من شخصية حامل البطاقة . فلا يتصور من البنك فحص كل عملية خصم من حسابات عملائه نظراً 

ر لحين م بشكل إلكتروني . فلا يمر توقيع العميل على البنك بل يبقى لدى التاجللكم الهائل منها والي  تت
إجراء التسويات بينه وبين البنك . أثره . عدم مسئولية البنك عند اختلاف توقيع حامل البطاقة على 

 فاتورة الشراء بواسطتها عن توقيعه المعتمد لدى البنك أو توقيعه المعتاد.
 [  1424/ 77] القرار رقم 

 مؤداه.واه . س هثبوت أن السحب من الصراف الآلي باستعمال بطاقة العميل ورقمه السري الذي لا يعلم -232
 صحة عملية السحب .
 [ 1424/ 114] القرار رقم 

إثبات الجهة المختصة بمؤسسة النقد العربي السعودي صحة عملية الصرف من الصراف الآلي . مؤداه .  -233
 مالم يثبت العك  .عدم صحة منازعة العميل فيها 

 [ 122/1424] القرار رقم 

اعتراض حامل البطاقة على عمليات شراء تمت خارج المملكة باستعمال بطاقته. مؤدى ذلك . التزام  -234
البنك بتقديم فواتير الشراء المثبتة لتلك العمليات. عدم تقديمها يترتب عليه براءة ذمة حامل البطاقة من 

 مديونيتها . 
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 ذلك.يات. أثر على العمل إصدار بطاقة الفيزا بين العميل والبنك من مدة زمنية محددة للاعتراضخلو اتفاقية  -
 لا يجوز للبنك التمسك بمدة محددة للاعتراض .

 [112/1425]القرار رقم 

إيراد تقرير إدارة التقنية البنكية بمؤسسة النقد العربي السعودي أن عملية السحب ببطاقة الصرف من  -235
لي والمعترض عليها قد تمت من خلال نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتمت صحيحة الصراف الآ

 من الناحية الفنية باستخدام بطاقة الصراف الخاصة بالعميل . أثره . صحة عملية الصرف .
 [229/1425]القرار رقم 

محل  ثبوت تقدم وقت حركات السحب ببطاقة الصرف الآلي على وقت إيقاف البطاقة . أثره . لا -236
 لاعتراض العميل على حركات السحب .

 [243/1425]القرار رقم 

ثبوت تزوير توقيع عميل على استمارة طلب استخراج بطاقة صراف . أثره . مسئولية البنك عن استخراج  -237
 البطاقة وعن المبالغ الي  سحبت هاا .  

 [96/1426]القرار رقم 

ا    :ـ بنـــــــــــوك ثانيا
دعى عليه قد خالف الفقرة الأولى من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر الدفع بأن البنك الم -238

ه ـالي  تحظر على أي بنك أن يشتيل لحسابه أو بالعمولة 22/2/1386وتاريخ  5بالمرسوم الملكي رقم م/
وتاريخ  948 مبتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك الاستيراد والتصدير وأن قرار معالي وزير التجارة رق

هـ يحظر على الشركات والمؤسسات أيا كان نوعها مزاولة نشاط الوساطة بالمضاربة في 1/2/1402
الذهب والفضة في الأسواق المحلية والأجنبية والإعلان عن ذلك بقصد تشجيع المواطنين على المشاركة 

 التالية:فيه . دفع غير سديد . في الأحوال 
ع النزاع من أعمال الصرف الأجنبي فهي من الأعمال المصرفية بمقتضى الفقرة إذا كانت العملية موضو  -أ 

)ب( من المادة الأولى من نظام مراقبة البنوك والي  يجوز للبنوك القيام هاا بمقتضى الفقرة )أ( من المادة 
 الثانية من ذات النظام.

  عنه في ذلك .لى طلبه فيكون وكيلاً إذا لم يقم البنك بتلك العمليات لنفسه بل لحسـاب عميله وبناء ع -ب
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إذا كان البنك مستثنى من هذا الحظر بموجب الفقرة الأولى من قرار معالي وزير التجارة متى تضمنت  -جـ
 أغراضه مثل هذا النشاط . 

 [ 240/1409] القرار رقم 

ا   :ـ بيــع بالتقسيط ثالثا
راف في حالة ي  لم تنظم حقوق والتزامات الأطالنص في اتفاقية البيع بالتقسيط الموقعة من الطرفين وال -239

السداد المبكر على أنه في حال تخلف المشتري عن دفع الأقساط لشهرين متتاليين فإنه يحق للبائع أن 
يبيع العقار لاستيفاء باقي الثمن وذلك بعد حذف الأرباح عن الأقساط الي  لم يحن موعد سدادها . 

ب أولى أن تحط الأرباح عن الأقساط غير المستحقة في حال السداد قياساً على هذه المادة فإنه من با
 المبكر . 

 [  1423/ 207] القرار رقم 
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  :ـ تسهيلات ائتمانيــــة أولا 
من المقرر مصرفيا أن من  الائتمان يقوم على اعتبارات شخصية أهمها الثقة في العميل ووفاؤه بالتزاماته  -240

يجيز للبنك إنهاء اتفاقية التسهيلات غير محددة المدة بشروط هي حسن نية  تخلف أحد تلك الاعتبارات
البنك وأن يكون الإنهاء في وقت مناسب وإخطار العميل قبل الإنهاء ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك 
 عأما اتفاقية التسهيلات محددة المدة فتنتهي بانتهاء مدتها . تقدير سلامة قرار البنك بوقف تعامله م

 عميله من إطلاقات اللجنة متى اطمأنت إلى ذلك .
 [ 14/1408] القرار رقم 

السند لأمر البنك الموقع من العميل بتاريخ ومبلغ معين لا يعني تحديد مديونية العميل هاذا المبلغ فقط  -241
د يلأن تحرير هذا السند يكون ضمانا للتسهيلات الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا صلة له بتحديد الرص

 النهائي المدين الذي يلتزم العميل بالوفاء به للبنك . 
 [ 88/1408] القرار رقم 

عقد فت  الاعتماد أو الجاري مدين من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي. يقفل الحساب باتفاق  -242
لتعامل عليه ا طرفيه إذا كان غير محدد المدة أو بالإرادة  المنفردة الصريحة أو الضمنية لأحدهما وذلك بترك

 في تاريخ محدد مما يؤدي إلى قفله . 
 [ 162/1408]القرار رقم 

تضمن عقد التسهيلات الائتمانية غير محدد المدة يكون إقفاله عند التاريخ الذي تتوقف فيه حركة  -243
 الحساب سحبا وإيداعا وهذا التاريخ هو الذي يعتد به لقفل الحساب واستخراج رصيده النهائي .

 [124/1425[]القرار رقم 12/1425قم ]القرار ر 

 على مكفوله بالتضامن للمديونية الناتجة عن عقد التسهيلات المحدد قالتزام الكفيل بسداد ما يستح -244
المدة . مفاده . أحقية البنك في اقتضاء دينه المستحق عن أية مبالغ عائدة للكفيل في حدود المبلغ المعين 

 بالعقد . 
 [ 165/1408]القرار رقم 
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عقد فت  اعتماد بالجاري مدين غير محدد المدة . تتحدد حقوق و التزامات الطرفين وفق شرائطه . يقفل  -245
الحساب عند تاريخ آخر حركة نشطة مدينة قام هاا العميل وتحدد المديونية لدى هذا التاريخ مع مراعاة 

 القيود الدائنة والمدينة المقيدة بعد تاريخ قفل الحساب . 
 [90/1409[] القرار رقم 185/1408]القرار رقم 
 [49/1413] القرار رقم [ 57/1411] القرار رقم 
 [236/1415]القرار رقم[164/1414 ] القرار رقم
 [156/1417]القرار رقم[16/1416]القرار رقم
 [64/1422[]القرار رقم 294/1418]القرار رقم 

نهائي المحددة بالعقد ويتحدد الرصيد ال عقد حساب جاري مدين محدد المدة . يقفل الحساب بانتهاء المدة -246
 عند هذا التاريخ . اعتبار دين الرصيد ديناً مستحق الأداء بمجرد قفل الحساب . 

 [204/1414 ]القرار رقم[230/1408]القرار رقم 
 [293/1415[]القرار رقم  8/1414  ] القرار رقم
 [35/1417[]القرار رقم 14/1416]القرار رقم 
 [ 195/1420[]القرار رقم 12/1419] القرار رقم 

الأصل استقلال الحسابات المفتوحة لدى البنك لشخص واحد وعدم جواز المقاصة فيما بينها . اتفاق  -247
الطرفين على اندماج حسابات العميل لدى البنك . مفاده . إجراء المقاصة بينها والاعتداد بالرصيد 

 الموحد في  مجموعها . 
 [ 40/1409] القرار رقم 

على حق  راوز التسهيلات الي  حصلت عليها الشركة المدعى عليها للحد الأقصى المتفق عليه لا يؤثتج -248
دون أن يتجاوز  لالبنك المدعي في المطالبة بما أسفر عنه الرصيد النهائي المدين لأنه لي  هناك ما يحو 

 البنك الحد الأقصى للتسهيلات متى اطمأن إلى عميله في السداد . 
 [ 265/1409قم ] القرار ر 
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الخطاب الموجه من البنك إلى العميل لتمويل إحدى عملياته والمشروط بموافقة إدارة الائتمان بالبنك لا  -249
زامات قانونية في عليه أية الت بأن يكون خطاباً بالنوايا أو بدون ارتباط من أي من الجانبين ولا يترت ويعد

 ي.ذمة أي منهما بسبب عدم الوصول إلى مرحلة التراض
 [ 1409/ 219] القرار رقم 

إلياء التسهيلات الممنوحة للعميل من جانب البنك . أثر ذلك . اعتبارا من تاريخ الإلياء ينتهي عقد  -250
 ويتحدد الرصيد المدين وذلك مع مراعاة حسم ما يتم سداده بالحساب مقفلاً التسهيلات ويعتبر الحساب 

 بعد تاريخ قفله من الرصيد المدين . 
 [ 294/1409رقم  ] القرار

 لتسهيلات،االتسهيلات المصرفية بالحساب الجاري مدين المتمثلة في السحب على المكشوف كأحد أنواع  -251
ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها أو بترك التعامل على الحساب من جانب العميل في حالة عدم تحديد مدة 

 لرصيد النهائي . للتسهيلات. وبنهاية التسهيلات يتم قفل الحساب ويتحدد ا
 [317/1409] القرار رقم 

للبنك السماح بتجاوز الحد الأقصى لعقد التسهيلات المصرفية والسحب على المكشوف وفقا لتقديره  -252
 المطلق في ضوء علاقته وثقته بالعميل . 

 [ 8/1410] القرار رقم 

دى جدارته عميله ومالمستقر عليه أن عقد التسهيلات المصرفية يعتمد أساسا على ثقة البنك في  -253
ويحدد الرصيد النهائي للحساب في تاريخ انتهاء العقد وقفل الحساب سواء بانتهاء مدته أو  بالائتمان.

 تبوقف التعامل على الحساب في العقد غير محدد المدة ، مع الأخذ في الحسبان القيود الدائنة والمسحوبا
 النهائي للحساب منذ تاريخ قفله .  الي  تتم بعد قفل الحساب . ويستحق سداد دين الرصيد

 [ 8/1426[] القرار رقم  19/1410] القرار رقم 
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عقد اعتماد جاري مدين محدد المدة . استمرار التعامل بعد انتهاء مدة العقد بمثابة إرادة ضمنية للطرفين  -254
دين بالمديونية المبشأن تمديده . يتحدد الرصيد النهائي عند آخر حركة نشطة على  الحساب . أثره . إلزام 

 الثابتة بحقه . 
 [52/1411[] القرار رقم 215/1410] القرار رقم 
 [20/1416[]القرار رقم 287/1414 ]القرار رقم
 [140/1418[]القرار رقم  39/1417 ] القرار رقم
 [42/1426[]القرار رقم 49/1420]القرار رقم 

ثار ا العقد . أثر ذلك . عدم ترتب أية آثبوت عدم التعامل بين طرفي عقد التسهيلات على أساس هذ -255
 في مديونية العميل بناء عليه . 

 [ 194/1412] القرار رقم 

متى انتهى العمل بالاعتماد المالي وقفل الحساب يلتزم العميل بأن يسدد للبنك جميع المبالغ الي  يكون  -256
 مديناً هاا . 

 [ 137/1413] القرار رقم 

 ت الائتمانية من جانب البنك المان  لها في وقت مناسب ودونما تعسفالمستقر عليه أن إيقاف التسهيلا -257
منه هو حق له ينبني على ضوابط وأس  من  الائتمان في الحالات الي  تضطرب فيها أعمال العميل 

 ويتعثر في سداد مستحقاته للبنك مان  الائتمان . 
 [ 142/1413] القرار رقم 

ت أن التعامل استمر قائماً بصورة نشطة سحباً وإيداعاً بعد إذا كان الثابت من كشف حساب التسهيلا -258
 التاريخ المحدد لنهاية عقد التسهيلات . مؤدى ذلك . تمديد العمل بالعقد ضمنيا لمدة غير محددة . 

 [88/1426[] القرار رقم 147/1413] القرار رقم 
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لجاري د قيمته في الحساب اإذا كانت علاقة الطرفين تقوم على أساس سند لأمر البنك تم خصمه وقي -259
لصالح العميل فعلى ذلك تتحدد حقوق والتزامات الطرفين حيث تدور المنازعة حول قرض ناتج عن 

 عنه كشف الحساب .  رخصم ورقة تجارية وتتم تسويتها في ضوء ما يسف
 [ 262/1413] القرار رقم 

المقدم منه  ت مع البنك إلا أن الطلبالمستقر عليه أنه وإن كان العميل لم يوقع على العقد بمن  تسهيلا -260
بشأن طلب تسهيلات من البنك لمدة سنة وموافقة البنك على ذلك على نحو ما هو مستفاد من تشييل 
الحساب بالسحب والإيداع يعد اتفاقاً بين الطرفين على من  تسهيلات ائتمانية بحساب العميل الجاري 

 مدين. 
 [ 191/1413 ] القرار رقم

في الجانب الدائن للحساب بعد تاريخ قفله . مؤداه . خصم تلك المبالغ من المديونية الي  على قيد مبالغ  -261
 الحساب . 

 [ 20/1414 ] القرار رقم

المقرر أنه إذا كانت علاقة البنك المدعي بالمدعى عليه قامت على أساس منحه تسهيلات مصرفية بحسابه  -262
ضمناً  دلحساب يقفل بترك التعامل عليه وهو ما يستفاالجاري تمثلت في كشف حسابه . أثر ذلك . هذا ا
 من تاريخ آخر حركه سحب قام هاا العميل .

 [ 21/1426[] القرار رقم  49/1414 ] القرار رقم

هـ وينتهي في 10/2/1406إذا كان عقد فت  الاعتماد بالحساب الجاري مدين مؤرخ في  -263
أن آخر حركه سحب فعلي تمت عليه   يستفاد من مطالعة كشوف الحساب ههـ إلا أن30/6/1406

يض من هذا التاريخ وت مقفلاً هـ ومن ثم فإن للجنة أن تقرر اعتبار الحساب 24/9/1404كانت بتاريخ 
 النظر عن العقد الذي لم يتم تنفيذه فعلا.

 [ 110/1414 ] القرار رقم

د آخر حركة المدين عنعقد فت  اعتماد بالجاري مدين غير محدد المدة بكفالة شخصية . يتحدد الرصيد  -264
نشطة على الحساب بمراعاة القيود الي  تمت عليه عقب ذلك . أثره . إلزام المدين بسداد المديونية الثابتة 

 بحقه متضامناً مع الكفيل على أن تتحدد مسئولية الأخير بحدود مبلغ الكفالة . 
 [96/1417 ] القرار رقم
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. إخطار البنك الدائن  %100اء الأسهم لرصيـد الدين عن اتجاه إرادة الطرفين إلى أن لا تقل نسبة غط -265
وفي حالة عدم إيداع أسهم إضافية للمحافظة على  %100إلى المدين الراهن بتدني نسبة اليطاء عن 

النسبة المذكورة يتم بيع الأسهم المرهونة في أجل محدد . عدم استجابة الراهن لرفع النسبة حتى حلول 
ابق تحديده من الأجل الس دراخي البنك المرتهن عن اتخاذ إجراءات البيع إلى ما بعالأجل المحدد للبيع و ت

قبله للتصرف في المال المرهون مما ترتب عليه تدني قيمته . أثره . إلزام البنك بأن يعوض المدين الراهن 
داً أصلاً للتصرف دبالفارق بين أسعار الأسهم يوم تنفيذ البنك عليها وبين أسعارها في التاريخ الذي كان مح

 فيها . 
 [ 20/1418]القرار رقم 

حساب جاري . سحب على المكشوف . تتحدد حقوق و التزامات الطرفين في ضوء ما يسفر عنه كشف  -266
الحساب . أثره . إلزام المدين بالمديونية المقيدة عليه عند آخر حركة سحب مقيدة على الحساب مع 

 مراعاة القيود الي  تمت عقب ذلك . 
 [494/1420]القرار رقم [266/1418القرار رقم ]

المستقر عليه مصرفياً أن عقود التسهيلات المصرفية بأنواعها وصورها المختلفة تعتمد على الاعتبارات  -267
الشخصية وثقة البنك في عميله . ويتحدد الرصيد النهائي في تاريخ انتهاء العقد وقفل الحساب وذلك 

ر و بوقف التعامل على الحساب في العقد غير محدد المدة مع الأخذ في الاعتبابانتهاء المدة المحددة للعقد أ
القيود الدائنة و المدينة الي  تتم بعد تاريخ قفل الحساب . ويعتبر الرصيد من تاريخ قفل الحساب ديناً 

 مستحق السداد . 
 [ 53/1419]القرار رقم 

ليها من بت بموجب فيشة صرف القرض الموقع عإذا كانت العلاقة بين البنك والعميل تستند إلى قرض ثا -268
العميل ، فتتم تسوية الخلافات بين الطرفين في ضوء سجلات القرض وما تقضي به القواعد والأعراف 

 المصرفية . 
 [ 57/1419] القرار رقم 

 يونية. دتوقيع العميل والبنك اتفاقية تسهيلات لم يعمل هاا . أثر ذلك . الالتفات عنها في مجال تحديد الم -269
 [ 228/1419] القرار رقم 
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هاء أن الرصيد النهائي في عقد التسهيلات المصرفية يتحدد في تاريخ قفل الحساب سواء بانت هالمستقر علي -270
المدة المتفق عليها في العقد أو بوقف التعامل على الحساب في العقد غير المحدد المدة . مع الأخذ في 

 الي  تتم على الحساب بعد قفله .  الاعتبار القيود الدائنة والمدينة
 [1421/ 6] القرار رقم 

المستقر عليه مصرفياً أن رصيد حساب القرض يتم تحديده في تاريخ قفله بانتهاء مدته مع الأخذ في  -271
الاعتبار القيود الدائنة و المدينة الي  تتم بعد قفل الحساب ويجب سداد دين الرصيد النهائي من تاريخ 

 قفل الحساب . 
 [ 1421/ 61القرار رقم  ]

عقد الاعتماد المالي في حساب جاري مدين لمدة تحت الطلب . يعتبر من العقود غير محددة المدة ويقفل  -272
 الحساب عند آخر حركة تعامل عليه . 

 [1421/ 153[] القرار رقم  1421/ 70] القرار رقم 

تبار هيلات تكون قائمة على الاعإلى العملاء من تس  المستقر عليه أن الحسابات الشخصية وما يمن -273
ت إنما منحت بمجرد الوفاة ما لم يثبت أن التسهيلا يالشخصي والثقة المتبادلة بين الطرفين وهو ما ينته

 بضمان عيني كضمان رهن أسهم أو غيره . 
 [104/1421] القرار رقم 

  مديناً . أثر كشف وأصبإذا كان التعامل بين البنك والعميل يستند في حقيقته إلى حساب جار دائن ان -274
  نه.مذلك . تتحدد المديونية على ضوء كشوف حساب العميل لدى البنك عند توقف التعامل بالسحب 

 [ 132/1421] القرار رقم 

المستقر عليه أنه من حق البنك إيقاف التسهيلات غير محددة المدة بشرط عدم وجود تعسف من جانبه  -275
عميل . عبء إثبات التعسف أو قصد الإضرار يقع على عاتق في هذا الخصوص أو بقصد الإضرار بال

 العميل . 
 [ 303/1422] القرار رقم 

المقرر أنه إذا استمر عقد التسهيلات الائتمانية المحدد المدة إلى ما بعد نهاية العقد فإن الحساب يقفل عند  -276
 آخر حركة تعامل تمت عليه .

 [ 1423/ 75[] القرار رقم  5/1423] القرار رقم 
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الحساب الجاري تحت الطلب يعامل في ضوء العقود غير المحددة المدة . مفاد ذلك . يقفل الحساب عند  -277
 آخر حركة تعامل تمت عليه مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة والمدينة اللاحقة لتاريخ قفله.

 [ 1423/ 80] القرار رقم 

قيات المستحق في ذمة المقترض طبقاً للاتفا عن مبلغ القرض دعدم جواز قيام البنك بتحصيل ما يزي -278
الموقعة بينهما . أثر ذلك . غرامات التأخير الي  يحصلها البنك من المقترض تعتبر إثراء غير مشروع على 

 حساب اليير دون سبب.
 [ 1423/ 82] القرار رقم 

نهائي في تاريخ قفله لعقد التسهيلات أياً كانت صورته يعتمد على ثقة البنك في عميله ويتحدد الرصيد ا -279
 بترك التعامل فيه مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة والمدينة والي  تتم بعد قفل الحساب .

 [ 1423/ 108] القرار رقم 

ثبوت عدم استفادة العميل استفادة فعلية من القروض الممنوحة له بعد القرض الأول لكون الياية من   -280
ط لسداد مديونية القرض السابق له . أثره . عدم الاعتداد بعمولات كل من تلك القروض اللاحقة هي فق

 القروض اللاحقة .
 [ 1424/ 21] القرار رقم 

 الحساب الجاري تحت الطلب يتوقف العمل به بتوقف التعامل الفعلي عليه. -281
 [ 1424/ 26] القرار رقم 

لمدة أو بترك تسهيلات محدد ارصيد حساب التسهيلات يتحدد في تاريخ قفله سواء بانتهاء مدة عقد ال -282
التعامل على الحساب إذا لم يحدد للعقد مدة معينة مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة والمدينة الي  تتم 

 بعد قفل الحساب . ويستحق سداد دين الرصيد النهائي من تاريخ قفل الحساب .
منياً التسهيلات . مؤدى ذلك . رضاؤه ض استمرار العميل في التعامل على الحساب بعد انتهاء مدة عقد  -

 بتجديد العقد.
 [ 1424/ 84[] القرار رقم  1424/ 70] القرار رقم 
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تضمن عقد التسهيلات تعهد المدعى عليه العميل بسداد كافة المبالغ المقترضة الي  يكون مدينا هاا للبنك  -283
دمات مدعى عليه المطالبة باسترداد الخمع الخدمات البنكية والمصروفات الإدارية . أثر ذلك . لا يجوز لل
 البنكية والمصروفات الإدارية الي  احتسبها البنك على المديونية .

 [12/1425]القرار رقم 

ثبوت عدم العمل بإحدى اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين العميل والبنك . أثر ذلك . عدم التعويل  -284
 عليها في تصفية الحساب .

 [113/1425]القرار رقم 
 

ثبوت أن عقد القرض الموقع بين العميل والبنك لم يكن قرضا حقيقياً انتفع به العميل بل من  بيرض  -285
 تخفيض الرصيد المدين للعميل . أثر ذلك . استبعاد القرض وفائدته عند تصفية حساب الطرفين .

 [237/1425[]القرار رقم 113/1425]القرار رقم 

 فله باتفاق الطرفين كما يجوز لأي منهما قفل الحساب بإرادتهعقد التسهيلات غير محدد المدة يجوز ق -286
المنفردة الصريحة أو الضمنية في الوقت المناسب. وتستفاد الإرادة الضمنية لإنهاء العقد وقفل الحساب 

 بمراجعة القيود بالحساب وثبوت ترك التعامل عليه في تاريخ معين مما يؤدي إلى قفله.
 [116/1425]القرار رقم 

ل شركتين على تسهيلات دون تحديد نصيب كل منهما فيها . مؤداه . تضامن الشركتين في مبلغ حصو  -287
التسهيلات ) وذلك بخلاف الحساب المشترك تحت الطلب الذي يسأل أصحابه عن ما يترتب على 

 انكشافه بنسب متساوية( .
 [141/1425]القرار رقم 

 الصرف وفي ضوء كشف الحساب. تتحدد الحقوق الناشئة عن القرض وفقا للعقد وفيشة -288
       [239/1425]القرار رقم 

يلتزم الكفيل بالتضامن مع المكفول في سداد الالتزامات الناشئة عن عقد التسهيلات محدد المدة وتحدد  -289
قيمة المطالبة في تاريخ انتهاء العقد . تجديد الدين مؤداه تيير مصدر الالتزام وضماناته تبعا لاحتفاظ 
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ه في الرجوع على الملتزمين . أثر ذلك . انقضاء الكفالة السابقة على التجديد وإبراء ذمة الدائن بحق
الكفيل في مواجهة الدائن بسبب إهمال الأخير بعدم احتفاظه عند تجديد الدين بحقه في الرجوع على 

 الكفيل .
  [79/1426]القرار رقم 

ا    :ـ تحويل مصرفــــــــي ثانيا
عملية مصرفية يتم بموجبها نقل مبلغ معين من حساب الآمر لدى البنك المأمور  من المقرر أن التحويل -290

إلى حساب آخر له أو لييره لدى نف  البنك أو لدى بنك آخر . أثر ذلك . إذا كان المسئول عن تنفيذ 
 ه . ل هذا الأمر بنك العميل المأمور بالتحويل تبرأ ذمته في مواجهة الآمر بمجرد تمام التحويل إلى المحول

 [ 11/1408] القرار رقم 

إخفاق البنك المتمثل في عدم التحقق من صحة أمر التحويل من الناحية الشكلية أو في شأن عدم تنفيذ  -291
أمر الحوالة في الوقت المناسب أو فشله في تنفيذها وفق التعليمات المحددة من الآمر . أثره . مسئولية 

 عما لحق به من أضرار .البنك عن الحوالة وإلزامه بتعويض الآمر 
 [ 65/1416] القرار رقم 

ا    :ـ تــــــــــرك ثالثا
عزوف المدعي عن الاستمرار في دعواه . أثره . ترك الخصومة في الدعوى دون التنازل عن أصل الحق  -292

 المطالب به .
 [ 3/1409] القرار رقم 

ي  كانا عليها قبل الحالة الالطرفين إلى  إبداء المدعي رغبته في ترك دعواه أثناء السير فيها . أثره . عودة -293
 رفع الدعوى دون النزول عن أصل الحق المطالب به .

 [4/1416[]القرار رقم  61/1411] القرار رقم 

 إبداء المدعى رغبته في عدم الاستمرار في دعواه . أثره . ترك المدعى الخصومة في الدعوى .  -294
 [4/1417[]القرار رقم 232/1415]القرار رقم 
 [2/1420] القرار رقم 
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لي  لترك الخصومة ميعاد معين ، فهو جائز في أية حالة تكون عليها الدعوى مادام أنه لم يقفل فيها باب  -295
 المرافعة . 

 [181/1426]القرار رقم 

ترك الخصومة تصرفا من التارك . مؤدى ذلك . لا يقبل إلا من التارك نفسه أو من وكيله المفوض في  -296
 .  ذلك بتفويض خاص 
 [181/1426]القرار رقم 

ا    :ـ تفسيــــــــر رابعا
منطوق القرار الصادر عنها من غموض أو لب  أو إهاام متى طلب ذلك  ما يشوبللجنة سلطة تفسير  -297

 أحد الخصوم ممن له مصلحة في ذلك . القرار الصادر بالتفسير يعتبر متمماً للقرار الأصلي ومكملاً له.
 [ 204/1409] القرار رقم 

تفسير البنك لتعليمات عميله على نحو معين وعدم اعتراض العميل على ذلك. أثره . إقراره الضمني  -298
 للتفسير الذي أخذ به البنك . 

 [ 141/1410] القرار رقم 

ا   ـ تدابــــــــير : خامسا
لقرار اعدم التعاون من قبل المحكوم عليه في تنفيذ قرار التسوية الصادر من اللجنة يترتب عليه إصدار  -299

بالمنع من التعامل مع الأجهزة الحكومية والبنوك والتوجيه بالحجز على أرصدته الدائنة لدى البنوك ومنع 
 المدير المسئول من السفر إلى الخارج لمدة سنة . 

 [ 287/1408[]القرار رقم  231/1408]القرار رقم 

ذلك .  وعدم التعاون في ذلك . جزاءإخلال المحكوم عليه في شأن تنفيذ القرار الصادر بتسوية النزاع  -300
منعه من التعامل مع الأجهزة الحكومية والبنوك بنفسه أو وكالة عن غيره وحجز أرصدته الدائنة لدى 

 البنوك ومنعه من السفر للخارج لمدة سنة . 
 [9/1416[]القرار رقم 13/1409] القرار رقم 
 [ 295/1426] القرار رقم 
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 نزال تدبير معين على المدين كالمنع من السفر والحجز على مستحقاته وأرصدتهالقرار الصادر من اللجنة بإ -301
  للجنة.االدائنة لدى البنوك . مناطه . عدم تعاون المدين في شأن تنفيذ التسوية الصادر هاا قرار من قبل   

 [28/1415[] القرار رقم 307/1411] القرار رقم 
 [152/1417[]القرار رقم 90/1415] القرار رقم 

للجنة أن تقرر الإجراءات المناسبة لحث المدين على سداد مديونيته الثابتة بقراراتها ومنها التوصية بمنعه  -302
 من السفر والحجز على أرصدته لدى البنوك .

 [ 211/1425[]القرار رقم  195/1425] القرار رقم  

لك. للجنة من اللجنة . أثر ذتقاع  المدعى عليه عن تنفيذ اتفاقية الصل  مع البنك الصادر هاا قرار  -303
 التوصية بمنعه من السفر خارج المملكة .

 [54/1425]القرار رقم 

 ثبوت انقضاء الدين . أثره . رفع اسم العميل من قائمة الممنوعين من التعامل مع البنوك . -304
 [83/1425] القرار رقم 

كومية لتعامل مع الأجهزة الحالحجز على مستحقات العميل لدى الجهات الحكومية ومنعه من السفر أو ا -305
 والبنوك . شرطه . ثبوت عدم التزامه في سداد المديونية المحكوم هاا.

 [228/1425]القرار رقم 

عدم جواز إدراج اسم شركة بقائمة العملاء الممنوع التعامل معهم بسبب مديونية أحد الشركاء هاا إلى  -306
الشخصية الاعتبارية للشركة عن شخصية الشركاء فيها بما يستتبعه ذلك من البنك ، نظراً لاستقلال 

 تمتعها بالذمة المالية المستقلة عن الذمم المالية للشركاء فيها . 
 [127/1426]القرار رقم 

ا   :ـ تنفيـــــــــــذ سادسا
مر البنك سند لأصدور قرار من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزام العميل بدفع قيمة  -307

له مقابل في كشف الحساب ولكنه في الواقع لمواجهة مديونية التسهيلات  دمستحق السداد ولا يوج
المصرفية الي  تحددت أمام اللجنة . أثر ذلك . من حق العميل التمسك بالتسوية الي  أقرتها اللجنة عند 
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 المديونية حتى لا يكون هناك ازدواج في مطالبته بتنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية
 بالنسبة للعميل . 
 [ 156/1410] القرار رقم 

المستقر عليه أن سلطة أو امتياز التنفيذ المباشر جبراً على المدين ودون حاجة لحكم أو قرار قضائي لا  -308
 مات الداخلية. تعليوال تتقريرها بأداة أدنى من ذلك كاللوائ  والقرارا زإلا بنص في النظام ولا يجو  نيكو 

 [ 144/1421] القرار رقم 

ا    :ـ تحكيـــــــــــم سابعا
اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم في حالة نشوب خلاف بشأن العقد الذي ينظم العلاقة بينهما  -309

 لمن شأنه منع الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع من سماع الدعوى مادام الشرط قائماً . أثره . عدم قبو 
 الدعوى . 

 [ 309/1411] القرار رقم 

نشأ بينهما إلى طريق التحكيم لحل المنازعات الي  ت ءاللجو تضمن العقود المبرمة بين البنك والعميل شرط  -310
تلك العقود . أثره . تقوم تلك العقود مقام وثيقة التحكيم الي  فشل الطرفان في الاتفاق على صيية 

 الوثيقة . 
 [58/1426]القرار رقم 

ا   :ـ تسويــــــــــة ثامنا
قبول البنك لعرض التسوية المقدم من عميله بشرط إعادة أصل خطاب الضمان الصادر بالنيابة عنه .  -311

أثر إعادة أصل الخطاب . تحقق للشرط وبمثابة تلاقي للإرادتين لإنهاء النزاع . عدم جواز العدول عن 
 التسوية بعد تحقق الشرط . 

 [ 54/1411] القرار رقم 

عدم التزام العميل بالانتظام في سداد الأقساط المحددة بعقد التسوية المبرم بينه وبين البنك الذي ينص  -312
ًً في حال تأخر العميل في سداد أي قسط أو جزء منه . مرده . تسوية  على اعتبار عقد التسوية مفسوخاً

ه .أثره. اعتبار والتزامـات طرفيالنزاع تتم وفق العقود المبرمة بين الطرفين وكشوف الحساب تحدد حقوق 
 عقد التسوية مفسوخاً . 
 [ 250/1411] القرار رقم 
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تقدير اللجنة أن المبلغ المعروض من العميل يعتبر ملائماً مقارنة بالمديونية المستحقة عليه . أثر  ذلك .  -313
 تسوية النزاع على هذا الأساس .

 [ 1424/ 2] القرار رقم 

ية المديونية بمبلغ معين . مؤدى ذلك . تسوية النزاع على أساس ذلك تراضي طرفي الدعوى على تسو  -314
 التراضي.

 [1424/ 184[] القرار رقم  1424/ 118] القرار رقم 

إصدار البنك مخالصة وتسوية بصيية عامة لجميع المديونيات على أشخاص محددين وفروع محددة . مؤدى  -315
 سمه بالمخالصة نتيجة التعامل مع فرع من الفروعذلك . عدم جواز استبعاد أي مديونية لشخص مذكور ا

 المثبتة هاا . 
 [ 1424/ 156] القرار رقم 

ا    :ـ تجميــد الضمانــات تاسعا
قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بتجميد الضمانات إجراء وقي  يدور وجوداً وعدماً مع المنازعة الي   -316

 صدر فيها . 
 [ 197/1412] القرار رقم 

  :تعســــــــفـ  عاشراا 
 إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار باليير أو إذا كانت المصالح نانعدام المشروعية في استعمال الحق لا يكو  -317

ن ضرر بسببها أو إذا  اليير م بالي  يقصد إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب ألبته مع ما يصي
ل الحق مؤداه . الدفع بانعدام المشروعية في استعما كانت المصالح الي  يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .

من النظام العام . أثر ذلك . عدم جواز طلب البنك حجز قيمة خطاب الضمان بحجة إساءة  لا يعتبر
استعمال الشركة المستفيدة المدعى عليها لحقها في طلب مصادرة خطاب الضمان المصدر من البنك 

 المدعي .
 [ 108/1412] القرار رقم 
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  :حادي عشر ـ تعـــــــــويض
عدم ثبوت أي تقصير من البنك المدعى عليه في استرداد الشيكات الي  قدمت للتحصيل رغم طول  -318

الإجراءات الي  تخرج عن إرادة البنك . مفاده . انتفاء الخطاء من جانب البنك . أثره . عدم أحقية 
 المدعي في المطالبة بالتعويض .

 [ 169/1415م ] القرار رق

من المستقر عليه شرعاً ونظاماً أنه يلزم توافر أركان المسؤولية الثلاثة من خطأ وضرر محقق وعلاقة السببية  -319
بينهما حتى تتحقق مسؤولية البنك ومن ثم يجوز مطالبته بالتعويض . مفاده . حصول المدعي على حكم 

بموجب شيكات مزورة من المحكمة الشرعية ضد الشخص الذي قام بسحب مبالغ من حساب المدعي 
بأن يدفع له تلك المبالغ يعتبر تعويض كافي لا يجوز معه للمدعي مطالبة البنك أمام اللجنة بالتعويض مرة 

 أخرى .
 [ 1413/ 276] القرار رقم 

مخالفة البنك لتعليمات عميله ببيع الأسهم بمبلغ معين حال كونه ملتزما بتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة  -320
القيمة في حساب شخص آخر يرتب مسؤولية البنك عن التعويض عما لحق بالعميل من وكذلك إيداع 

 ضرر . أثره . اعتبار البيع كأن لم يكن وإلزام البنك بإعادة أسهم العميل ومضاعفاتها وأرباحها .
 [ 1423/ 77] القرار رقم 

علاقة السببية ضرر المحقق و المسؤولية الموجبة للتعويض يلزم لتحققها توافر أركان ثلاثة هي الخطأ وال -321
إذا ساهم المضرور في تحقيق الضرر نتيجة خطأ من جانبه فإنه يتحمل نصيبه من قيمة هذا الضرر  بينهما.

 بما يتناسب مع جسامة خطئه بالمقارنة بخطأ المدعى عليه ما دام لم يستيرق خطأ أي منهما خطأ الآخر.
لرقابة لرسائل موضوع النزاع تمثل في إهماله وتراخيه في اثبوت وجود خطأ من البنك المدعى عليه بشأن ا -

الكافية على أعمال تابعيه مما أدى إلى تصدير هذه الرسائل باسم البنك المدعى عليه يلتزم فيها للبنك 
المدعي بدفع مبالغ مالية لصالح أحد عملاء الأخير في تاريخ لاحق دون أن يكون لها أصل بسجلاته مما 

الضرر الذي أصاب البنك المدعي ، كما ثبت في حق الأخير وجود خطأ مهني جسيم ساهم في تحقيق 
من  اتمثل في تنفيذه لمضمون هذه الرسائل وخصم القيمة للمستفيد بالرغم من غموض فحواها وما شاها
 كتناقضات . أثر ذلك . تحقق مسؤولية البنكين مما يبرر توزيع المسؤولية بينهما بمراعاة جسامة خطأ البن

 المدعي بالمقارنة بخطأ البنك المدعى عليه الذي يقل عنه في مقدار هذه الجسامة .
 [ 1423/ 76] القرار رقم 
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قيام موظف البنك بالمصادقة على بصمة شخص دون التأكد من صاحبها وهويته يعتبر خطأ يرتب  -322
 لليير.مسؤولية البنك إذا تسبب عنه ضرر 

 [ 1423/ 209] القرار رقم 

 :ـ تحديد مديونيــــــةثاني عشر 
اتفاق الطرفين على تحديد المديونية القائمة بينهما والبرنامج المحدد للسداد . الاتفاق على الإعفاء من  -323

جزء من المديونية في حالة الانتظام بالسداد . أثر مخالفة ذلك . عدم إفادة المدين من الخصم الممنوح له 
 ديونية . لإخلاله بشروط السداد وإلزامه بكامل الم

 [ 12/1417] القرار رقم 

اتفاق الطرفين بعد إقامة الدعوى على تحديد المديونية القائمة بحق المدين الذي أوفى هاا في مقابل منحه  -324
مخالصة نهائية وإبراء ذمته من الدين المطالب به . أثر تنفيذ الاتفاق . عدم جواز إعادة النظر في شأن 

 احتراما لما تم الاتفاق عليه وتم تنفيذه ودلك استقرارا للأوضاع .  تصفية الحساب ومراجعته مجدداً 
 [ 14/1417] القرار رقم 

  :ثالث عشر ـ تظـــــــلم
المستقر عليه أنه لكفالة حقوق الدفاع لطرفي الدعوى ولضمان استقرار الحقوق والأوضاع والمراكز المتعلقة  -325

ادئ لأصول والأحكام المرعية فقد استقرت الأنظمة والمبهاما بما يتفق مع الاتفاقيات القائمة بينهما وا
العامة على حق صاحب الشأن في الاعتراض على الحكم أو القرار الصادر في حقه من الجهات واللجان 
القضائية أو شبه القضائية أو التظلم منه طالباً إعادة النظر فيه سواءً أمام نف  الجهة مصدرة الحكم أو 

وفقاً للترتيبات والأوضاع المقررة . ويعتبر الحق في الاعتراض أو التظلم من المبادئ  القرار أو جهة أخرى
العامة السائدة دون حاجة إلى نص خاص يقرره . وقد جرت هذه اللجنة في عملها على كفالة حقوق 

 لعدالة. ا الطرفين في الاعتراض أو التظلم من قراراتها وفقاً لهذه المبادئ المرعية شرعاً ونظاماً لتحقيق
 [ 254/1422] القرار رقم 
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  :رابع عشر ـ تدخــــل
تدخل الاختصام . أثره . أن يعتبر المتدخل طرفاً في الخصومة . مؤدى ذلك . القرار بعدم قبول الدعوى  -326

لجنة عليه انقضاء الخصومة في التدخل إذا كانت ال بالأصلية أو بعدم اختصاص اللجنة بنظرها لا يترت
 المتدخل من جميع الوجوه . مختصة بطلب

 [ 1424/ 72] القرار رقم 

إدخال اللجنة خصما في الدعوى بيية إلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات لازمة للفصل فيها . تحقق  -327
 الياية من ذلك . أثره . إخراجه من الدعوى . 

 [33/1426] القرار رقم  

ن متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكويللجنة الالتفات عن طلب إدخال خصم في الدعوى  -328
 عقيدتها بشأن الفصل في موضوعها . 

  [ 53/1426[] القرار رقم  49/1426]القرار رقم 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط  -329
المرافعات . مؤدى ذلك . طلب المتدخل الحكم له يعد من نظام  76بالدعوى وفق ما جاء في المادة 

 تدخلا اختصاميا .
 ] 79/1426القرار رقم  [

للجنة أن تمتنع عن طلب إدخال خصــــــــم في الدعوى إذا ثبت لديها عدم جدوى الإدخال بل إن لها أن  -330
 تعدل عن قرار الإدخال بعد إصداره إذا تبين عدم جدواه . 

 [ 128/1426] القرار رقم 

 :خامس عشر ـ تضــامـــن
في النظام أو بناء على اتفاق . مؤداه . لا يجوز للبنك تسديد  صإلا بن نولا يكو  ضالتضامن لا يفتر  -331

رصيد مدين لحساب مشترك عن طريق الخصم من حساب دائن لأحد أصحاب الحساب المشترك في ظل 
 امن .عدم وجود اتفاق بين البنك وأصحاب الحساب المشترك ينص على التض

 [ 1424/ 9] القرار رقم 
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 الكفالة التضامنية للمدين . مؤداها . إلزام المدين والكفيل بالتضامن في سداد المديونية . -332
 [ 1424/ 98] القرار رقم 

 :سادس عشر ـ تحصيــــل
 قيداً نهائياً إلا بعد التحصيل النهائي. قيد قيمة الورقة تحت التحصيل بالحساب لا يعتبر -333
 لقيمة.اك بإيداع قيمة الشيك تحت التحصيل في حساب العميل ثقة منه في الأخير ولحين تحصيل قيام البن -

مؤداه . حق البنك في استرداد ما أودعه بحساب العميل طالما لم ترد تلك القيمة من البنك المسحوب 
 عليه.

 [ 1424/ 49] القرار رقم 

يل . يل معلق على شرط واقف هو شرط التحصحق العميل تجاه البنك الذي سلمه أوراقا تجارية للتحص -334
مفاد ذلك . العميل هو الذي يتحمل مخاطر عدم الوفاء ولا يسأل البنك إلا في حالة إهماله وعدم بذله 

 العناية اللازمة لتحصيل حق العميل . 
 [ 150/1426] القرار رقم 

و حق معلق لقيدها بالحساب ه حق العميل في مواجهة البنك الذي استلم منه أوراقا تجارية للتحصيل أو -335
على شرط واقف وهو شرط التحصيل . والأصل أنه لا يسوغ قيده بالحساب إلا بعد تحقق الشرط . وقد 
درجت البنوك على قيد قيمة هذه الأوراق بالجانب الدائن لحساب العميل قبل استيفاء قيمتها. أثر ذلك. 

 العميل هو الذي يتحمل مخاطر عدم الوفاءإذ أن  للبنك إجراء قيد عكسي في حالة عدم استيفاء القيمة
  ولا يسأل البنك إلا في حالة الإهمال.

 [ 195/1426] القرار رقم 

 :سابع عشر ـ تنازل
النزول عن الحق هو بمثابة إبراء ، ولا يجوز لصاحب الحق أن يعود للمطالبة به ما لم يكن قد شاب إرادته  -336

أن التنازل عن الحق عمل من أعمال التصرف الذي تشترط فيه عيب من العيوب المبطلة ، تأسيسا على 
أهلية التصرف ، فضلًا عن خلوه من عيوب الرضا . مؤدى ذلك . تنازل المدعية عن الحق المطالب به 
قبل البنك بموجب خطاهاا للجنة لما تبين لها أن الشيك قد صرف بموجب وكالة . أثره . عدم جواز إعادة 

 من البنك في حالة انتفاء العيوب المبطلة لإرادتها .المطالبة بذات الحق 
 [        40/1426] القرار رقم 
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  :ـ حساب جـــــــاري أولا 
عقد الحساب غير محدد المدة يجوز لأي من طرفيه إنهاؤه ويترتب على ذلك إقفال الحساب . وتوقف  -337

 العميل عن التعامل على الحساب يترتب عليه إقفاله.
 [ 7/1408رقم  ] القرار

المالي من العقود الي  تقوم على الاعتبار الشخصي  ويقفل  من المستقر عليه مصرفيا أن عقد فت  الاعتماد -338
الحساب بانتهاء المدة المحددة له فإذا كان غير محدد المدة يجوز إقفاله باتفاق الطرفين ، كما يجوز لأي من 

نهاء عقد المناسب . وتستفاد الإرادة الضمنية المنفردة لإ الطرفين قفل الحساب بإرادته المنفردة في الوقت
الحساب وقفله بمراجعة القيود بالحساب وترك التعامل عليه من تاريخ معين مما يؤدي إلى قفله . ومتى 
أقفل الحساب صراحة أو ضمنا قام البنك بتصفيته وتحديد الرصيد النهائي دائنا لصالح العميل أو مدينا 

 عتبر دين الرصيد دينا عاديا مستحق السداد بمجرد إقفال الحساب . على عاتقه . وي
 [ 88/1408] القرار رقم 

مصادقة المدين على كشف الحساب الذي يتضمن ثبوت رصيد مديونية التسهيلات الي  حصل عليها  -339
 من البنك . مفاد ذلك . تتحدد التزاماته قبل البنك بعد انتهاء تاريخ العمل بعقد التسهيلات. 

 [ 95/1408] القرار رقم 
من المقرر مصرفياً أن دعوى مراجعة الحساب الجاري يقصد هاا النظر في الحساب الختامي ومراجعته بمعنى  -340

البحث في الحساب بأكمله وإعادة تحريره من جديد طبقا لعناصر جديدة دون اعتبار للبيانات الي  كانت 
ا عوى استقر العرف المصرفي على عدم الاستجابة لهأساسا للحساب القديم المطلوب مراجعته. وهذه الد

لأنه يترتب على قفل الحساب الجاري استخلاص الرصيد النهائي من مجموع مفردات الحساب وتحديد 
 مركز طرفيه من هذا الرصيد ويعتبر الرصيد ديناً مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته.

سوية فاه صراحة أو ضمناً لا تجوز إعادة النظر فيه سواء كانت الت_ متى تمت تسوية الحساب الجاري وقبله طر 
 رضائية تطبيقاً لقاعدة احترام اتفاق الطرفين أو كانت قضائية احتراماً لقوة الشيء المحكوم فيه.

 _ المقرر مصرفياً أن اليرض من دعوى تصحي  الحساب هو تصحي  بعض مفرداته مع بقاء الحساب قائماً 
ن موضوع طلب التصحي  اليلط المادي كالترك والتزوير والاستعمال و جائز وينبيي أن يك مرهو أو بذاته 

 المزدوج .



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

127 
 

_ يشترط لقبول طلب التصحي  أن يحدد الطلب على وجه الدقة المفردات المطلوب تصحيحها مع إرفاق 
 المستندات الي  تؤيده .

الصل  يحسم   نعا من طلب التصحي  لأن_ متى تمت تسوية الحساب باتفاق طرفيه فإن ذلك يعتبر صلحا ما
 كل نزاع على هذا الحساب فيما بعد . 

 [ 240/1409] القرار رقم 
 

المستقر عليه أنه إذا لم يكن للحساب الجاري القابل للتحول إلى حساب جاري مدين مدة معينه. كان  -341
بعة بحث لا ة المتلكل من طرفيه أن يطلب إنهاءه بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ومتفق مع العاد

 يترتب ضرراً على أي من طرفيه. 
 [233/1410]القرار رقم 

من المستقر عليه أنه وإن كان الأصل هو أن كل حساب يستقل عن الآخر في فتحه وفي قواعد سيره  -342
والعمليات الي  تقيد فيه وفي تسويته إلا أن هذا الأصل ينهدم إذا ثبت أن في قصد طرفيه إيجاد رابطة 

 بين الحسابين .حقيقية 
_ إذا كانت العلاقة الي  تربط الطرفين هي عقد واحد وقد تضمن حد الجاري مدين والمستخلصات فمن ثم 

أن يكون  وفإن فت  حسابين للعميل لدى البنك أحدهما للجاري مدين والآخر للمستخلصات لا يعد
يعتبران وحدة  ن هذين الحسابينمن قبيل تنظيم الحساب ولا يؤدى إلى استقلال الحسابين ، وبالتالي فإ

واحدة وامتداد أحدهما يقتضي ضمناً مد  الحساب الآخر ، ولا يؤثر في ذلك أنه لم يتم عليه تبادل 
المدفوعات فعلا ، بل يكفي أن يكون ذلك ممكنا . مؤدى ذلك . العلاقة بين البنك والعميل تعتبر قد 

ة سحب . وعلى هذا الأساس يمكن أن يتم تصفيامتدت بالنسبة إلى الحسابين حتى تاريخ آخر حركة 
 الحسابين وتحديد المديونية. 

 [ 6/1412] القرار رقم 
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تقدم العميل للبنك بشيك مسحوب منه لأمره على حسابه الجاري وتسليم مبلغ الشيك حال كون رصيد  -343
د مبلغ الشيك ر حسابه الجاري مدينا ولا يفي بصرف قيمة الشيك . أثره . من حق البنك مطالبة العميل ب

 باعتباره ديناً ثابتاً في ذمته . 
 [ 41/1412] القرار رقم 

المستقر عليه أنه إذا كان البنك يطلب استرداد مبلغ من عميله المدعى عليه استناداً إلى تكرار قيده  -344
بطريق الخطأ فإنه وإن كان حساب المدعى عليه تم قفله وتصفيته إلا أن دعوى البنك تنصب على عملية 

دون النظر في  لددة استنادا إلى وقوع خطأ مادي وجد قبل قفل الحساب وتصفيته فلي  هناك ما يحو مح
 دعوى البنك . 

 [ 1/1413] القرار رقم 

المستقر عليه مصرفيا أنه في حالة فت  حسابات لدى البنوك بموجب تفويض أو توكيل يجب أن ينص على  -345
لبنك ثار الي  تترتب على فت  الحساب . أثر مخالفة اذلك صراحة في التفويض أو التوكيل لخطورة الآ

 لذلك . خطأ يرتب مسئوليته المدنية . 

 [ 3/1413 ] القرار رقم
 

فت  حساب جاري . شركة تحت التأسي  . حصص التأسي  . اتفاق المؤسسين، في شركة ذات مسئولية  -346
ى عاقد عليها باسم الشركة علمحدودة ، متضامنين على الصرف من رأس المال على أحد المشاريع المت

مسئوليتهم لحين استخراج السجل التجاري والإشهار من قبل الجهة الإدارية المختصة الي  اعترضت على 
العقد . التعامل على الحساب المودعة فيه حصص التأسي  لدى البنك من قبل الشركاء على الرغم من 

بالغ ها للنظام . أثره . عدم مسئولية البنك عن المرفض الجهة الإدارية الترخيص بإنشاء الشركة لمخالفت
 الي  تم سحبها من الحساب وتحمل الشركاء تبعة ذلك . 

 [ 173/1414[] القرار رقم  172/1414] القرار رقم 
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عقد فت  حساب جاري . تتحدد حقوق و التزامات الطرفين وفق الثابت من كشوف الحساب . يتحدد  -347
 امل عليه مع مراعاة القيود الي  تمت عقب ذلك. رصيده بتاريخ قفله بترك التع

 [13/1422[]القرار رقم  309/1414]القرار رقم 

حساب جاري تحت الطلب تحول الى سحب على المكشوف يعتبر من قبيل العقود غير محددة المدة . يتم  -348
لتالية على اقفل الحساب عند آخر حركة نشطة عليه ، ولديها يحتسب الرصيد المدين مع مراعاة القيود 

 تاريخ قفله . 
 [196/1416[]القرار رقم  104/1415] القرار رقم 

السحب النقدي من قبل العميل لمبلغ يجاوز رصيد حسابه بخطأ من البنك مما نتج عنه كشف الحساب .  -349
 أثره . إلزام العميل برد قيمة المبلغ الذي كشف به الحساب دون أية عمولات أو مصروفات . 

 [ 19/1416 ] القرار رقم

إذا كانت العلاقة بين البنك والعميل تستند إلى حساب جاري تحت الطلب وقد تم كشف هذا الحساب  -350
ه القواعد ب يفيتم تسوية المنازعة بتصفية هذا الحساب طبقاً لكشوف الحساب مع مراعاة ما تقض

 والأعراف المصرفية. 
 [ 24/1419]القرار رقم 

مناقشة  ة حساب بعد قفله نهائياً برضا الطرفين منذ فترة طويلة ولكن يجوزالمستقر عليه أنه لا تجوز مراجع -351
ومراجعة قيد وحيد معين والتعرض لمدى صحته نظاماً لتدارك أي خطأ أو سهو لكفالة حقوق ومصالح 

 أصحاب العلاقة .
التجارية  قإذا كان قيد قيمة شيك في حساب المدعى عليه قد تم بطريق الخطأ وبالمخالفة لنظام الأورا -

والعرف المصرفي فيكون من حق البنك الرجوع على صاحب الحساب الذي قيدت فيه القيمة لاسترداد 
 المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق . 

 [ 191/1422] القرار رقم 

المستقر عليه أن عدم اعتراض العميل على بعض المفردات والقيود المحددة في الحساب خلال المدة المعقولة  -352
إقفاله يجعل من غير الملائم إعادة بحث ومناقشة مفردات ذلك الحساب بعد تلك المدة وبعد استقرار  بعد

 المراكز القانونية. 
 [ 217/1422] القرار رقم 
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 لك.ذكشف الحساب الجاري الدائن نتيجة قيد قيمة خطابات ضمان به بعد خصم مبلغ التأمين . مؤدى  -353
 تحديد المديونية على هذا الأساس .

 [ 1424/ 3] القرار رقم 

 حق التصرف في موجودات الحساب يختص به صاحب الحساب ومنها عملية النقل المصرفي.  -354
 [ 1424/ 82]القرار رقم 

 . . عدم جواز إعادة النظر فيه  كتسوية الحساب الجاري وقبول الطرفين له صراحة أو ضمناً . أثر ذل -355
ب الجاري وآثاره في شكل مخصوص بل قد يستخلص أن يظهر رضا الطرفين بعناصر الحسا ملا يلز  -

 رضاهما من قرائن واضحة .
 [ 1425/ 203[] القرار رقم  1424/ 178] القرار رقم 

طلب العميل كتابة من البنك إغلاق الحساب وشكره للبنك على المعاملة الطيبة الي  لقيها من الأخير  -356
المنازعة  ه بما قيد فيه ومن ثم لا يجوز له إعادةيستفاد منه قبول العميل لما تضمنه ذلك الحساب ورضاؤ 

 في مفردات ذلك الحساب لا سيما بعد مرور مدة طويلة على ذلك .
    [203/1425]القرار رقم 

الأصل في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لدى البنك لشخص واحد هو استقلالها خروجا على مبدأ وحدة  -357
 المقاصة بين الحسابات ولا يجبر البنك على دمجها . الذمة المالية . مؤدى ذلك . عدم جواز 

 [ 138/1426] القرار رقم 

جواز اتفاق العميل والبنك على اندماج الحسابات بحيث تعتبر كلها وحدة واحدة كحساب واحد . أثر  -358
 ذلك . جواز إجراء المقاصة بينها والاعتداد بالرصيد الموحد للحسابات في مجموعها . 

 ] 138/1426قم القرار ر  [

متى تم تســــوية الحســــاب باتفاق طرفيه فإنه يعتبر صــــلحا مانعا من طلب   المراجعة . مؤداه . عدم جواز  -359
 طلب إعادة مراجعة الحساب . 

 ] 149/1426القرار رقم  [
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 فيطبقا لمسلك العميل العادي فإن عليه التحقق والاطمئنان على طبيعة العمليات المقيدة على حسابه  -360
وقت معاصر أو قريب لتواريخ إجرائها . مفاد ذلك . استمرار العميل في التعامل على حسابه لدى البنك 
فترة طويلة لاحقة تؤكد العلم من جانبه بحركات هذا الحساب وأرصدته دائنة أو مدينة . أثر ذلك . 

 يها . المجادلة ف تقاع  العميل لفترة طويلة عن الاعتراض على تلك العمليات لا تجيز له إعادة
 ] 190/1426] القرار رقم 

ثبوت أن العميل قد أطلع على اتفاقية حساب المتاجرة بالهامش والمتضمنة إقراره بوضوح وجلاء أنه مطلع  -361
اطلاعا تاما كاملا على مخاطر الخسارة المالية الي  تكمن في ذلك التعامل وتلازم العقد ، وكذا إقرار العميل 

السلع وسوق الخيارات ، وإدراكه أن حساب التعامل بالعملات الأجنبية للمحترفين بسبق تعامله بسوق 
هو نشاط مضاربة مصمم خصيصا للتجار المحترفين ، وأنه مطلع على مخاطر التعامل في أسواق الصرف 
الأجنبي ، وخلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد أن العميل لا يعقل معنى توقيعه على ذلك العقد ، 
أو عدم قصده إحداث ذلك العقد لأثره القانوني ، وخلو الأوراق مما يفيد أن عيبا ما قد شاب إرادته 

 وقت التوقيع . أثر ذلك . وقوع العقد صحيحا بينه وبين البنك منتجاً لأثاره . 
 [ 68/1426] القرار رقم 

سد . هذا الشرط لا يفتضمن اتفاقية حساب المتاجرة بالهامش شرط عدم اللجؤ إلى القضاء . أثره  -362
 الاتفاقية لعدم جواز حرمان أي شخص من اللجؤ للتقاضي . مؤداه . ذلك الشرط فاقد القيمة . 

 [ 68/1426] القرار رقم 

ا    :ـ حســاب مشتــرك ثانيا
ميل شريك في تح زإلا بنص في النظام أو نتيجة اتفاق. مؤدى ذلك. لا يجو  نولا يكو  ضالتضامن لا يفتر  -363

 ديناً على شريكه .  حساب مشترك
 [ 1424/ 9] القرار رقم 

استمرار التعامل على الحساب المشترك مدة طويلة دون اعتراض من   الشركاء . مؤداه . يعد ذلك اقراراً  -364
 من قبل أصحاب الحساب بصحة ما تم عليه من عمليات دائنة أو مدينة .  

 [ 1426/ 95] القرار رقم 
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ا   :حجيـــــــة -ثالثا
كم نهائي من المحكمة الشرعية الكبرى بين ذات الخصوم ومتعلق بذات الموضوع المقام بشأنه صدور ح -365

 الدعوى أمام اللجنة . مفاده . عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . 
 [42/1415[] القرار رقم 153/1409]القرار رقم 
 [200/1425] القرار رقم 

 تجارية بإلزام العميل بأن يدفع للبنك جزءاً من السندات الي قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق ال -366
حررها العميل ضمانًا للمديونية ، ولي  كل السندات ، لا يحول دون اختصاص اللجنة بنظر دعوى 

 العلاقة الأصلية المقامة من البنك لاستيفاء باقي المديونية .
راق التجارية بالنسبة لبعض السندات لا عدم سماع دعوى البنك أمام مكتب الفصل في منازعات الأو  -

دون اختصاص اللجنة بنظر النزاع في دعوى العلاقة الأصلية ولي  الفصل في الدعوى الصرفية  ليحو 
  المتعلقة بالسندات .
 [ 79/1426[ ] القرار رقم  39/1412] القرار رقم 
 [ 169/1426] القرار رقم 

وضوع . إقامة الدعوى مرة أخرى بشأن ذات الموضوع صدور قرار قطعي بين ذات الخصوم وفي ذات الم -367
 وبين ذات الأطراف . أثره . عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . 

 [ 154/1425 القرار رقم[] 100/1420 القرار رقم]

إساءة استخدام المدعى عليه الأول لحسابه الجاري المشترك مع المدعى عليه الثاني والمدعى عليه الثالث  -368
ول المدعى عليه الأ لعاملين لدى البنك المدعي بإصدار شيكات مزورة مصدقة ومحجوزة على حسابا

وختمها بخاتم البنك بكفالة الرصيد بخلاف الحقيقة . صدور حكم جنائي نهائي من ديوان المظالم بثبوت 
 ها اللجنة .ومن واقعة تزوير الشيكات . أثره . اعتبار هذا الحكم حجة في الإثبات أمام مختلف الجهات

 [   3/1421] القرار رقم 

لمن صدر له قرار بتحديد مديونيته لأحد البنوك بمبلغ معين أن يتمسك بالتسوية الي  تصدر عن اللجنة  -369
 عند طلب البنك التنفيذ عليه بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية . 

 [ 1423/ 145] القرار رقم 
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ة الأمر المقضي فيه إثارة نزاع سبق القضاء فيه بين ذات الخصوم ويتعلق بذات الحق مناط إعمال أثر حجي -370
 محلا وسببا . 

 [ 1424/ 54] القرار رقم 
اختلاف الحساب الذي تم بحثه في دعوى سابقة تم القضاء فيها عن الحساب المطلوب تصفيته في دعوى  -371

 أخرى . مؤداه . انتفاء الحجية .
 [ 1424/ 91] القرار رقم 

تحصن القرار الصادر بتحديد المديونية بعدم الطعن عليه من أحد طرفيه . أثره. لا يجوز إعادة بحثه في  -372
 دعوى تالية .

 [117/1425]القرار رقم 

المقضي فيه  ءإذا أس  القاضي الجنائي البراءة على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم كان لحكمه قوة الشي -373
ي . وتعين على القاضي المدني أن يفصل طبقا لهذا القضاء . ويتقيد القاضبشأن نسبة الواقعة إلى المتهم 

 المدني بأحكام البراءة إذا بنيت على عدم وقوع الفعل أو نفي نسبته إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة . 
 [123/1425[]القرار رقم 122/1425]القرار رقم 

لى منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة ع -374
 أسبابه المؤدية إليه، بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة.

 [123/1425[]القرار رقم  122/1422 القرار رقم]

متى صدر الحكم وأصب  نهائيا واجب التنفيذ ومن ثم حائزاً لحجية الأمر المقضي. مؤدى ذلك . لا يجوز  -375
 ا دام بين ذات الخصوم وفي ذات الموضوع المقضي فيه .إعادة طرح النزاع م
 [200/1425[]القرار رقم 154/1425]القرار رقم 

متى أصب  الحكم نهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمنع الخصوم في الدعوى الي  صدر فيها من  -376
لو بأدلة قانونية أو هذا النزاع و العودة إلى المناقشة في المسألة الي  فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها 

 واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويجب  -

يها في ائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فلتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نه
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الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى 
 الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .

لبنك بنك . أثره . دفع العميل لدعوى اعدم تطرق الحكم الشرعي إلى تحديد المديونية بين العميل وال -
 بإلزامه بالمديونية بسابقة الفصل فيها لا يتفق وصحي  النظام.

 [157/1425]القرار رقم 

في حالة نشوء التزام صرفي وفاء للالتزام الناشئ عن العلاقة الأصلية يكون للدائن حق الرجوع على  -377
 ة، بيد أنه إذا استوفى الدائن حقه بإحدى الدعويينالمدين بدعوى الدين الأصلي أو بالدعوى الصرفي

 امتنعت عليه الأخرى . 
 [  64/1426[] القرار رقم  4/1426القرار رقم  [

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتقضي به اللجنة من تلقاء نفسها  -378
 عات . من نظام المراف 72إعمالاً لما جرى به نص المادة 

 ] 40/1426القرار رقم  [

للقرار النهائي الصادر من اللجنة قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، ومتى حاز  -379
القرار هذه القوة فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى الي  صدر فيها العودة إلى المناقشة في ذات النزاع 

 مرة أخرى . 
 ] 40/1426] القرار رقم 

 يعمل بقاعدة قوة الأمر المقضي بالنسبة لسائر القرارات القطعية الي  أنهت الخصومة .  -380
 ] 40/1426] القرار رقم 

القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا إذا توافرت شروط ومنها أن يكون الحكم موجوداً وصادراً في  -381
حكام الصادرة بانقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب كالوفاة الموضوع . مؤدى ذلك . الأحكام الييابية والأ

 أو مضي المدة أو العفو لا تحوز حجية ، كما لا تحوز الحجية الأحكام الوقتية  والتحضيرية.
 ] 49/1426القرار رقم  [

 في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازماً  -382
وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف النظامي لهذا الفعل 
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 ونسبته إلى فاعله . فصل المحكمة الجنائية في هذه الأمور . أثره . يمتنع على اللجنة أن تعيد بحثها ، ويتعين
 ي السابق .ون قرارها مخالفا للحكم الجنائعليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة لكي لا يك

 ] 49/1426] القرار رقم 
الحكم الذي يصدر للدائن ضد الشركة التضامنية يكون حجة على الشريك فيها ويجوز تنفيذه على  -383

 أمواله دون حاجة لاستصدار حكم آخر في مواجهته . 
 ] 53/1426القرار رقم  [

. نةجن المظالم يعد حجة في الإثبات أمام مختلف الجهات الأخرى ومنها اللالحكم الجنائي الصادر من ديوا -384
مؤدى ذلك . إثبات الحكم تزوير شيك بموجب تقرير أدلة جنائية . أثره . التزام اللجنة بالنتيجة الي  

 انتهى إليها الحكم بشأن ذلك التزوير . 
 ] 140/1426القرار رقم  [

ية بوزارة التجارة بعدم سماع الدعوى المقامة من البنك ضد العميل بموجب صدور قرار من اللجنة القانون -385
 ة .على العلاقة المصرفي للجنة للمطالبة بالمديونية بناءً  ءاللجو السند لأمر لا يمنع البنك من 

 ] 140/1426القرار رقم  [

ا    :ـ حجـــــــــــز رابعا
دعي على أمر من نائب أمير منطقة الرياض فإنه بإمكان المإذا كان الحجز على رصيد المدعي قد تم توقيعه بناء  -386

أن يتقدم إلى إمارة منطقة الرياض طالباً رفع الحجز وله إن شاء أن يتقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي 
 باعتبارها الجهة الي  قامت بتبليغ الحجز إلى البنوك العاملة. مفاد ذلك. لا علاقة للجنة هاذا الطلب.

 [ 287/1409ر رقم ] القرا
 للجنة توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى اليير وعلى أرصدة المدين لدى البنوك . -387

 [1425/ق ت/31[]القرار التمهيدي رقم 50/1410]القرار رقم 

الحجز التحفظي هو إجراء وقي  يقصد به حجز مال المدين ومنع المحجوز لديه من تسليمه له أو الوفاء  -388
إجراء وقي  يدور وجوداً وعدماً مع دعوى الحق الأصلي. انتهاء النزاع بين الطرفين صلحاً أو له ، أثره . 

انتهاء الخصومة في دعوى الحق الأصلي . أثره . زوال القرار الصادر بشأن الحجز التحفظي من تلقاء 
 نفسه.

 [ 263/1415] القرار رقم 
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ة لبنوك العاملة بالمملكة بالحجز على الأرصدإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تعميم إلى جميع ا -389
الدائنة للبنك الأجنبي الذي صدر قرار من قبل اللجنة ضده بإلزامه بسداد المديونية الثابتة بحقه إلى أحد 
البنوك الوطنية . إلزام جميع البنوك منذ وصول التعميم إليها بالحجز على كافة الأرصدة الدائنة للبنك 

الدائن . أثره . لا يجوز للبنك المحجوز لديه هذه الأرصدة استهلاكها في سداد المدين لصالح البنك 
 مديونيات ترتبت بعد هذا الحجز . 

 [ 62/1417 ] القرار رقم

يجوز لكل بنك دائن بيده قرار من اللجنة قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز  -390
 لديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط . ما يكون لمدينه لدى اليير من ا

 ] 309/1426[]القرار رقم 174/1426القرار رقم  [

يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لمؤسسة النقد ، كما يجب عليه بعد حلول الدين واستقراره  -391
رفي محجوز الدفع بشيك مصأن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز ، ويكون 

 القيمة باسم الحاجز . 
 [ 278/1426[] القرار رقم  204/1426] القرار رقم 

إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الدفع ، كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على  -392
 نفيذ إلى اللجنة . أموال المحجوز لديه بموجب القرار القابل للتنفيذ ، ويقدم طلب الت

 ] 309/1426[] القرار رقم  204/1426] القرار رقم 

ا    :ـ حارس قضــــــائي خامسا
تعيين حارس قضائي لإدارة المركز التابع للشركة وتحصيل إيراداته لحين انتهاء النزاع القائم بين الخصوم .  -393

ارس طبقا ا متضمناً تحديد مهمة الحإصدار تعميم من قبل رئي  مجل  إدارة الشركة لجميع المتعاملين معه
للقرار الصادر من ديوان المظالم هاذا الشأن . إصدار الحارس تعليمات إلى البنك في شأن حسابات الشركة 

. أثره .  لة له واستجابة البنك إلى هذه التعليماتينه بما يجاوز حدود المهمة الموكالسابقة على قرار تعي
على  بما كان عليه دونما اعتداد بتعليمات الحارس الصادر بشأنها وما يترت إلزام البنك بإعادة الحال إلى

 ذلك من آثار . 
 [ 219/1414] القرار رقم 
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ا    :ـ حــــــــوالة سادسا
قيد قيمة الحوالة بناء على طلب المستفيد عميل البنك بحسابه لديه، ثم إصداره الأمر لصرفها إلى آخر  -394

ا ده . الوفاء من قبل البنك لقيمة الحوالة مرتين . أثره . التزام العميل برد موثبوت استلام الآخر لها . مفا
 صرف له دون وجه حق. 

 [ 155/1408]القرار رقم 

 ي في حقه.ه الحوالة حتى تسر الاتفاق على حوالة الدين وارتضاء في ضرورة أن يكون البنك الدائن طرفاً  -395
 [ 52/1410] القرار رقم 

 انت الحوالة مشروطة تص  الحوالة ويسقط الشرط . دفاع غير صحي  لا سند له . إثارة البنك أنه إذا ك -396
 [ 22/1419] القرار رقم 

قبول البنك إحالة مديونية عميله المدين إلى آخر وموافقة المحال عليه على ذلك يعد بمثابة إبراء لذمة  -397
 مرة أخرى .  مدينه المحيل . أثره . عدم جواز معاودة مطالبة المدين المحيل بالدين

 [ 262/1417 ] القرار رقم

تعهد شخص بسداد مديونية عميل البنك وقبول البنك ذلك يعتبر حوالة دين تبرأ معها ذمة العميل تجاه  -398
 البنك ويصب  المتعهد بعد ذلك مديناً للبنك . 

 [ 1424/ 61] القرار رقم 

لعرف الاعتبارات الشخصية الي  جرى هاا اعدم استقرار الدين المحال به بذمة المحال عليه فضلًا عن  -399
المصرفي حين منحه للتسهيلات مما يكون معه لشخص العميل واطمئنان البنك له ولملاءته أثرا مباشرا في 

 منحه التسهيلات . مؤدى ذلك . لا يجوز إجبار البنك على قبول الحوالة . 
 ] 181/1426القرار رقم  [
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 ) خ ( 
  :ـانـ خطــــــابات ضم أولا 
لبه بإعادة الصادرة بناء على ط شأن الكفالةتنقضي مسئولية العميل في مواجهة البنك في  ضمان.خطاب  -400

 حيث ينشأ التزام الأخير بإعادة التأمين النقدي المودع لديه مقابل الكفالة إلى عميله.  البنك،الكفالة إلى 
 [153/1408]القرار رقم 

لتزام المصدر ا مفاده.يده في الميعاد المحدد أو لانتفاء غرضه. انتهاء صلاحية خطاب الضمان لعدم تجد -401
 برد قيمة تامين الخطاب إلى الآمر لسقوط التزامه في مواجهة المستفيد . 

 [ 200/1408]القرار رقم  

 لاحيته.صخطاب ضمان . الوفاء من قبل البنك مصدر الخطاب إلى المستفيد بقيمة الضمان خلال مدة  -402
 في الرجوع على الآمر استيفاء لقيمة الضمان الذي أوفى به.  مفاده . حق البنك
 [273/1408[]القرار رقم 238/1408]القرار رقم 

من المقرر مصرفيا أن العلاقة الناشئة عن خطاب الضمان بين البنك المصدر والمستفيد من الضمان  -403
 الآمر العلاقة القائمة بينمستقلة عن العلاقة القائمة بين الآمر بإصدار الضمان والبنك المصدر وعن 

والمستفيد من الضمان . أثر ذلك . الدفاع الذي تمسك به البنك المدعى عليه من وجود اتفاق بين 
المدعية المستفيدة والشركة الآمرة بإصدار الضمان تنازلت بموجبه الآمرة عن مستحقاتها لدى المدعية 

ا يتعين ير تجاه المدعية والناشئ عن خطاب الضمان مملصالح البنك المدعى عليه لا أثر له على التزام الأخ
 معه طرح هذا الدفاع . 
 [ 236/1426[] القرار رقم  5/1408] القرار رقم 

خطاب الضمان ينشئ التزاما أصليا ومباشرا في ذمة البنك قبل المستفيد يتمثل في دفع قيمته للمستفيد  -404
مر مستقل عن علاقة الآمر بالمستفيد أو علاقة الآ بناء على طلبه خلال مدة صلاحية الضمان وهو التزام

بالبنك . وفي حالة وفاء البنك بمبلغ الضمان للمستفيد يكون من حق البنك الرجوع على العميل الآمر 
 لاستيفاء المبلغ الذي دفعه. 

 [276/1417 ]القرار رقم[117/1408]القرار رقم 
 [ 88/1426[] القرار رقم 183/1420]القرار رقم 
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المستقر عليه أن الضمان يسقط تلقائيا وتبرأ ذمة البنك قبل المستفيد بانتهاء مدة صلاحية خطاب  من -405
الضمان إذا لم يطلب المستفيد دفع مبلغ الضمان خلال هذه المدة. ومن ثم فإن طلب سداد مبلغ الضمان 

 ل الخطاب. بأصبه بعد أن برأت ذمة البنك ولو احتفظ المستفيد  دبعد فوات مدة الصلاحية لا يعت
 [ 136/1408] القرار رقم 

الوفاء من قبل البنك المصدر إلى المستفيد بقيمة خطاب الضمان خلال مدة صلاحيته نتيجة تقصير من الآمر  -406
في تنفيذ شروط العقد وطلب المستفيد مصادرته، التزام العميل الآمر بقيمة هذا الخطاب. لا يؤثر في ذلك 

لدفعات المستحقة عن تنفيذ العملية لأمره. مرد ذلك أن هذا الشرط مقرر لصالح اشتراط البنك المصدر وفاء ا
 البنك لضمان الحصول على مستحقاته لدى عميله الآمر . 

 [232/1416[]القرار رقم  20/1409] القرار رقم 

 اعدم جواز التمسك بالمقاصة من قبل البنك مصدر الخطاب عند الوفاء بقيمة الخطاب إلى المستفيد بم -407
 يكون له بذمة الأخير من دين . 

 [ 129/1409] القرار رقم 

إذا كان الثابت من خطابات الضمان والأوراق المتعلقة هاا وتقرير الخبير المحاسبي بشأنها أنها تعتبر من قبيل  -408
الضمانات القائمة والي  لم يتم مصادرتها وخلو الأوراق مما يفيد طلب مصادرتها . مفاد ذلك . مطالبة 

 نك بقيمتها سابقة لأوانها . الب
 [ 307/1409] القرار رقم 

طلب الآمر إصدار خطاب ضمان باسم شخص أو مؤسسة معينين . طلب المستفيد مصادرة خطاب  -409
الضمان . أثر ذلك . التزام الآمر بالوفاء بقيمة الضمان للبنك بعد حسم مبلغ التأمين. ولا يؤثر في ذلك 

 مر لأن ذلك كان بناء على طلبه . صدور خطاب الضمان باسم غير الآ
 [ 310/1409] القرار رقم

 
تحويله أو  زمن المستقر عليه أن حق المستفيد على خطاب الضمان هو حق شخصي . أثر ذلك . لا يجو  -410

 تظهيره ولي  لدائنيه أن يستعملوا حقه الثابت فيه . 
 [ 229/1409] القرار رقم 

د بحيث ماً أصلياً ومباشراً ونهائياً في ذمة البنك قبل المستفيالمستقر عليه أن خطاب الضمان ينشئ التزا -411
البنك الرجوع فيه أو تعديله بمجرد وصول خطاب الضمان للمستفيد . ويعتبر التزام البنك  علا يستطي



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

140 
 

مجرداً عن السبب ومستقلاً عن علاقة البنك بعميله أو علاقة هذا الأخير بالمستفيد . ويترتب على ذلك 
للبنك التمسك في مواجهة المستفيد بأي دفع مستمد من علاقته بالعميل أو من علاقة العميل  زأنه لا يجو 

بالمستفيد إذ إن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً لعلاقة البنك بعميله إلا أن هذه العلاقة منفصلة 
 ومستقلة عن علاقة البنك بالمستفيد. 

ك المدعى عليه مصادرة مبلغ الضمان خلال مدة إذا كان الثابت أن الشركة المدعية طلبت من البن -
صلاحية خطاب الضمان فبذلك يصب  المبلغ حقا للشركة في ذمة البنك الذي يلتزم بسداده لها بيض 

 النظر عن علاقته بالعميل الآمر أو علاقة الشركة المستفيدة هاذا العميل . 
طاب الضمان خصماً من قيمة مستندات إثارة البنك أنه سبق سداد قيمة خ مفي صحة ما تقد رلا يؤث -

البضاعة المستوردة الي  تسلمتها الشركة المستفيدة حيث إن هذا الخصم يتعلق بعلاقة البنك بعميله الآمر 
أو علاقة هذا العميل بالمستفيد وهو أمر مستقل عن علاقة البنك بالشركة المستفيدة بخصوص خطاب 

 الضمان . 
 [ 41/1410] القرار رقم 

قر عليه أن مطالبة البنك بقيمة خطاب الضمان مع خلو الأوراق مما يفيد مصادرة قيمة الضمان أو المست -412
إلى أساس  دسداد البنك لهذه القيمة للمستفيد . أثر ذلك . مطالبة البنك بسداد المبلغ المذكور لا تستن

 سليم مما يبرر الالتفات عن هذه المطالبة . 
 [ 1410/ 172] القرار رقم 

 همديونية العميل مبلياً قيمة تأمين خطاب ضمان تم التحفظ عليها بناء على طلب المستفيد إلا أنتضمن  -413
لم تدفع قيمته بعد له . مؤدى ذلك . في حالة الإفراج عن الضمان يكون هذا المبلغ حقاً للعميل الآمر 

 لدى البنك . 
 [ 1410/ 173] القرار رقم 

عميل ب الضمان بيير الوفاء ، كتسليم المستفيد صك الخطاب إلى الالمستقر عليه أنه في حالة انقضاء خطا -414
برأ لإعادته إلى البنك بعد أن قام العميل بتنفيذ التزامه تجاه المستفيد ، فإن ذمة البنك تبرأ قبل المستفيد وت

 ذمة العميل قبل البنك ويكون له  أن يسترد غطاء خطاب الضمان . 
 [ 176/1410] القرار رقم 
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للبنك مصدر الضمان الامتناع عن الوفاء إلى المستفيد بسبب راجع إلى علاقته بالعميل الآمر أو  زلا يجو  -415
علاقة الأخير بالمستفيد . أثره . عدم تبعية التزام البنك المصدر لالتزام العميل الآمر من حيث صحته 

 وبطلانه. 
 [234/1411[]القرار رقم 160/1411]القرار رقم 

 
مطالبة الآمر بسداد قيمة خطاب الضمان بعد حسم التأمين في حالة مصادرته والوفاء  من المقرر أن للبنك -416

بقيمته للمستفيد . كما أن للآمر مطالبة البنك في حالة إعادة الضمان حسم قيمة التأمين من مديونيته 
 للبنك أو استرداد التأمين في حالة سداده لمديونيته . 

 [ 67/1412] القرار رقم 

يه أنه إذا قام البنك بسداد قيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة بناء على طلبها مصادرته المستقر عل -417
خلال ميعاد سريانه فإنه يحق له الرجوع بصافي مبليه بعد حسم قيمة التأمين على طالبي إصداره اللذين 

نهما ، ويمكن ميلتزمان بالتضامن فيما بينهما بسداد المبلغ المستحق للبنك في ذمتهما ، في حالة تضا
 للبنك مطالبة أي منهما بالمبلغ أو قيده على الحساب الخاص بأي منهما أو مطالبة الاثنين به. 

 [ 103/1412]القرار رقم 

المستقر عليه أنه مادام البنك لم يسدد قيمة خطاب الضمان للمستفيد فلا محل لالتزام العميل الآمر هاذا  -418
 الي ضمن المديونية المستحقة في ذمته . بالت لالمبلغ أو مطالبته به ولا يدخ

سباب له الامتناع عن سداد قيمته للمستفيد استناداً إلى أ نالمستقر عليه أن البنك مصدر الضمان لا يكو  -
أو دفوع من جانب الآمر وإلا كان هذا تضييعاً لليرض المقصود من خطابات الضمان المصرفية . لا يجوز 

لالتزامات الناشئة عن العلاقة بين البنك والمستفيد الناشئة عن خطاب الخلط أو التداخل بين نطاق ا
الضمان بالدفع لدى أول طلب ونطاق الالتزامات الناشئة عن العلاقة بين المستفيد والآمر وهذه الناشئة 

 عن التعاقد التجاري لاستقلال هذه العلاقات عن بعضها . 
 [ 263/1412] القرار رقم 

 تب على إصدار الضمان آثار محددة سواء في علاقة البنك بعميله أو في علاقة البنكالمستقر عليه أنه يتر  -419
بالمستفيد إذ يلتزم العميل برد مبلغ خطاب الضمان في حالة قيام البنك بدفعه للمستفيد كما يلتزم البنك 

  الخطاب . فيفي مواجهة المستفيد بدفع المبلغ عند مصادرته خلال الميعاد وذلك طبقاً للشروط الواردة 
 [237/1413 ] القرار رقم[ 157/1413 ] القرار رقم
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خطاب ضمان غير مشروط . استقلال علاقة البنك المصدر بالمستفيد عن علاقته بالعميل الآمر . عدم  -420
تأثر هذه العلاقة بما يكون لدى العميل الآمر من دفوع قبل المستفيد . أثره . التزام المصدر بتسييل 

 لب المستفيد مصادرته مع أحقيته في الرجوع على عميله الآمر بقيمة ما أوفى به . الخطاب بمجرد ط
 [236/1426[]القرار رقم 178/1414]القرار رقم 

المستقر عليه أنه طالما لم يتم مصادرة خطاب الضمان وسداد قيمته للجهة المستفيدة فإن المطالبة بقيمته  -421
 تكون سابقه لأوانها. 
 [22/1414 ] القرار رقم

حقوق المستفيد قبل البنك مصدر الضمان تتحدد وفق الشروط الواردة به . استقلال التزام البنك  -422
المصدر عن علاقته بالآمر أو علاقة الأخير بالمستفيد . امتناع المصدر للضمان عن الوفاء بقيمته للمستفيد 

 تفيد .قيمة الضمان إلى المسلسبب راجع إلى علاقة الآمر بالمستفيد . أثره . إلزام المصدر بالوفاء ب
 [212/1415[] القرار رقم  75/1415]القرار رقم 

عدم جواز تسييل خطاب الضمان إلا بناء على طلب من المستفيد منه بمصادرته ولا يعتد بجهل البنك في  -423
 تحديد اسم المستفيد من خطاب الضمان بدقه . 

 [ 175/1416] القرار رقم 

دمة . مطالبة المستفيد للبنك المصدر بمصادرة خطاب الضمان لعدم خطاب ضمان مقابل الدفعة المق -424
تنفيذ الآمر لالتزاماته تجاهها . معارضة الآمر لطلب المصادرة على سند من عدم قيام الجهة المستفيدة 
بدفع الدفعة المقدمة . تعهد الجهة المستفيدة بإرسال الشيكات المستحقة عن الدفعة المقدمة لأمر عميل 

الآمر مناولة البنك المصدر دون غيره . إخفاق البنك في تقديم ما يفيد استلام عميله الآمر للدفعة البنك 
التسليم يتم عن طريق البنك ومناولته. مؤداه. إجابة المقدمة الي  صدر خطاب الضمان من أجلها مادام 

ضمان . أثره . ة خطاب الالضمان . قيام البنك بتنفيذ رغبة المستفيد بمصادر  عميله الآمر بعدم مصادرة
 إلزامه برد قيمة ما أوفى به وما ترتب على الوفاء من عمولات إلى الآمر. 

 [ 273/1416] القرار رقم 

لا يجوز للبنك المصدر الامتناع عن الوفاء إلى المستفيد بقيمة خطاب الضمان إذا ما طلب مصادرته أثناء  -425
 لمستفيد.باستفيد . استقلال علاقة المصدر عن علاقة الآمر صلاحيته ، استنادا إلى علاقة العميل الآمر بالم
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أثره . إلزام البنك المصدر بالوفاء بقيمة الخطاب إلى المستفيد متى تحقق موجبه ، للعميل الآمر الرجوع 
 بقيمته على المستفيد إن كان لذلك مقتضى . 

 [ 182/1417 ] القرار رقم

منه  ثل التزاماً مباشراً يربط البنك مصدر الضمان بالمستفيدالمستقر عليه مصرفياً أن خطاب الضمان يم -426
 مستقلًا عن العلاقة الأصلية بين الآمر والمستفيد يلتزم البنك بموجبه بمضمونه أثناء مدة سريانه .

إذا كان طلب المصادرة سابقاً لاستلام البضاعة محل الاعتماد وكان الضمان غير مشروط وتمت المصادرة  -
ت صلاحية الضمان . بذلك تكون العلاقة بين البنك والمستفيد من الضمان قد انتهت صحيحة في وق

 بمجرد الوفاء والبنك وشأنه بالرجوع على الآمر .
أي غش يدعيه البنك أو الآمر من أن المستفيدة من الضمان قد استردت قيمة ضمان الدفعة المقدمة  -

تفيد. ه يكون متعلقاً بالعلاقة الي  تربط الآمر بالمسمرتين فإن ذلك يعد مصادرة لخطاب الضمان وانقضاؤ 
 وللآمر الرجوع على المستفيد فيما يخص العلاقة بينهما أمام الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع . 

 [47/1421] القرار رقم 

دفع قيمة الضمان للمستفيد على تيطيه قيمة الخطاب بالكامل لاستقلال علاقة المستفيد  فلا يتوق -427
 لبنك مصدر الضمان عن علاقة هذا البنك بالآمر بالإصدار. با
المستقر عليه أن سعر تحويل قيمة الضمان بالعملة الأجنبية يتم على أساس سعر التحويل المعلن محلياً في  -

تاريخ طلب مصادرة الضمان واستحقاق سداده كما أن سعر تحويل قيمة التأمين النقدي يكون في تاريخ 
 التأمين لتيطية مبلغ الضمان في تاريخ سداده ولي  في تاريخ تقديم التأمين . استعمال هذا 

 [157/1421] القرار رقم 

المستقر عليه مصرفياً أن خطاب الضمان ينشئ التزاماً أصلياً ومباشراً ومجرداً للمستفيد قبل البنك .  -428
تحايل  دوجحيته طالما أنه لا يويلتزم البنك بالاستجابة إلى طلب المصادرة الذي يقدم خلال ميعاد صلا

أو غش من جانب المستفيد وكانت المصادرة في نطاق اليرض الذي صدر الخطاب من أجله وفقاً لنصه 
ومضمونه وطبقاً لشروطه وينقضي خطاب الضمان وينتهي مفعوله إما بالوفاء للمستفيد أو بإعادته إلى 

المدة المحددة للصلاحية دون مصادرة من جانب  البنك المصدر دون وفاء خلال مدة صلاحيته أو بانتهاء
 المستفيد . 

 [216/1421] القرار رقم 
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الوفاء من قبل البنك المصدر بناء على طلب المستفيد الذي أبدى رغبته في  مصادرة جزئية من قيمة  -429
الناتج  نخطاب الضمان خلال فترة سريانه . أثره . إلزام الآمر بأن يدفع إلى البنك المصدر الرصيد المدي

 عن قيمة ما أوفى به من الضمان . 
 [ 152/1422]القرار رقم 

 المستقر عليه أن خطاب الضمان للدفعة المقدمة يتناقص بمقدار ما استرد من قيمته.  -430
 [ 189/1422] القرار رقم 

 
حق  . وفاء البنك إلى المستفيد بقيمة خطاب الضمان وفاء صحيحاً مطابقاً لتعليمات العميل الآمر . أثره -431

 البنك في مطالبة العميل الآمر بقيمة خطاب الضمان بعد خصم مبلغ التأمين.
 [ 1423/ 58] القرار رقم 

توجيه طلب تجديد خطاب الضمان الى أحد فروع البنك منتج لأثره في مواجهة البنك باعتبار أنه وفروعه  -432
 .  أوحدة واحدة لا تتجز 

ان طلب تجديد خطاب الضمان مقدما خلال مدة سريانه من المقرر أن العرف قد جرى على أنه متى ك -
  طابه.خفعلى البنك تجديده أو دفع قيمته للمستفيد إن لم يتم تجديده وإن لم يطلب المستفيد مصادرته في 

 [ 1423/ 213] القرار رقم 

يلتزم و خطاب الضمان ينشئ التزاماً نهائياً ومباشراً من جانب البنك الذي أصدره في مواجهة المستفيد  -433
البنك بسداد قيمته عند أول طلب من الجهة المستفيدة بشرط أن يكون طلب المصادرة خلال مدة 

 صلاحية الضمان. 
 [ 1424/ 20] القرار رقم 

قيام البنك بدفع قيمة الضمان للجهة المستفيدة منه . أثره . إلزام الآمر بسداد قيمة الضمان للبنك بعد  -434
 خصم مبلغ التأمين .
 [ 1424/ 32] القرار 
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للبنك مصدر خطاب الضمان الامتناع عن صرف قيمته متى طلب المستفيد ذلك خلال مدة  زلا يجو  -435
صلاحيته إلا في حالتين ؛ الأولى عندما يشوب طلب المصادرة غش أو تدلي  والثانية عندما يتم طلب 

 المصادرة ليير اليرض الذي أنشئ من أجله خطاب الضمان .  
 [ 1424/ 149] القرار رقم 

اتفاق البنك مع العميل على عدم التزام الأول بالحصول على موافقة العميل على دفع أي كفالة إلى  -436
الجهة المكفول لها )المستفيدة من خطاب الضمان( . أثر ذلك. التزام العميل بقيمة خطاب الضمان في 

 تأمين .حالة قيام البنك بتسييله بناء على طلب المستفيد بعد خصم ما تم دفعه من 
 [12/1425]القرار رقم 

خطاب ضمان الدفعة المقدمة يقبل بطبيعته، طبقا للقواعد المتبعة بشأنه، تخفيض القيمة الصادر هاا تباعاً  -437
بنسبة من قيمة المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية محل التعاقد أو المقاولة . ويكون 

 ة قيمة خطاب الضمان إلى قيمة العملية في مجملها.تحديد نسبة التخفيض بالنظر إلى نسب
البنك مصدر خطاب الضمان ، باعتباره الضامن ، يكون مسؤولا قبل المستفيد طبقا للنصوص والشروط  -

المتفق عليها والمقررة بصلب خطاب الضمان فقط. فلا يجب أن يتوقف مضمون الالتزام الثابت به أو 
 رج عن صلب خطاب الضمان ذاته .مقداره أو استحقاقه على عنصر يخ

لا يتوقف الوفاء بقيمة خطاب الضمان على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط أو أجل معين ، ولا  -
 ييير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد في حال انقطاع علاقته بحسن التنفيذ.

للمستفيد  مة البنك قبل المستفيد يتمثل في دفع قيمتهخطاب الضمان ينشئ التزاماً أصلياً ومباشراً في ذ -
بناء على طلبه خلال مدة صلاحية الضمان ، وهو التزام مستقل عن علاقة الآمر بالمستفيد  أو علاقة 

 الآمر بالبنك .
 [64/1425]القرار رقم 

لبنك حق ل لي  للبنك حق المطالبة بالمتبقي من قيمة خطابات الضمان ما دامت سارية . مؤدى ذلك . -438
الرجوع على العميل الآمر بالإصدار بعد مطالبة المستفيد بمبلغ خطاب الضمان خلال مدة سريانه وقيام 

 البنك بالوفاء له .
 [108/1425]القرار رقم 
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 . من مديونيته اب العميل واستنزالهالإفراج عن خطاب الضمان يترتب عليه تلقائيا إضافة التأمين إلى حس -439
 ] 3/1426م القرار رق [

وجوب قيام البنوك بأداء التزاماتها المترتبة على إصدار خطابات الضمان طالما استوفت المطالبة شروطها  -440
بصرف النظر عن استلامها لإنذارات قضائية أو رفع دعاوى قضائية ، مالم يصدر حكم أو أمر قضائي 

 واجب التنفيذ بمنع البنك من الوفاء بقيمة الخطاب . 
 ] 236/1426ار رقم القر  [

ا    :ـ خصــــــــم ثانيا
 مالحجز على المعاش التقاعدي إلا بحك زمن نظام التقاعد المدني على أنه لا يجو  37النص في المادة  -441

من المعاش . مؤداه . لي  للبنك الحق في  الخصم من رواتب العميل التقاعدية  %25قضائي وبنسبـة 
 من تلقاء نفسه سداداً لدينه . 

 [ 99/1419قرار رقم ] ال
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 ) د (
  :دعـــــــوى

عدم حضور المدعي أو من يمثله للجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم ثبوت إبلاغه بموعدها . مفاده . عدم  -442
 جدية المدعى في دعواه وتقاعسه عن متابعتها وموالاة إجراءاتها . جزاء ذلك . شطب الدعوى. 

 [ 9/1426 [] القرار رقم 124/1409] القرار رقم 

لما كانت الدعوى الصرفية المستندة إلى الأوراق التجارية تستقل في موضوعها وسببها عن دعوى تصفية  -443
الحساب فإن سابق صدور قرارات من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى المقامة 

الدعويين  من العميل لاختلاف دون النظر في دعوى تصفية الحساب المقامة لمن البنك ضد العميل لا يحو 
ولأن القرار الذي يصدر من اللجنة في دعوى تصفية الحساب وهي دعوى موضوعية لا يخل بحجية 

 القرارات الصادرة من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. 
 [ 328/1409] القرار رقم 

 القرار بانتهاء الخصومة في الدعوى. انتفاء الخصومة أو زوالها أثناء نظر الدعوى . أثر ذلك . إصدار  -444
 [ 231/1409] القرار رقم 

 
من المستقر عليه أنه في حالة نشوء التزام صرفي وفاءً للالتزام الناشئ عن العلاقة الأصلية يكون للدائن  -445

حق الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلي أو بالدعوى الصرفية، بيد أنه إذا استوفى الدائن حقه 
دعويين امتنعت عليه الأخرى. ومن ثم فإذا كانت الدعوى الصرفية لم يترتب عليها استيفاء بإحدى ال

الدائن لكل حقوقه، فإنه لي  هناك ما يحول دون أن يلجأ الدائن إلى الجهة المختصة بالفصل في دعوى 
أن يحاج في  نالعلاقة الأصلية لتصفية الحساب والمطالبة بباقي حقوقه الناشئة عن العلاقة الأصلية، دو 

 ذلك بسبق الفصل في الدعوى الصرفية لاختلاف موضوع وأساس الدعويين. 
صدور قرار من الجهة المختصة بالفصل في الدعوى الصرفية بمبلغ يزيد على الدين الناشئ عن العلاقة  -

قة الأصلية ضد عميل البنك لا يحول دون أن يلجأ العميل إلى الجهة المختصة بالفصل في دعوى العلا
 الأصلية لتصفية الحساب لكي يتمسك في مواجهة البنك بقدر الدين الناشئ عن العلاقة الأصلية. 

 [ 35/1410] القرار رقم 

من المقرر أن عدم تقديم المدعي للأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه كاملة رفق لائحة دعواه لا يؤدي إلى  -446
 م وجود نص نظامي يرتب البطلان لهذا السبب فضلاً رد الدعوى وذلك لعد ربطلان هذه اللائحة ولا يبر 
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عيبا جوهريا لاسيما وأنه يمكن تقديم أية مستندات خلال سير إجراءات الدعوى  دلا يععن أن ذلك 
من نظام المحكمة التجارية إنما يتعلق بالبيانات الأساسية  460,459بالمادتين  دونظرها أمام اللجنة وما ور 
 واضحة وغير مجهلة دون إشارة إلى مرفقاتها من مستندات وأدلة مؤيدة.  للائحة الدعوى حتى تكون

 [ 36/1410] القرار رقم 
من نظام  91خلو الشيك من بيان جوهري من البيانات الي  يلزم أن يشتمل عليها وفقاً لنص المادة  -447

لدعوى دخول اهذه الصكوك من قبيل الشيكات . أثر ذلك .  الأوراق التجارية . مؤدى ذلك . لا تعتبر
في اختصاص اللجنة باعتبارها دعوى مصرفية على أساس أن العلاقة المصرفية بين طرفيها لا تنطبق عليها 
أحكام نظام الأوراق التجارية ولا مجال للدفع بعدم جواز سماعها لمضي أكثر من ستة شهور على تقديم 

 الشيك للبنك. 
 [279/1413 ] القرار رقم

قامة الدعوى وقبل التهيئة للحكم في موضوعها . أثره. انقطاع سير الخصومة في وفاة أحد الخصوم بعد إ -448
 الدعوى . 

 [ 213/1417] القرار رقم 

لا محل للدفع برفع الدعوى على غير ذي صفة بالنسبة للكفيل على سند من أنه لي  شريكاً في الشركة  -449
 ا .  بل يدور حول كفالته الشخصية لهحول شراكته في هذه الشركة  رالمكفولة طالما كان النزاع لا يدو 

 [ 145/1421] القرار رقم 

للجنة أن تسبغ التكييف القانوني الصحي  على وقائع الدعوى دون التفات للألفاظ والعبارات الي   -450
 أضفاها الخصوم عليها.
 [74/1425]القرار رقم 

 العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بطلباته الختامية. -451
 [79/1426[]القرار رقم 83/1425]القرار رقم 

المقرر وفقا لنص المادة الرابعة من نظام المرافعات أنه " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه  -452
مصلحة قائمة ومشروعة . ويجب أن تتوافر في المصلحة خصائص معينة منها أن تكون مصلحة شخصية 

فع الدعوى ع الدعوى . فنظام المرافعات لا يجيز ر ومباشرة وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات بالصفة في رف
 من غير ذي صفة إلا في دعاوى الحسبة.  

 [226/1425[]القرار رقم 101/1425]القرار رقم 
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صاحب الصفة في الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه . مؤدى ذلك . لزوم توافر  -453
 باعتبارها شرط لقبولها . الصفة في من له الحق في إقامة الدعوى 

 ] 156/1426[]القرار رقم 147/1426القرار رقم  [

المصفي هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أثناء أعمال التصفية ، وهو المنوط به اتخاذ كل ما يلزم لأداء  -454
ا الشأن ذمهمته والمطالبة بما للشركة من حقوق وسداد ما عليها من التزامات ، وما يتخذه المصفي في ه

ملزم للشركة طالما كان ضمن اختصاصه . مؤدى ذلك . لا يكون لأي من الشركاء ثمة صفة في هذا 
 الشأن . 
 ] 203/1426القرار رقم  [
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  :رهــــــــن

عقد قرض بضمان رهن عقاري .التزام المقترض بسداد قيمة القرض وفق العقد المبرم . استمرار الرهن  -455
 بالتزامه .   حتى تمام الوفاء

 [ 212/1408]القرار رقم 

إيداع صك عقار لدى البنك وكذلك عقد مبايعة موقع من العميل والبنك لم يستهدف في الحقيقة البيع  -456
البات والناجز بآثاره الشرعية بل تم الإيداع ضمانا للمديونية الناتجة عن التسهيلات دون أن يقصد 

 للعميل مطالبة البنك بثمن المبيع.   ز. لا يجو  الطرفان نقل ملكية العقار وبيعها للبنك
 [ 321/1409] القرار رقم 

طلب البنك بيع الأرض المرهونة من قبل العميل لسداد الدين . أمر يتعلق بالتنفيذ لاستيفاء مبلغ  -457
 مفاد ذلك . لصاحب الشأن الالتجاء للمحكمة الشرعية المختصة لإجرائه. المديونية.

 [ 44/1410] القرار رقم 

المستقر عليه أنه طالما لم يثبت أنه قد تم سداد الدين فلا يحق للمدعي المدين أن يطالب بالإفراج عن  -458
 العقار الذي سبق رهنه للبنك كضمان للمديونية .  

 [ 83/1413 ] القرار رقم

 ديونية.  إفراغ العقار المرهون للبنك سداداً لمديونية الراهن كاملة . عدم جواز مطالبة البنك بقيمة الم -459
 [ 150/1413 ] القرار رقم

طلب البنك السماح له بالتصرف في العقار المرهون لديه ضمانا للمديونية لسداد جزء منها . طلب يتعلق  -460
 بالتنفيذ بعد صدور قرار اللجنة بالتسوية يحق التقدم به إلى الجهات المختصة نظاماً.  

 [ 293/1413 ] القرار رقم

سهم المرهونة عند تحقق أجل الدين المضمون وعدم وفاء الراهن به . أثره . إلزام تراخي البنك في بيع الأ -461
البنك بأن يدفع إلى عميله الفرق بين متوسط سعر بيع السهم في التاريخ المعاصر لتاريخ الاستحقاق وبين 

 السعر الذي تم بيع السهم به فعلاً .  
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أثره .  فاء لدينه الذي حل أجله . مدة طويلة دون مبرر .تراخي البنك في التنفيذ على المال المرهون استي -
 للفترة اللاحقة على تاريخ الاستحقاق .           المصرفيةإعفاء المدين من الخدمات 

 [ 168/1415] القرار رقم 

عقد التسهيلات محدد المدة بضمان رهن أسهم . تتحدد المديونية عند انتهاء الأجل المحدد للعقد . عدم  -462
سهم المرهونة وفاءً الحساب .أثره. أحقية البنك في بيع الأالمدين بالمديونية الثابتة بحقه في تاريخ قفل وفاء 

 للدين المستحق عليه.
 [ 9/1420]القرار رقم 

المال المرهون حقاً للمدين لدى اليير كان للدائن المرتهن أن يستولي على الأرباح المستحقة على  نإذا كا -463
 تحل بعد الرهن وكذلك له أن يستولي على كل  الاستحقاقات الدورية الي  لهذا الرهن الدين المرهون والي 

على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الأرباح ثم من أصل الدين المضمون بالرهن كل هذا 
 مالم يتفق  على غيره.

 . عدم رهن أسهم للبنك . مؤدى ذلك . عدم جواز مطالبة البنك بأرباحها -
 لا يجوز افتراض استلام الراهن لأرباح الأسهم المرهونة . مؤدى ذلك . وجوب إثبات ذلك الحق. -

 [ 1424/ 160] القرار رقم 

 عدم سداد العميل لمديونيته للبنك . مؤدى ذلك . عدم جواز مطالبته برد الرهن . -464
 [ 1424/ 180] القرار رقم 

د البيع في الوقت الملائم ، وأن يحقق أقصى رب  أو عائ ضوابط بيع البنك للأسهم المرهونة ؛ أن يكون -465
 للعميل مع تجنيبه الخسائر أو الحد منها بقدر الإمكان في ضوء المسلك المعتاد للبنك .

 [ 4/1426[] القرار رقم 88/1425]القرار رقم 

كضمان   هسداد المدين مديونيته للبنك . مؤدى ذلك . إلزام البنك بأن يرد له الصكوك المودعة لدي -466
 للمديونية.

 [142/1425]القرار رقم 
 

عقد القرض بضمان رهن عقاري . أثره . التزام المقترض بسداد قيمة القرض وفق العقد المبرم واستمرار  -467
 الرهن حتى تمام الوفاء بالتزاماته .

 [239/1425]القرار رقم 
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ونية من الثمن الذي واقتضاء قيمة المدي العبرة في احتساب قيمة المرهون تكون بقيمته الحقيقية وقت بيعه -468
بيع به ، فإذا استيرق الثمن المديونية يعد ذلك وفاءاً هاا ، وإلا فاللدائن أن يرجع على المدين بباقي 

 المديونية . 
 [ 4/1426] القرار رقم 

ع البات و ياتفاقية تسهيلات بضمان عقاري . إذا كان إفراغ العقار للبنك لم يستهدف في الحقيقة الب -469
 الناجز بآثاره النظامية . مؤداه . إفراغ العقار للبنك يعتبر بيعاً صورياً . أثره . يبقى العقار بيد البنك ضماناً 

 للمديونية .
 [ 321/1409[] القرار رقم  61/1409] القرار رقم 

 ، والحب  يثبت قه كاملاً المال المرهون يظل محبوسا بيد الدائن المرتهن في مواجهة الراهن حتى يستوفي ح -470
 المرهون إلى حيازته ، ويبقى حتى يؤدي له الدين بتمامه . مؤدى ءللدائن المرتهن من وقت انتقال الشي

ذلك . غل يد الراهن عن التصرف في المال المرهون أو اتخاذ ما من شأنه المساس به إلا بإرادة وموافقة 
ل حاجة لمبرر ، وفي الحالة الأخيرة فلي  للراهن من سبيالدائن المرتهن الذي له قبول أو رفض ذلك دون 

 إلا المبادرة بسداد الدين واستعادة المال المرهون أو المثول لرغبة المرتهن في هذا الشأن . 
 [ 56/1426] القرار رقم 

سدد يانتهاء عقد التسهيلات . مؤداه . تحديد المركز المالي للعميل . أثر ذلك . على العميل إما أن  -471
 المديونية المقيدة عليه أو أن ينفذ البنك على المال   المرهون . 

 [ 99/1426] القرار رقم 

النص في عقد الرهن على أن البنك ملزم بإجراء تقييم شهري للأسهم المرهونة، ولدى نقصان قيمة  -472
ز أو داد التجاو من الحد الممنوح للعميل فعليه أن يطلب زيادة الضمانات أو س %200الضمانات عن 

بيع الأسهم الضامنة . أثره . عدم تنفيذ ذلك يعد إهمالا من البنك في حفظ الأسهم المرهونة يلزمه 
 بالتعويض في حالة تناقص قيمتها عن المديونية المضمون هاا . 

 [ 159/1426] القرار رقم 
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  :سداد مبــــــكر

 لك.ذ الحصول على رسوم للسداد المبكر للقرض . أثر حق البنك في دخلو الأوراق والمستندات مما يفي -473
 لي  للبنك أخذ رسوم على السداد المبكر أو أي رسوم خلافها طالما أن العميل لي  مديناً له .   

 [ 32/1421] القرار رقم 

فرض رسم في شكل عمولة على السداد المبكر للقرض إجراء خاطئ . أساس ذلك . عدم جواز اعتبار  -474
لمفروضة تعويضاً للبنك . سواء من الناحية النظامية أو الاتفاقية أو على أساس المسؤولية العمولة ا

 التقصيرية . 
 [ 156/1421] القرار رقم 

يستفيد المدين المقترض من الإعفاء من دفع أرباح أقساط الدين الي  لم تستحق عليه عند مبادرته بالسداد  -475
 ر .المعجل ، مالم يتم الاتفاق على ترتيب آخ

 [ 1424/ 196] القرار رقم 
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 ) ش ( 
    :ـ شيــــــــــك أولا 
من المقرر في شأن مسئولية البنك متلقي الشيك عن التظهيرات الواردة عليه أنه ملزم بالتحقق من انتظام  -476

عن عدم صحتها . والمقصود بانتظام تسلسل التظهيرات وقوعها بعدد من  لتسلسل التظهيرات ولا يسأ
 شيك بينهم وخلوها مما يثير الشبهات حول تسلسلها .تداول ال

دعوى المدعى تستند إلى أن الشيك موضوع النزاع قد ظهر تظهيرا غير صحي  حيث جيره  تإذا كان -
غير ذي صفة وكان الثابت أن الشيك يحمل تظهيراً لي  به شبهات لصالح المستفيد الأخير فإنه لا 

قاصة تلقيه للشيك وإرساله إلى البنك المسحوب عليه عن طريق الممسئولية على البنك المدعى عليه في 
في ذلك وجود خاتم للبنك المدعى عليه خلف الشيك بأن القيمة قيدت  حلتحصيل قيمته . لا يقد 

 لحساب المستفيد إذ المقصود به المظهر إليه المستفيد الأخير من الشيك.  
 [ 3/1408] القرار رقم 

بل للتداول لكون المستفيدة منه شركة تحت التأسي  وذلك استناداً للمادة الدفع بأن الشيك غير قا -477
من نظام الشركات . الي  توجب عدم صرف الحصص النقدية إلا لمديري الشركة وبعد تقديم  162

الوثائق الدالة على إشهارها يعتبر دفع غير سديد لأن المخاطب هاذا النص هو البنك الذي يحتفظ لديه 
 تحت التأسي  .  بحساب الشركة

 [ 3/1408] القرار رقم 
من نظام الأوراق التجارية أن كلمة شيك تكون من ضمن البيانات الي   91من المقرر وفقا لنص المادة  -478

يشتمل عليها الشيك في متن الصك باللية الي  كتب هاا . أثر مخالفة ذلك . لا تعتبر الورقة شيكاً بل أمراً 
 بالتحويل . 

 [ 11/1408] القرار رقم 

إخطار الساحب للبنك بـمعارضته في الوفاء هاتفيا وإصدار البنك ورقة اعتراض للمستفيد للرجوع على  -479
الساحب . معاودة البنك الصرف بحجة أنه لم يتلق تأكيدا كتابيا بطلب الوقف الهاتفي خطأ يرتب 

عارضة في الوفاء بقيمة من نظام الأوراق التجارية لم تشترط لصحة الم 105سببه . المادة  مسئوليته.
 الشيك أن تكون كتابة .
 [ 70/1408] القرار رقم 
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من المقرر نظاما في التظهير التوكيلي أن للملتزم بالورقة التجارية الاحتجاج على حاملها بالدفوع الي  يجوز  -480
 الاحتجاج هاا على المظهر . 

 [ 71/1408] القرار رقم 

ـد  نه يجوز صرف قيمة الشيك للأمر للشخص الذي يرد اسمه بعمن المستقر عليه وفقا للعرف المصرفي أ -481
كلمات ))مناولة(( أو ))بواسطة(( أو ))تسليم(( اللاحقة لاسم المستفيد من الشيك وذلك ما اعتمدته 

هـ وقررته مؤسسة النقد   3/4/1392/ح وتـاريـخ 611/2وزارة المالية والاقتصاد الوطني بكتاهاا رقم 
هـ . تسليم قيمة الشيك للشخص 2/1/1403/م/ أ /ع وتاريخ 110طاهاا رقم السعودي في خ العربي

 الذي يرد اسمه بعد تلك الكلمات إجراء يتفق والأصول المصرفية الصحيحة.
 [ 255/1425[] القرار رقم  82/1408] القرار رقم 

لية البنك و مصادقة البنك على صحة توقيع عميل على شيك وثبت تزوير ذلك التوقيع . أثر ذلك . مسئ -482
 عن ذلك الخطأ إذا ترتب عليه ضرر .  

مسئولية البنك عن الشيكات الي  يتلقاها من المظهر تقتصر على التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات  -
 الشك والريبة في التظهيرات فعلى البنك التحقق من عن صحتها . في حالة وجود ما يثير لولا يسأ

 ية البنك عن عدم دقته وتقصيره في أداء العمل المصرفي .  صحتها . أثر مخالفة ذلك. مسئول
 [ 41/1426[] القرار رقم  113/1408] القرار رقم 

ي  بدعوى صرفية حيث تم فعلًا صرف قيمة الشيك ال قإذا كان المستفاد من الأوراق أن المنازعة لا تتعل -483
عن قيمة  ية البنك المدعى عليهيطالب البنك المدعى هاا ولكن ينصرف الموضوع أساسا إلى مدى مسئول

من نظام  116الشيك الذي سبق صرفه، أي دعوى المسئولية ، فلا محل لاستناد المدعى عليه إلى المادة 
الأوراق التجارية بشأن عدم سماع الدعوى لتعلقها بالدعاوى الصرفية الخاصة بالشيك كورقة تجارية دون 

 غيرها من الدعاوى.  
لة ذكر صرف الشيك مناولة أحد البنوك _ كما جرى عليه العمل في المملكة _ فإن من المقرر أنه في حا -

الأمر يتطلب دفع قيمة الشيك بالقيد في حساب المستفيد لدى البنك المحدد للمناولة شأنه في ذلك شأن 
الشيك المسطر تسطيراً خاصاً بحيث يقتصر الصرف على هذا البنك وعن طريقه ليتولى قيدها في حساب 

لبنك صرف القيمة مباشرة للمستفيد بعيداً عن هذا ا زلمستفيد وذلك ضمانًا لمستحقات البنك ولا يجو ا
   بينهما.مراعاة للعلاقة القائمة 
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قيام البنك المدعى عليه بصرف الشيك موضوع المنازعة إلى المستفيد مباشرة متجاوزاً البنك المدعي المحدد  -
هدراً بذلك دور هذا البنك في عملية الصرف . أثر ذلك . البنك في الشيك صراحة وبوضوح للمناولة م

المسحوب عليه يكون هاذا التصرف قد أخطأ في صرف القيمة مما يبرر مساءلته عن تعويض المدعي عما 
 أصابه من ضرر نتيجة ذلك .  

 [81/1416[]القرار رقم  226/1409] القرار رقم 

 18يل يعتبر توكيليا بل الأمر في ذلك مرجعه إلى حكم المادة من المقرر أنه لي  كل تظهير يقع من الوك -484
من نظام الأوراق التجارية الي  تنص على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة 
للقبض" أو "بالتوكيل" أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل ففي هذه الحالات وأمثالها يكون التظهير توكيلياً 

 سواء وقع من الحامل الشرعي للورقة التجارية أو وكيله. 
عليه  هليته إنماأبمطالبة كل مظهر من المظهرين السابقين بتقديم وكالته أو ما يثبت وكالته أو  مالبنك لا يلتز  -

 فقط أن يتحقق من تسلسل التظهيرات . 
 [ 288/1409] القرار رقم 

من الأصل ، كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك أو المستقر عليه أنه إذا كان الشيك مزوراً  -485
سرق منه ثم قام من وجده أو السارق بتزوير توقيع الساحب فإن البنك يكون مسئولًا إذا لم يتخذ 
الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع الموجود على الشيك لنموذج توقيع 

على  المسئولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ العميل بعناية كافيةالساحب المودع عليه . وتكون 
 دفتر الشيكات المسلم إليه كما إذا عهد به إلى وكيل خائن للأمانة .

 [ 140/1426[] القرار رقم  39/1410] القرار رقم 

إلا أنه وفقا لإقراره  يهالمستقر عليه أنه وإن كان المدعي يحتفظ باسمه بحساب جاري لدى البنك المدعى عل -486
انتفت علاقته بالمبلغ المودع هاذا الحساب . أثر ذلك . لا يجوز له إصدار شيك على الحساب إعمالا 

 من نظام الأوراق التجارية.    94للمادة 
 [ 189/1410] القرار رقم 

 صحيحا،ة الشيك مالمستقر عليه وفقا للعرف المصرفي والأحكام النظامية فإنه حتى يكون وفاء البنك بقي -487
يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الأساسية الي  تتطلب منه مراعاة الحذر والحيطة، في مقدمتها التحقق 
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من شخصية المستفيد مقدم الشيك وأنه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له سواءً أكان الشيك 
بصورة  يع المستفيد أو خاتمه أو بصمته وذلكاسميا أو للأمر أو لحامله. ويتعين على البنك إثبات توق

 واضحة على نحو يفيد تسلمه قيمة الشيك .  
 [261/1425[] القرار رقم 210/1410]القرار رقم 

من المستقر عليه مصرفيا أنه في حالة صدور شيك لأمر شخص معنوي كشركة فإنه يتعين صرف قيمته  -488
 ثلها نظاما في القبض.   للشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة الذي يم

المستقر عليه أن على البنك متلقي الشيك لتحصيل قيمته من البنك المسحوب عليه عن طريق غرفة  -
 لك.ذالمقاصة مراعاة الحذر في التحقق من شخصية من يجب الوفاء له وإيداع قيمته لصالحه . أثر مخالفة 

 ضرر بالساحب أو المستفيد.   إلزام البنك بالتعويض عن خطئه المهني في حالة إلحاق
 [ 48/1412] القرار رقم [ 47/1412] القرار رقم 

من المقرر أنه إذا تعدد المستفيدون من الشيك تعين إتمام التظهير من جانبهم جميعاً أو من جانب من  -489
ن و يمثلهم . ولا يكفي توقيع أحد المستفيدين أو نائبه للحصول على مبلغ الشيك في حالة التعدد . ويك

بالمخالفة لأحكام  فالوفاء حينئذ في غير محله وعلى خلاف القواعد المصرفية ويمكن المطالبة بإعادة ما صر 
 وشروط التظهير.  
 [ 264/1412] القرار رقم 

إذا كان الشيك الذي تم صرفه للمستفيد يعتبر شيكاً صحيحاً لاشتماله على البيانات الأساسية المنصوص  -490
من نظام الأوراق التجارية، ولي  هناك مطعن على بيانات الشيك أو صحة  92,91عليها في المادتين 

توقيع الساحب، بيد أن النموذج المودع لدى البنك يياير التوقيع الذي على الشيك لخلوه من خاتم 
مؤسسة الساحب بجانب التوقيع . فلا يجوز للبنك المسحوب عليه مطالبة المستفيد برد قيمته بسبب 

سحوب عليه للبنك الم زتوقيع الساحب على الشيك لنموذج توقيعه لدى البنك كما لا يجو  عدم مطابقة
الرجوع على المستفيد بسبب اليلط في الوفاء لأن عدم الجواز يحد منه الضرر الذي يصيب من تلقى 

 الوفاء لو ألزم برد القيمة.  
 [ 269/1412] القرار رقم 
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دون حق  لتحت التحصيل في الحساب أو حتى صرفه لا يحو  المستقر عليه أن مجرد دخول الشيك الذي -491
 البنك في طلب الاسترداد متى ثبت أن الشيك مزور على صاحبه ولم يصرفه البنك المسحوب عليه .  

 [ 200/1419] القرار رقم 

إذا كان الثابت أن البنك استلم الشيكات الصادرة لأمر المدعي وقام بتحصيلها وإيداعها بالحساب  -492
ك دون تظهير من المستفيد منها ) المدعي ( مما ألحق به ضرراً . مؤدى ذلك . مسئولية البنك عن المشتر 

دعي من مسئولية البنك دفاعه بأنه استلم الشيكات من شريك الم دتعويض المدعي بقيمة الشيكات ولا يح
أقيام تلك  عفي الحساب المشترك وأن المدعي قام بالسحب من هذا الحساب بتوقيع مشترك بعد إيدا 

 الشيكات فلي  للبنك الحق ابتداء في تحصيل هذه الشيكات .  
 [ 206/1419] القرار رقم 

تضمين صك الشيك عبارة " أن يتم الصرف مناولة أحد البنوك " شأنه شأن الشيك المسطر تسطيراً  -493
الساحب .  يماتخاصاً . التزام البنك بصرف الشيك إلى من ورد اسمه بعد كلمة "مناولة" تنفيذاً لتعل

 اتفاق مسلك البنك وأحكام النظام .   أثره.
 [ 74/1420]القرار رقم 

/ت وتاريخ  611/2المستقر عليه وفقاً لما جاء في توجيهات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخطاهاا رقـم  -494
بعد   ههـ فإن الشيكات المحدد صرفها مناولة شخص معين أو جهة معينة تصرف لمن ورد اسم3/4/1392

كلمة "مناولة " وبالتالي فإن وفاء البنك لآخر يعتبر وفاءً خاطئاً ولي  ملزماً للساحب أو مبرئًا لذمة 
 البنك المسحوب عليه في مواجهته .  

 [ 220/1422] القرار رقم 

 استقر الأمر على أن الشيك المدون به كلمة "مناولة " يكون صرف المبلغ لمن ورد اسمه بعد كلمه "مناولة -495
 " دون المستفيد المحرر الشيك لأمره . أثر مخالفة البنك . ترتيب مسئوليته المدنية.  

 [ 1422/ 314]القرار رقم 

 رد قيمته للبنك. ويتعين إلزام المستلم ب باستلام غير المستفيد الحقيقي لقيمة الشيك يعد إثراء بلا سب -496
 [ 1423/ 35] القرار رقم 
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يعتبر خطأ يتحمل البنك جزء من المسئولية عنه . كذلك فإن عدم اتخاذ قيام البنك بصرف الشيك المزور  -497
صاحب دفتر الشيكات الاحتياطات الضرورية للمحافظة على دفتر شيكاته الأمر الذي مكن سارقها 
من تزوير توقيعه عليها إضافة إلى عدم إبلاغه عن فقدانه إلا بعد صرف  الشيكات . أثر ذلك . تحمله 

 المسؤولية. الجزء الآخر من 
 [ 1423/ 166] القرار رقم 

الشيك لي  من الأوراق التجارية الي  يتم خصمها كتسهيلات مقدمة للعملاء ويؤخذ على خصمها  -498
 عمولة . علة ذلك . أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع .

 [ 1423/ 193] القرار رقم 

نه في حالة فقد الشيك فإن إيقاف صرفه من من نظام الأوراق التجارية أ 105المقرر وفقاً لنص المادة  -499
تفيد من المس عما يمن دصلاحيات الساحب متى تحققت الشروط المذكورة بنص المادة على أنه لا يوج

إبلاغ المسحوب عليه بفقدان الشيك أو بإبلاغ الساحب ليتولى بدوره القيام بعملية الإبلاغ ولا يمكن 
 ء بقيمة الشيك على حامله .القول بقصر الحق في المعارضة في الوفا

إبلاغ الساحب للمسحوب عليه بفقدان الشيك وطلبه إيقاف صرفه . مخالفة ذلك . أثره . إلزام  -
 المسحوب عليه بالتعويض.

 [ 1423/ 199] القرار رقم 
 

 زإن ملكية مقابل الوفاء في الشيكات تنتقل إلى المستفيد / الحامل منذ سحب الشيك أو تظهيره ولا يجو  -500
من  117دائن الساحب الحجز على ذلك المقابل على أساس أنه لم يعد مملوكاً له حسبماً جاء في المادة ل

من نف  النظام ، إلا أن ذمة الساحب لا تبرأ تجاه  31نظام الأوراق التجارية الي  أحالت إلى المادة 
ه يحق لدائني ب على ذلك أنحامل الشيك إلا بعد قبض القيمة فعلياً أو حكمياً من المسحوب عليه. ويترت

الحامل الحجز على مقابل الوفاء تحت يد الساحب أو البنك المسحوب عليه. ولا يختلف الحال في كون 
الحامل مديناً للبنك المسحوب عليه بموجب حكم أو قرار نهائي إذ الحجز على مقابل الوفاء قبل انتقاله 

 وليست أحكام الحجز تحت يد الدائن نفسه للحامل تسري عليه أحكام حجز مال المدين لدى اليير
 حيث إن ذلك يتطلب أن يكون البنك مديناً لمدينه أو في حوزته مال منقول له . 

 [ 1423/ 330] القرار رقم 
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ثبوت تزوير توقيع الساحب على الشيك . إخفاق البنك في تحري الدقة الواجبة في هذا الشأن . مفاده  -501
 ة صرفه إلى المستفيد . أثره . التزامه برد قيمة الشيك إلى الساحب.. تنعقد مسئولية البنك في حال

 [ 1423/ 166] القرار رقم 

من المقرر التزام المصرف بالمحافظة على الشيكات المقدمة إليه للتحصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة  -502
ثره . إعادة أصل ناسب . ألتحصيلها بمراعاة المواعيد والأحكام الخاصة بالوفاء طبقاً للنظام وفي الوقت الم

 الشيكات إلى المستفيد في حالة الإخفاق في التحصيل لأي سبب .
 [ 1423/ 296] القرار رقم 

التزام البنك المسحوب عليه الشيك يقتصر على التأكد من تسلسل التظهيرات وعدم انقطاعها . أثر  -503
 ذلك . انتفاء مسئوليته في حال عدم صحة توقيع المظهر.

غ المستفيد من الشيك عن فقدانه . مؤدى ذلك . أن انتقاله إلى المظهر له تم بموجب إرادة حرة عدم إبلا -
 واعية تهدف إلى ترتيب آثار مالية محددة .

عدم ثبوت علم البنك المدعى عليه بما أثاره المدعي من انعدام أهلية المستفيدة من الشيك ومظهرته قبل  -
 ئولية البنك عن صرف الشيك.صرفه للمظهر لها . أثره . عدم مس

 بطلان التظهير. بعدم كتابة اسم جد المستفيد من الشيك قبل اسم العائلة لدى قيامه بتظهيره لا يرت -
 [ 1424/ 6] القرار رقم 

البنك ملزم بالوفاء بقيمة الشيك لمن يتقدم إليه به إن كان هو المستفيد الأول أو كان المستفيد الأخير  -504
 وكيلًا عن المستفيد ويكون الدفع له هاذا الوصف.   نمن التظهيرات أو كامن سلسلة منتظمة 

الشيك للأمر يتداول بطريق التظهير ولكي يعتبر حائزه حاملًا شرعياً له يتعين أن يثبت أنه صاحب الحق  -
فيه لتظهيرات غير متقطعة ويسأل البنك عن عدم انتظام تسلسل التظهيرات الواردة على الشيك . 

 صود بانتظام تسلسل التظهيرات وقوعها بعدد من تداول بينهم وخلوها مما يثير الشبهات .والمق
 [ 1425/ 199[] القرار رقم  1424/ 27] القرار رقم 

  يلتزم البنك بالتحقق من صحة بيانات الشيكات وصحة توقيع الساحب بوجه خاص .  -505
 [ 1424/ 95] القرار رقم 

دى مة الشيك المقدم إليه بعد الميعاد وتم قيده بحساب المستفيد . مؤ اختيار المسحوب عليه الوفاء بقي -506
 للمسحوب عليه إعادة عك  قيد قيمة الشيك مرة أخرى لصالح الساحب . غذلك . لا يسو 

 [ 1424/ 104] القرار رقم  
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حق البنك في تجميد رصيد قيمة شيك مصرفي بلُغ بسرقته لي  مؤبداً . مؤدى ذلك . احتفاظ البنك  -507
يد الشيك لصالح حامله يكون طيلة الفترة المحددة نظاماً لتقديم الشيك ولتقادم الدعوى الصرفية، برص

 مراعاة لاستقرار المعاملات المصرفية.
انتهاء اليرض من الاحتفاظ بالشيك فضلاً عن انقضاء ميعاد تقديمه . أثر ذلك. يتعين على البنك إعادة  -

 مقابل الوفاء إلى الآمر .
 [ 1424/ 154رقم ] القرار 

عدم مطابقة موظف البنك لتوقيع العميل على الشيك لثقته بالعميل إهمال منه. أثره . مسئولية البنك  -508
 عما يترتب على صرف ذلك الشيك . 

 [ 1424/ 179] القرار رقم 
 للأخيرة.   بإيداع البنك قيمة شيك بطريق الخطأ في حساب إحدى الشركات . إثراء بلا سب -509

 [ 1424/ 189م ] القرار رق
من نظام الأوراق التجارية أن الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة  98المقرر وفقا لنص المادة  -510

 فيه عبارة لي  لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق .
 [59/1425]القرار رقم 

في الحساب أو حتى صرفه لا يحول دون حق البنك في طلب إن مجرد دخول الشيك الذي تحت التحصيل  -511
 الاسترداد متى ثبت عدم صرف قيمة ذلك الشيك من البنك المسحوب عليه.

عدم مطالبة العميل للبنك برد الشيك المقدم للتحصيل في الوقت المناسب رغم علمه من واقع كشف  -
ة في ذلك الشيك وتراخيه مدة طويلالحساب الذي حصل عليه بعد إقفال حسابه بعدم تحصيل قيمة 
 مطالبة البنك بإعادة الشيك يعتبر خطأ من العميل يجبّ خطأ البنك.

 [96/1425]القرار رقم 

عدم جواز الاحتجاج بأن الشيكات الحكومية لا تصرف إلا للمستفيد الأول فقط لأن احتواء الشيك  -512
 لشخص معين بالذات. على كلمة " لأمر " يجعله قابلاً للتظهير، ما لم يقيد صرفه

 [98/1425]القرار رقم 
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ثبوت أن المدعي لا شأن له في إدارة مؤسسة تجارية وأن القائم على أمرها والمنوط به إدارتها شخص آخر  -513
مستتر ثبت بحكم قطعي توليه كافة أمورها ومن بينها إصدار الشيكات والتوقيع عليها والتعامل هاا . 

تلك الشيكات كونه لا صفة له في إصدارها أو التوقيع عليها أو التعامل مؤداه . منازعة المدعي في أمر 
 هاا تكون من غير ذي صفة .

 [269/1425[]القرار رقم 101/1425]القرار رقم 

تظهير الشيك لنف  المستفيد منه بعبارة " لأمر حسابنا رقم ... " . مؤداه . وجوب تحقق البنك من  -514
 ظهر له .اتفاق اسم صاحب الحساب مع اسم الم

 [199/1425]القرار رقم 

المقرر وفقا لنصوص نظام الأوراق التجارية أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده  -515
وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك 

 بمثابة اعتماد له . 
ز للشيك التزامه بتجميد الرصيد لصالح الحامل طوال فترة تقديم الشيك ويجو يترتب على اعتماد البنك  -

 للبنك استبدال اعتماد الشيك بإصداره شيكاً مسحوباً على نفسه . 
تجميد الرصيد لي  مؤبداً إنما يكون طيلة الفترة المحددة نظاما لتقديم الشيك مراعاة لاستقرار المعاملات  -

 التجارية .
 [216/1425]القرار رقم 

استقر العرف المصرفي على صرف قيمة الشيك للأمر للشخص الذي يرد اسمه بعد كلمات "مناولة" أو  -516
"بواسطة" أو "تسليم" سواء كانت العبارة باللية العربية أو بأي لية أخرى تفيد نف  المعنى متى حررت 

صول إجراءا مخالفا للأ بذات لية الشيك . مؤدى ذلك . قيام البنك بصرف الشيك ليير من ذكروا يعد
 والأعراف المصرفية . 
 [255/1425]القرار رقم 

يتعين حتى يكون وفاء البنك للشيك صحيحا التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك سواء أكان  -517
الشيك اسمياً أو لأمر أو لحامله . ويتعين على البنك إثبات توقيع المستفيد أو خاتمه أو بصمته بصورة 

 و يفيد تسلمه قيمة الشيك . واضحة على نح
 [261/1425]القرار رقم 
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هـ 11/10/1383وتاريخ  37من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  105لمادة ا  -518
تنص على أن )) للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه 

بأهليته ...(( . مفاد ذلك . أن النظام قد أجاز للمسحوب عليه الوفاء  أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل
بقيمة الشيك إلى المستفيد وأن انقضى ميعاد تقديمه وقد حظر المعارضة في الوفاء بالشيك إلا في حالات 

لساحب أثر ذلك . ل بأهليته.محددة تتمثل في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو حدوث ما يخل   
ذ من جانبه إجراء يصون ماله بيير توقف على حكم من القضاء لما قدره النظام من أن حق أن يتخ

 الساحب في حالة الضياع أو إفلاس الساحب يعلو على حق المستفيد وهو الأولى بالرعاية . 
 [ 33/1426] القرار رقم 

د الشيك ا حالات تبدييدخل في حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بالتهديد ، كما يلحق ها -519
ختلاس . أثر ذلك . هذه الحالات يباح بشأنها حق المعارضة في والحصول عليه بطريقة النصب أو الا

 الوفاء .
 ] 33/1426القرار رقم  [

إضافة عبارة )) يصرف للمستفيد الأول فقط (( على الشيك المحتوي كلمة " لأمر " لا تليى تلقائيا كلمة  -520
 ك . لا يسري أثر هذه العبارة إلا إذا شطبت كلمة لأمر . لأمر . مؤدى ذل

 ] 153/1426القرار رقم  [

لا يلزم تعيين المستفيد من الشيك باسمه ، إلا أنه في حالة تعيينه فيجب أن يكون محددا على وجه ناف  -521
ن يكتب " ورثة أللجهالة بكتابة اسم المستفيد واضحا . مؤدى ذلك . لا يجوز أن يحدد المستفيد بصفته ك

 فلان أو اخوة  فلان " . 
 [ 161/1426] القرار رقم 

ا    :ـ شيكات سياحيـــــة ثانيا
إبلاغ المشتري للبنك بفقد الشيكات المشتراة منه فور فقدها وقيام البنك بإبلاغ الشركة المصدرة بواقعة  -522

يض . إلزام البنك بتعو  فقد الشيكات . مفاده . تحقق شرط الإبلاغ وإخطار الشركة المصدرة . أثره
 المشتري عن قيمة الشيكات المفقودة وهو وشأنه مع الشركة المصدرة . 

 [ 100/1415] القرار رقم 
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عدم جواز مطالبة البنك بائع الشيكات السياحية ، باعتباره وكيلًا للبيع، بالتعويض عن فقد الشيكات  -523
در . على المشتري الرجوع على البنك المص مادام أنه قد باعها باسم ولحساب البنك المصدر. مؤدى ذلك

 بما يطالب به . 
 [ 191/1416] القرار رقم 

اشتراط البنك على مشتري الشيكات السياحية القيام فور استلامه الشيكات بتوقيع كل شيك في الخانة  -524
ير خالمخصصة لذلك وأن تعويض المشتري عن قيمة الشيكات في حالة سرقتها أو تلفها مشروط بقيام الأ
 بالتوقيع . أثر مخالفة المشتري لذلك الشرط . عدم استحقاقه التعويض عن سرقة تلك الشيكات . 

 [118/1419] القرار رقم 
 

ضرورة تنبيه العميل من قبل البنك البائع للشيكات بضرورة توقيعه على الشيكات أمام الموظف المختص  -525
 عميل . هاا . أثر مخالفة ذلك . يرتب مسئولية البنك قِبل ال

الشركة البائعة للشيكات تكون خصما في الدعوى ولا محل للقول بأنها مجرد وسيط في البيع إذا ما صدر  -
 منها خطأ في عملية البيع . 

 [ 217/1419] القرار رقم 

إن مناط مطالبة الشركة الساحبة للشيكات السياحية للمشتري برد التعويض السابق منحه له عن فقد  -526
اة على أساس أنه أخطأ بعدم التوقيع توقيعاً أولياً على هذه الشيكات . مناط ذلك . أن الشيكات المشتر 

يلحق الشركة المدعية ضرر من جراء خطأ المشتري . إعادة الشيكات مع ختمها من قبل الشركة المذكورة 
التعويض   غبأنها أعيدت بدون دفع وعدم ثبوت دفع هذه الشيكات لآخر . أثره . رفض طلبها استرداد مبل

 لانتفاء الضرر . 
 [ 103/1420]القرار رقم 

إخلال مشتري الشيكات السياحية بشروط اتفاقية الشراء الخاصة بالتوقيع الأولي على الشيك حتى يحول  -527
ود أو له مطالبة البنك باستبدال الشيك المفق قدون صرفه ممن يجده في حالة فقده . أثر ذلك . لا يح

 التعويض عنه .
 [ 65/1423ر رقم ] القرا
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ا    : ـ شركـــــــــــة ثالثا
فى الشركة تحت التصفية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ولحين انتهائها ويمثلها المص -528

في علاقاتها باليير وأمام الجهات القضائية أو الإدارية. مفاده . حضور وكيل المصفي لجلسات نظر الدعوى 
ضد الشركة للمطالبة برصيد التسهيلات المدين يجعل القرار الصادر ضد الشركة المرفوعة من البنك 

 حضوريا.
 [ 218/1409] القرار رقم 

في مسئوليتها عن ديونها السابقة على هذا التعديل لأن الشركة كشخص  رتعديل شركة التضامن لا يؤث -529
تنص على أنه إذا انضم شريك  من نظام الشركات 19اعتباري مازالت قائمة ومستمرة ، كما أن المادة 

إلى الشركة كان مسئولًا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديـون الشركة السابقة واللاحقة 
 في مواجهة اليير . وإذا انسحب شريك من ذلانضمامه . وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينف

اء في ذمتها بعد شهر انسحابه ، وإذا تنازل أحد الشرك مسئولًا عن الديون الي  تنشأ نالشركة فلا يكو 
عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها إلا إذا أقروا هذا التنازل. مفاده. إلزام شركة التضامن 
المدعى عليها بدفع المديونية المستحقة عليها دون تأثير على ذلك الالتزام  بسبب تعديل اسم الشركة أو 

 شركاء . دخول أو خروج
 [ 265/1409] القرار رقم 

 
إذا كانت المستندات المرفقة بملف الدعوى تبين وجود شركة واقعية مستترة بين المدعى عليه الأول والثاني  -530

فإن في ضوء الشراكة الفعلية القائمة بينهما والمستفادة من واقع المستندات وظروف التعامل مع البنك 
 .   يلات يلتزم هاا المذكوران بالتضامن فيما بينهما قبل البنك المدعيفإن المديونية الناتجة عن التسه

 [9/1412] القرار رقم  

إذا كان المستفاد من الأوراق أن المدعى عليهما شريكان مع غيرهما في شركة محاصة . مؤدى ذلك. يعتبر   -531
من  46المادة  من نص كل شريك في هذه الشركة متضامناً في سداد المديونية للبنك وفقا لما هو مستفاد

 نـظام الشركات .  
 [ 222/1412] القرار رقم 
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 معه أي حق ترتب للبنك بناء على قرار صادر قبل التصفية .   لقرار تصفية الشركة لا يبط -532
 [ 242/1412] القرار رقم 

له  ب ذنلاالمقرر أن عدم شهر تعديل السجل التجاري للشركة لي  من شأنه إلحاق الضرر باليير الذي  -533
في عدم الشهر . مفاده . لي  للشركة التمسك بعدم شهر خروج أحد الشركاء من الشركة قبل أن تباشر 
عملها وقيام شريك آخر بممارسة أعمال مدير الشركة للتحلل من التزاماتها تجاه البنك . أثره . التزام 

 الشركة وكفلائها بسداد المديونية المستحقة للبنك
 [ 73/1413 ] القرار رقم

من نظام الشركات أنه تودع الحصص النقدية في أحد البنوك الي  يعينها وزير  162من المقرر وفقا للمادة  -534
للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق  زالتجارة ولا يجو 

م الشركات سي  الشركة طبقا لنظاالمقررة في النظام. وتأسيسا على ذلك فالمقرر في حالة عدم اكتمال تأ
وبالتالي صرف النظر عن تأسيسها أن يكون من حق أصحاب الشأن الذين سددوا حصصهم في حساب 

 الشركة تحت التأسي  لدى البنك أن يستردوا هذه القيمة من البنك.  
 [ 215/1413 ] القرار رقم

لى ة أحد الشركاء مالم ينص عقدها عشركه التوصية البسيطة . انقضاؤها بقوة القانون من تاريخ وفا -535
خلاف ذلك . أثر ذلك . وقف حساب الشركة بالبنك تلقائياً إلى حين تعديل نظامها أو اتفاق الشركاء 

 مع الورثة .  
 [ 2/1419] القرار رقم 

 ج تندممع  شخصية الشركة المستقلة ولا طالمستقر عليه أن شخصية العامل المسئول بالشركة لا تختل -536
ه أو تعاملاته الشخصية مع تصرفات ومعاملات الشركة الي  يرتبط هاا بعلاقة عمل يحكمها في تصرفات

 جوانبها المختلفة نظام العمل والعمال .  
للشركة المساهمة في ضوء نصوص نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك أن توقع  زالمستقر عليه أنه لا يجو  -

همين لدى الشركة إلا في حالة تخلف المساهم عن الوفاء بقيمة الحجز على أسهم رأسمالها في سجل المسا
 الأسهم دون غيرها من الالتزامات الي  قد تكون للشركة في ذمة المساهم .  

 [ 191/1422] القرار رقم 
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تلتزم الشركة بعد شهرها وحصولها على الشخصية الاعتبارية المستقلة بالأعمال والإجراءات الي  قام هاا  -537
أثناء فترة التأسي  . أثره . مسئولية الشركة عن المديونية الناشئة عن العقود الموقعة من المؤسسون 

 المؤسسون وإلزامها بوفائها .
 [ 1423/ 306] القرار رقم 

ك الديون مديونية الأولى قبل البنك طالما لم يثبت انتقال تل طبيع شركة مدينة للبنك لشركة أخرى لا يسق -538
 للشركة الثانية .
 [ 1424/ 51قرار رقم ] ال

تحقق أحد أسباب انقضاء الشركة . مؤداه . دخول الشركة في دور التصفية ولا تنقضي الشخصية  -539
الاعتبارية للشركة لمجرد قيام سبب من أسباب الانقضاء وإنما تبقى لها هذه الشخصية بالقدر اللازم لإجراء 

 التصفية .  
الشركة الجديدة  ىلعلى أجنبي أو ع الة تحصل بالوفاء أو بإحالتهتصفية الديون المتعلقة بذمة الشركة المنح -

الي  تقوم بين الشركاء أنفسهم . مفاده . إفلاس الشركة المدينة للبنك وقيام مأمور التفليسة ببيع فرعها 
في المملكة إلى المدعى عليهما الثاني والثالث اللذين اسسا شركة سعودية باسم مشابه مع التزام المشتري 

ديونيات فرع الشركة المفلسة عدا دينين أحدها للبنك المدعي يفيد بأن الشركة السعودية )المدعى عليه( بم
منبتة الصلة تماما عن الشركة المفلسة . أثره . عدم مسئولية الشركة السعودية عن مديونية الشركة المفلسة 

 أمام البنك المدعي .
 [ 1424/ 150] القرار رقم 

 
 بنك بإلزام الشركاء في شركة تضامن ابتداء بأن يدفعوا بالتضامن المديونية المستحقة علىلا تقبل دعوى ال -540

الشركة . مؤدى ذلك . وجوب ثبوت الدين بذمة الشركة ثم إعذارها بالوفاء أولًا، فإذا لم تدفع كان للبنك 
 إلزام الشركاء المتضامنين بموجب القرار الصادر ضد الشركة .

 [ 1424/ 161] القرار رقم 

المقرر وفقا لنص المادة العاشرة من نظام الشركات أنه " يجوز احتجاج اليير على الشركاء بالتعديلات  -541
الي  طرأت على عقد الشركة باستثناء شركة المحاصة "، ولو لم يثبت التعديل أمام كاتب العدل ، ويلاحظ 

ن من لعقد الشركة ولكنه بطلا أن النظام قد رتب البطلان كجزاء على الإخلال بالشكل الذي استوجب
نوع خاص . ذلك أن الشركاء لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة اليير أما اليير فله أن يتمسك بوجود 
التعديل لو كان ذلك في صالحه، ويثبته بكافة طرق الإثبات لو أراد ذلك ، وتبقى الشركة في هذه الحالة 



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

168 
 

بنك الذي تعامل معها . مفاده . لي  للمدعي الاحتجاج قبل ال باعتبارها شركة واقعية حماية لحقوق اليير
بعدم شهر التعديل في عقد الشركة المتمثل بخروجه منها . أثره . انتفاء علاقة المدعي بحساب الشركة 

 لدى البنك المدعى عليه منذ خروجه من الشركة وبالتالي فلا صفة له في هذه الدعوى . 

 [ 1425/ 226] القرار رقم 
من نظام الشركات تنص على أن )) لا تجوز مطالبة الشريك )في شركة التضامن( بأن يؤدي  20المادة  -542

من ماله دينا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين بذمتها ، وبعد إعذار الشركة بالوفاء (( . مفاد ذلك 
ا الدين إلا بعد ثبوت هذ . لم يجز النظام الرجوع على الشريك بشركة التضامن لأداء دين على الشركة

أولا بذمة الشركة ثم إعذار الشركة بالوفاء ، فإذا استوفى هذين القيدين جاز لدائن الشركة التنفيذ على 
أموال الشريك . أثره . عدم جواز قيام البنك بخصم قيمة شيك لم يتم تحصيله من حساب أحد الشركاء 

 ب الشركة .المتضامنين في الشركة بعد أن جرى إيداعه في حسا
 ] 53/1426القرار رقم  [

الحكم الذي يصدر للدائن ضد شركة التضامن يكون حجة على الشريك ، ويجوز تنفيذه على أمواله  -543
دون حاجة لاستصدار حكم آخر في مواجهته . مفاده . لا يحق للبنك مطالبة الشريك المتضامن بدين 

 ها بالوفاء .له علي الشركة قبل ثبوت الدين في ذمتها وإعذار 
 ] 53/1426القرار رقم  [

استيفاء الشركة ذات المسئولية المحدودة لإجراءات تأسيسها وشهرها يكسبها الشخصية الاعتبارية  -544
المستقلة عن شخصية الشركاء فيها بما يستتبعه ذلك من تمتعها بالذمة المالية المستقلة عن الذمم المالية 

مسئولية الشركة عن مديونية أحد الشركاء فيها إلى اليير . أثره . عدم  للشركاء فيها . مفاد ذلك . عدم
 جواز إدراج اسم الشركة بقائمة العملاء الممنوع التعامل معهم بسبب مديونية أحد الشركاء للبنك . 

 ] 127/1426القرار رقم  [

تكون قد  ن قبل الشركاءبانتهاء أعمال تصفية الشركة وإقرار الحساب الختامي لها والتصديق عليه م -545
انقضت الشركة . مؤدى ذلك . عدم اعتراض المصفي على أي من العمليات الي  أجريت على الحساب 
الجاري للشركة ، وعدم اعتراض أي من الشركاء لدى عرض الحساب الختامي لأعمال التصفية للتصديق 

 عليه . أثر ذلك . يعد إقراراً من الشركاء بصحة تلك الأعمال .
 ] 203/1426القرار رقم  [
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ا    :ـ شطــــــب رابعا
 عدم متابعة المدعي دعواه أمام اللجنة . أثره . شطب الدعوى .   -546

 [ 43/1415[] القرار رقم 192/1414] القرار رقم 

 عدم متابعة المدعي دعواه أمام اللجنة رغم إبلاغه بالمواعيد المحددة لنظرها . أثره . شطب الدعوى .   -547
 [ 563/1420[]القرار رقم  45/1417م ] القرار رق
 [188/1422[]القرار رقم 2/1422]القرار رقم 

 تقاع  المدعي عن متابعة دعواه مدة تزيد على العام رغم تكرار مخاطبته . أثره. شطب الدعوى . -548
 [10/1425[]القرار رقم 3/1425]القرار رقم 

 وى للمدعى عليه. أثره . شطب الدعوى .عدم متابعة البنك المدعي لدعواه، وعدم إعلانه لائحة الدع -549
 [7/1425]القرار رقم 

 .دعوىة لمدة طويلة. أثره . شطب التقاع  المدعي عن متابعة دعواه وعدم اتصاله بالأمانة العامة للجن -550
 [14/1425[]القرار رقم 11/1425]القرار رقم 

حالة بلائحة الدعوى أو بالإإخفاق البنك في الاستدلال على عنوان المدعى عليه ومن ثم عدم إعلانه  -551
 للجنة . أثره . شطب الدعوى .

 [10/1426[]القرار رقم 20/1425]القرار رقم 

 عدم مثول المدعي أمام اللجنة . أثره . شطب الدعوى . -552
 [61/1426]القرار رقم 

 متكرار المدعي طلب تأجيل دعواه لمدة تزيد عن العام بحجة إعداد مستنداته . أثره . شطب دعواه لعد -553
 جديته في متابعتها .
 [233/1425]القرار رقم 
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  :ـ صلـــــح أولا 
عقد جاري مدين . اتفاق طرفي العقد على تحديد المديونية والتزام المدين بالسداد خلال أجل محدد .  -554

 مفاده إنهاء النزاع بينهما صلحاً واعتبار القرار الصادر هاذا الشأن سنداً تنفيذياً .  
 [5/1416[]القرار رقم  8/1409رقم ] القرار 

اتفاق الطرفين على تحديد مبلغ المديونية والبرنامج الزمني المحدد للسداد على أقساط متتالية من شأنه  -555
 إنهاء النزاع بينهما صلحاً .  

 [ 22/1409[] القرار رقم  17/1409] القرار رقم 

ه إنهاء النزاع لجنة بمثابة اتفاق جديد من شأنتوصل الطرفين إلى اتفاق لتسوية النزاع بعد العرض على ال -556
 .  نفيذياً قابلاً للتنفيذه سنداً تبينهما ودياً . أثره . إصدار القرار بإثبات الصل  الذي تم التوصل إليه واعتبار 

 [ 17/1426[] القرار رقم  66/1411] القرار رقم 

هاء النزاع سداد خلال أجل محدد . أثره . انتاتفاق طرفي الخصومة على تحديد المديونية والتزام المدين بال -557
 القائم بينهما صلحاً واعتبار القرار الصادر هاذا الشأن سنداً تنفيذياً .  

 [ 2/1417[] القرار رقم 235/1415] القرار رقم 
 [6/1422[]القرار رقم  564/1420]القرار رقم 

دقيق هذا الحساب تجاهه وإقراره بالقيام بت الاتفاق بين المدعي والبنك المدعى عليه على تحديد مديونيته -558
 يونية.معه طلب تحديد المد غوسداده لجزء من هذه المديونية يعتبر صلحاً مانعاً ، الأمر الذي لا يسو 

 [ 1423/ 23] القرار رقم 

من  هتقديم طرفي الدعوى اتفاقية تتضمن تسوية النزاع المعروض صلحاً بين الطرفين على أساس ما تضمنت -559
ونصوص . أثره . اكتفاء اللجنة بإثبات هذا الصل  ويعتبر القرار الصادر به سنداً تنفيذيًا نهائياً  شروط

 وملزماً لهما . 
 [ 1423/ 41] القرار رقم 
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تقديم المدعي اتفاقية موقعة بينه وبين المدعى عليه ومفوض فيها من قبل الأخير لتقديمها إلى اللجنة  -560
 عليه . أثر ذلك . تسوية النزاع بين الطرفين صلحاً . لإصدار قرارها بما تم الاتفاق

 [ 1424/ 5] القرار رقم 

تقديم طرفي النزاع اتفاقية تتضمن الصل  بينهما . أثر ذلك . اكتفاء اللجنة بتسوية النزاع على أساس  -561
 . ً اهذا الصل  مع اعتباره نهائياً وملزماً للطرفين وقابلًا للتنفيذ بمعرفة السلطات المختصة نظام

 [ 1425/ 31[] القرار  1424/ 34] القرار رقم 

ا ثاني   :ـ صوريـــــة ا
إقرار العميل بأن الكفيل هو المستفيد الحقيقي من عقد التسهيلات المبرم مع البنك . إقرار الكفيل  -562

 ةبالصك الشرعي الصـادر من المحكمة بأنه المستفيد من العقد موضوع الكفالة . أثره . رد الدعوى بالنسب
 للمكفول .

 [ 277/1414] القرار رقم 
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  :ـ عمولت  أولا 
من عمولات وفقا لما استقر عليه أيضاً قضاء هيئة حسم المنازعات  ضبحث ما قب زمن المقرر أنه لا يجو  -563

التجارية . مؤداه . عدم أحقية المدعي في المطالبة باسترداد ما قام بسداده من عمولات في ضوء اتفاقية 
 سهيلات . الت

 [ 55/1408] القرار رقم 

لا محل لحساب عمولات على الكمبيالة سواء مقابل التأخير أو السداد ويتعين حسمها من مبلغ الرصيد  -564
المدين لعدم وجود اتفاق مع المدعى عليه على حساب مثل هذه العمولات وخلو الأوراق من موافقته 

من نظام الأوراق التجارية الي  تسري بشأن  6المادة عليها فضلًا عن أنها غير جائزة نظاما حيث نصت 
 السندات لأمر على أن اشتراط فائدة على الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن. 

 [ 139/1408] القرار رقم 

تضمن عقد التسهيلات تعهد المدعى عليه )العميل( بسداد كافة المبالغ المقترضة الي  يكون مدينا هاا  -565
وفات الإدارية . أثر ذلك . لا يجوز للعميل المطالبة باسترداد العمولات للبنك مع العمولات والمصر 

 والفوائد والمصروفات الإدارية الي  احتسبها البنك على المديونية وفق العقود المبرمة بين الطرفين .
 [132/1425[]القرار رقم 12/1425]القرار رقم 

مبالغ  ضيه خدمات مصرفية وعمولات علىاشتراط البنك على العميل، في عقد التسهيلات، تقا ثبوت -566
 المديونية . أثر ذلك . لا يجوز للعميل المنازعة في تحمله للخدمات المصرفية المترتبة على المديونية .

 [235/1425]القرار رقم 

 تستبعد العمولات والفوائد البنكية المقيدة على الحساب بعد قفله . -567
 [ 42/1426[] القرار رقم 158/1425]القرار رقم 

ا    :ـ عقد ثانيا
الاتفاق بين الطرفين على إنه إذا أعيدت الحوالة غير مدفوعة من قبل البنك المسحوب عليه لأي سبب  -568

يلتزم المستفيد بإعادة المبلغ المدفوع له . عدم تمكن البنك من تحصيل الشيك . أثره . فسخ عقد 
العودة إلى  وفاء الذي قبضه إلى البنك أيالتحصيل لتعذر التنفيذ ، وإلزام المستفيد بأن يرد مقابل ال

 الحالة الي  كانا عليها قبل العقد . 
 [ 77/1417] القرار رقم 
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المستقر عليه أن من حق البنك أن يطلب فسخ عقد التحصيل متى أعيد إليه الشيك دون تحصيل ، ومتى  -569
د ما سبق أن ع ووجب عليه ر فسخ العقد كان أثره رجعياً بأن تعاد ملكية الورقة محل التحصيل إلى الداف

 ، أي أن يعود الطرفان إلى ما كانا عليه قبل العقد .  قبض إلى البنك
 [ 51/1419] القرار رقم 

لأحد  قمن المقرر نظاماً أن الأصل في العقد اللزوم والنفاذ متى نشأ مستوفياً أركانه وشروطه إذ لا يح -570
. ت العقد . أثرهبإرادة أطرافه وق ا عند عدم ثبوت عيبأطرافه بإرادته المنفردة تعديل العقد أو نقضه سيم

عقد الصل  بتسوية بين البنك وعميله والذي تحدد بموجبه مقدار مديونية الأخير إلى البنك ملزم لطرفيه 
 نافذ بحقهما لا يسوغ تعديله أو نقضه بالإرادة المنفردة لأيهما.

 [ 1423/ 311] القرار رقم 
يتعهد بمقتضاه البنك ، مقابل أجرة ، أن يخصص خزينة معينة تحت تصرف  عقد تأجير الخزينة هو عقد -571

. قد بعض محتوياتهاا مما أدى إلى فالمستأجر للانتفاع هاا مدة محددة . إهمال البنك في حفظ المفاتي  وتحريزه
 أثره . لزام البنك بتعويض العميل عما فقد . 

 [206/1425]القرار رقم 

 فقد خلصت له قوته الملزمة ووجب على المتعاقدين تنفيذ ما التزما به . إذا نشأ العقد صحيحا -572
 اللجنة ملزمة بأن تأخذ عبارة العاقدين الواضحة كما هي .  -

 ] 62/1426القرار رقم  [

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، ويتعين أن تكون الإرادة صحيحة ،  -573
صادرة من ذي أهلية وخالية من العيوب وذلك بأن يكون المتصرف مميزاً يعقل معنى التصرف  أي إرادة

ويقصده . ثبوت إطلاع المتعاقد على شروط العقد وإقراره هاا وإدراكه لمعناها وخلو الأوراق مما يفيد أنه 
ن عيبا ما قد أو أ لا يعقل معنى توقيعه على ذلك العقد أو عدم قصده إحداث ذلك العقد لأثره القانوني

 شاب إرادته وقت التوقيع . مؤدى ذلك . وقوع العقد صحيحا منتجا لأثاره . 
 ] 68/1426القرار رقم  [

عقود الإذعان تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات ويكون فيها احتكار الموجب احتكارا قانونيا  -574
ر لمنافسة فيها محدودة النطاق ، وأن يكون صدو أو فعليا ، وتكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل ا
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الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة . مؤدى ذلك . اتفاقية حساب المتاجرة 
 بالهامش المبرمة بين البنك وعميله لا تندرج تحت تلك العقود. 

 ] 68/1426القرار رقم  [

ولكنه يجوز أن يكسبه حقا . مؤدى ذلك . يدل على أن مبدأ نسبية  لا يرتب العقد التزاما في ذمة اليير -575
أثر العقد يسري على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع . مما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر 
على طرفيه والخلف العام أو الخاص والدائنين ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه 

عاقديه . أثر ذلك . تقدم الخصم المدخل بأوراق تفيد شراءه محفظة الأسهم من المدعي وتفويضه إلا ل
 –ك علمه هاا والي  أنكر البن –للأخير في توقيع أوامر بيع وشراء تلك الأسهم فإن هذه العلاقة بينهما 

امل نيابة عن يتعلا يسري أثرها في مواجهة البنك لعدم ثبوت علمه هاا وعدم ثبوت علمه أن المدعي 
الخصم المدخل وموافقته على ذلك ، ومن ثم يبقى الخصم المدخل رغم ما ربطه من علاقة تعاقدية مع 
المدعي أجنبياً عن علاقة المدعي والبنك ويظل المدعي ملتزما بآثار تعامله مع البنك سواء كان دائنا أو 

 مدينا .
 ]1426/ق ت/28]القرار التمهيدي رقم 

يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا كان إذا لم  -576
 أو مدينا . 

 ]1426/ق ت/28]القرار التمهيدي رقم 
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 :ـ قـــــــــرارات أولا 
عى عليهما دعقد فت  اعتماد جاري مدين. مطالبة البنك لعميله وكفيله الضامن بالمديونية. عدم حضور الم -577

للجلسة المحددة أمام اللجنة لنظر النزاع رغم ثبوت الإبلاغ بميعادها . مفاده . القرار الصادر من اللجنة 
 يعتبر حضورياً بحقهما. 
 [ 98/1409] القرار رقم 

إذا كان القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قد ألزم العميل بأن يدفع للبنك  -578
ندات حررها لأمر البنك بشأن المديونية فإنه يحق للعميل أن يتمسك بالتسوية الي  تصدر عن قيمة س

 اللجنة عند طلب البنك التنفيذ عليه بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.  
 [163/1413 ] القرار رقم

الدائن  مناطه . عدم تعاون المدين معقرار اللجنة بإنزال تدبير معين على المدين ،مثل منعه من السفر .  -579
 في تنفيذ التسوية الي  صدر هاا قرار اللجنة.

 [ 1423/ 71[] القرار رقم  1423/ 64] القرار رقم 

للجنة تصحي  ما يقع في قرارتها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء  -580
 القرار ولو بدون مرافعة أو جلسة علنية.   نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ويصدر

للجنة تفسير ما قد يقع للخصوم من غموض أو إهاام في منطوق قراراتها ويكون ذلك بناء على طلبهم  -
 والقرار الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للقرار الذي يفسره.

 [ 1423/ 78] القرار رقم 

ه والعميل الذي صدر قرار من اللجنة بإثبات محتواه وإلزام المدعى علياتفاق التسوية المبرم بين البنك  -581
دعى عليه من عن تنفيذه . جزاء النكول . منع الم بتة به إلى البنك لا يجوز النكولبالوفاء بالمديونية الثا

 التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك ، والتوصية بحجز مستحقاته وأرصدته الدائنة لديهم لحين سداد
 . الشأنالمديونية المستحقة عليه للبنك تنفيذا للقرار الصادر في هذا 

 [ 1423/ 322] القرار رقم 

للعميل التمسك بالقرار الصادر من اللجنة بتحديد مديونيته للبنك عند تنفيذ القرار الصادر من مكتب  -582
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 الفصل في منازعات الأوراق التجارية عن ذات المديونية .
 [ 30/1426[] القرار رقم 114/1425]القرار رقم 

إذا كان عرض السداد المقدم من العميل يتناسب مع مقدار مديونية البنك الذي لم يعترض عليه . مؤدى  -583
 ذلك . للجنة أن تأخذ هاذا العرض وتقضي بموجبه .

 [25/1426[]القرار رقم 124/1425]القرار رقم 
 

 به على المدعى عليه .للجنة أن تضمن قرارها تقسيط مبلغ المديونية المقضي  -584
 [157/1425[]القرار رقم 149/1425]القرار رقم 

 للجنة أن تضمن قرارها من  المدين مهلة مناسبة لسداد المديونية . -585
 [47/1426[]القرار رقم 16/1425]القرار رقم 

ا    :ـ قــــــرض ثانيا
. ده . مؤدى ذلكلملتزم بسدالقرض وامن المستقر عليه أنه لي  هناك تلازم بالضرورة بين المستفيد من ا -586

الملتزم بسداد القرض هو من وقع مستنداته والتزم بسداده . أما كون المستفيد من القرض شخصاً آخر 
 فهذا في العلاقة بين المقترض والمستفيد .  

 [ 72/1412] القرار رقم 

ول من ه الأإذا كان الثابت أن علاقة طرفي التداعي قامت على أساس قرض حصل عليه المدعى علي -587
البنك المدعي بكفالة المدعى عليه الثاني وفقاً لما هو ثابت بفيشة صرف القرض والكفالة التضامنية الموقعة 
من المدعى عليهما . أثر ذلك . على هذا الأساس تتحدد الحقوق والالتزامات بين الطرفين وتسوى 

 عنه كشف الحساب.   رالمنازعة في ضوء ما يسف
 [54/1416[]القرار رقم 235/1412] القرار رقم 

حصول العميل على قرض شخصي . أثره . التزام ورثته بقيمة القرض أو المتبقي منه في حالة وفاته بحدود  -588
 ما آل إليهم من تركته .  
 [ 171/1414] القرار رقم 

لغ بإذا كان الثابت في سجل القرض الشخصي المرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه قد سدد جزءاً من م -589
القرض ، ومن ثم يتبقى في ذمته باقي المبلغ وهو ما يلتزم بسداده للبنك طبقاً للاتفاق القائم بينهما 
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 وكشف الحساب .  
 [ 43/1414] القرار رقم 

ثبوت تسلم المدين المقترض مبلغ القرض بموجب فيشة الصرف . أثره . إلزام المقترض بسداد قيمة القرض  -590
 الحاصل عليه .  
 [281/1417[]القرار رقم 40/1417رقم ] القرار 

عدم وفاء المقترض بالأقساط المحددة لسداد قيمة القرض . أثره . تتحدد مديونية المدين المقترض بالمتبقي  -591
 بذمته من قيمة القرض الحاصل عليه .  

 [1420/ 498[ ] القرار رقم 14/1420]القرار رقم 

ن المكفول عن سداده بعد مرور فترة طويلة تزيد عمطالبة البنك للكفيل بقيمة القرض الذي تقاع   -592
عشر سنوات . مؤداه . أن  البنك قد صرف النظر عن الكفالة وأبرأ ذمة الكفيل من المديونية . إذ لا 

 تعليق ذمة الكفيل مدة طويلة .  غيسو 
 [183/1422[]القرار رقم  69/1422]القرار رقم 

ره . الحاصل عليه وفق برنامج الأقساط المحدد لذلك . أث تخلف المقترض عن الالتزام بسداد قيمة القرض -593
 إلزام المقترض بسداد المديونية المقيدة عليه بسجل القرض . 

 [ 164/1422[]القرار رقم  144/1422]القرار رقم 

للجنة الاعتداد بمستند دفع قيمة القرض الموقع من العميل لإثبات حصوله على القرض ولو مع خلو  -594
 د القرض . الأوراق من عق

 [ 137/1426] القرار رقم 

 . القرض وقع من الطرفين وفيشة صرفالحقوق الناشئة عن القرض تتحدد وفقا للعقد وبرنامج السداد الم -595
 ] 104/1426القرار رقم  [

. السابق ون سببه هو مديونية القرضله لك حثبوت عدم إفادة العميل إفادة فعلية من قيمة القرض الممنو  -596
 فاده . عدم الاعتداد بما ترتب عليه من عمولات . م

 ] 133/1426[]القرار رقم 112/1426القرار رقم  [
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 ) ك(

  :ـ كــــــــفالة أولا 
عقد فت  اعتماد بالجاري مدين . تتحدد حقوق والتزامات الكفيل المتضامن وفق شروط وأحكام الكفالة  -597

عقد التسهيلات  ل المدين في تنفيذ الالتزامات المترتبة علىبين الطرفين . تعهد الكفيل بالتضامن مع العمي
 محدد المدة . مفاده . التزام الكفيل بسداد المديونية المترتبة على مكفوله في تاريخ انتهاء العقد .  

 [ 252/1408]القرار رقم 

دد المدة مح التزام الكفيل بالتضامن مع المكفول بسداد كافة الالتزامات الناشئة عن عقد التسهيلات -598
يتحدد في تاريخ انتهاء العقد . مناط ذلك . للدائن الرجوع على المدين الأصلي وكفيله بالتضامن أو أي 

 منهما .  
 [ 176/1408]القرار رقم 

من المقرر أن تجديد الدين بإقرار المدين يترتب عليه سقوط الالتزام الصرفي الناشئ عن الورقة التجارية  -599
 نبت الصلة عن الالتزام الأصلي يختلف عنه في سببه وقد يختلف عنه في مصدره وفيوقيام التزام جديد م

ضماناته حيث يصب  سبب الالتزام الجديد ورقة الإقرار بالدين لا الورقة التجارية . كما يتيير مصدر 
رقة التجارية و الجديد وضماناته تبعا لاحتفاظ الدائن بحقه في الرجوع على الملتزمين الموقعين على ال الالتزام

وتبعا لاحتفاظه بحقه في الرجوع على الضمانات من عدمه . أثر ذلك . انقضاء الكفالة السابقة على 
التجديد وبراءة ذمة الكفيل في مواجهه الدائن بسبب إهمال الأخير بعدم احتفاظه عند تجديد الدين بحقه 

 في الرجوع على الكفيل .  

 [ ٧٩/142٦قم [] القرار ر ٦1/140٨] القرار رقم 

إقرار المكفول بقيمة المديونية المطالب هاا بموجب عقد تسهيلات بكفالة غرم وأداء تضامنية . مفاده .  -600
 إلزام الكفيل والمكفول بالتضامن بما ترتب بذمة الأخير من دين .  

 [ 2/1409] القرار رقم 

فول نتيجة ية الناشئة عن عميله المكللبنك مطالبة أي من الكفيل أو المكفول أو مطالبتهما معاً بالمديون -601
للتسهيلات الممنوحة له . التزام الكفيل بسداد كامل المديونية الثابتة بحق مكفوله في حدود مبلغ الكفالة 
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 الوارد بعقد فت  الاعتماد .  
 [ 81/1409] القرار رقم 

نًا لتسهيلات ائتمانية اتوقيع المدعى عليه بصفته كفيلًا على سند لصالح البنك المدعي بمبلغ معين ضم -602
حصل عليها ثالث . أثر ذلك . تحديد الحقوق والالتزامات وتسوية المنازعة بين الطرفين تكون على أساس  

في ثبوت  ركفالة المدعى عليه للتسهيلات المصرفية الثابتة في ذمة محرر السند وفي حدود مبليه . لا يؤث
صلي على سندات لاحقة لأمر البنك المدعي لجدولة مديونية المدعى عليه الكفيل توقيع المدين الأ

 لانقضائها.   يوجود الكفالة السابقة ولا تؤد يالمديونية خالية من كفالة المدعى عليه حيث إنها لا تنف
 [ 239/1409] القرار رقم 

 ي إلا عن التزامات مكفوله في حدود كفالته مع مراعاة خصم الدفعات ال لمن المقرر أن الكفيل لا يسأ -603
 سددها المكفول بعد تاريخ نهاية مدة التسهيلات .  

 [ 44/1410] القرار رقم 

 .  محققاً لمصلحته ن وفقاً لما يراهمن حق البنك مطالبة الكفيل أو المكفول أو مطالبتهما معاً بالتضامن بالدي -604
 [ 1424/ 50] القرار رقم [ 64/1410] القرار  رقم 

لا  لغ المطالب به للبنك المدعى عليه إنما الذي دفعه هو كفيله . مفاده .المدعي لم يقم بدفع المب نإذا كا -605
 له في هذه المطالبة .   ةلا صفللمدعي مطالبة البنك باسترداد هذا المبلغ إذ  زيجو 

 [180/1410]القرار رقم 

 ةعدم تحديد الكفالة للحد الأقصى لما يمكن أن يلتزم به الكفيل . مؤدى ذلك . تخلف أحد شروط صح -606
 الكفالة بما يتعين معه طرحها .  

 [188/1410]القرار رقم 

التعهد الموقع بين الكفيل والمكفول بالتزام الأول بالكفالة عن قيمة التسهيلات الممنوحة لمكفوله من قبل  -607
البنك كفالة غرم وأداء على وجه التضامن وعدم انقضاء الكفالة إلا بتمام السداد . أثره . التزام الكفيل 

 اد المديونية الثابتة بحق مكفوله .  بسد
 [ 133/1411] القرار رقم 

في تضامن الكفيل مع المدين الأصلي في سداد المديونية في حدود مبلغ الكفالة الدفع بأن الكفالة  رلا يؤث -608
محددة لمدة سنة من تاريخ توقيع الكفيل عليها مادام أن المديونية المستحقة في ذمة المكفول قد نشأت 
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 هذه المدة وقبل التاريخ المحدد لانتهاء العمل بالكفالة .   خلال
 [ 85/1412] القرار رقم 

به  دالمستقر عليه أنه لما كان تعهد الكفالة يعد حكماً خاصاً بالنسبة لعقد التسهيلات . لذلك فإن ما ور  -609
 من أحكام خاصة يقيد الأحكام الواردة بعقد التسهيلات .  

 [ 56/1419القرار رقم  [] 86/1412] القرار رقم 

 المقرر أن الكفالة لا تلُيى . ولا تنتهي إلا بالوفاء أو الإبراء .   -610
 [ 121/1412 ] القرار رقم

للبنك كدائن أن يطالب بالرصيد المدين للمديونية في تاريخ نهاية الكفالة أو في تاريخ قفل الحساب أيهما  -611
 فلا يجوز مطالبة الكفيل .   أقرب . فإذا تبين انقضاء الكفالة قبل قفل الحساب

 [ 202/1412] القرار رقم 

الكفالة التضامنية تعنى ضم ذمة الكفيل إلى ذمة مكفوله في السداد ومن ثم فإنهما يلتزمان بسداد مديونية  -612
 المكفول وفق الكشف وفي حدود مبلغ الكفالة.  

 [57/1413 ] القرار رقم

 ذا القدر من إجمالي المديونية .  المقرر أن كفالة العميل بمبلغ معين تتحدد ها -613
 [167/1413] القرار رقم

. الة مديونية الشركةد وقعا على كفثبوت أن الشريكين المتضامنين في شركة تجارية وفقا لسجلها التجاري قـ -614
مؤدى ذلك . التزامهما بالتضامن فيما بينهما بسداد المديونية بموجب الكفالة التضامنية وفي ضوء نظام 

 .   الشركات
 [233/1413] القرار رقم

للبنك مطالبة المدين أو كفيله المتضامن متضامنين بالمديونية أو الاقتصار على مطالبة أحدهما سواء أكان  -615
 محققا لمصلحته .   ههو المدين الأصلي أو الكفيل وذلك وفقا لظـروف الحال وما يرا

 [ 25/1414] القرار رقم 

نسخ نه الأصلي بمثابة عقد جديد ينشئ التزامات جديدة بين طرفيه ويعقد الصل  المبرم بين البنك ومدي -616
ضمنا ما أبرم من اتفاقيات قبل صدوره ومنها عقد الكفالة . عدم توقيع الكفيل على عقد الصل  . أثره. 
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 عدم جواز الرجوع عليه بقيمة الدين المكفول . 
 [ 283/1416] القرار رقم 

ون متضمنا بوضوح اسم الكفيل والمكفول ومبلغ الكفالة . خلو العقد مناط الاعتداد بعقد الكفالة أن يك -617
 من المدة المحددة للكفالة أو تاريخ التوقيع عليها لا يؤثر على صحة عقد الكفالة . 

 [ 313/1416] القرار رقم 

ية نإخفاق المكفول المدين في سداد كامل القرض الحاصل عليه . أثره . إلزام الكفيل بسداد باقي المديو  -618
 الثابتة بحق مكفوله .  
 [131/1417[] القرار رقم 99/1417] القرار رقم 

المقرر أن قيام المدين بطلب قفل حسابه المدين المفتوح باسمه هو وشقيقه ونقل رصيده إلى حساب جديد  -619
 ةباسمه الشخصي وقيام البنك بتنفيذ أمره دون أخذ كفالة شقيقه ، الذي كان كفيلًا للتسهيلات الممنوح
في الحساب الذي تم قفله ، وذلك على الحساب الجديد . أثر ذلك . هذا التصرف من جانب البنك 

الة في حق انتهاء الكف يعني التنازل عن جميع الضمانات المعطاة للحساب القديم محل الدعوى مما يعني
 الكفيل وإبراء ذمته منها وتخلصه من الالتزامات الناشئة عنها .   

 [ 36/1419] القرار رقم 

ثبوت أن المبالغ المودعة بالحساب بعد نهاية التسهيلات تفوق حدود الكفالة . مؤدى ذلك . انتهاء  -620
 الكفالة وتحلل الكفيل من التزاماتها .  

 [ 36/1419] القرار رقم 

اء أو التعديل . قابل للإلي التوقيع من قبل الكفيل على عقد الكفالة بصفته ضامناً للمكفول أمر غير -621
. أحقية البنك في التنفيذ على الوديعة الخاصة بالكفيل لديه في حالة تقاع  المكفول عن السداد ثرهأ

وفقاً للاتفاقات المبرمة بينهما وعدم جواز اعتراض الكفيل على ذلك  شريطة أن يتم التنفيذ بحدود المبلغ 
 المحدد بالكفالة .  
 [ 153/1420[]القرار رقم  105/1420] القرار رقم 

تراخي البنك وتهاونه في مطالبة الكفيل بالمديونية القائمة بذمة مكفوله لمدة طويلة تقارب ثلاثة عشر عاما  -622
 حتى إقامة الدعوى قبله . مؤداه . صرف النظر عن الكفالة ضمنياً واستيناء البنك عنها .  

 [20/1426[]القرار رقم  156/1420]القرار رقم 
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قرار من قبل اللجنة في الدعوى الي  أقامها ضد مدينه )دون الكفيل(  إن مناط حصول البنك الدائن على -623
من ذلك تعذر  بإلزام المدين بالمديونية المقيدة عليه . مؤداه . الإبراء الضمني لذمة الكفيل . ولا ييير

 التنفيذ على المدين الأصلي  المكفول .  
 [ 194/1420]القرار رقم 

صيد الدائنة بعد تاريخ انتهاء العقد واستحقاق الدين المكفول تفوق الر  المستقر عليه أنه إذا كانت القيود -624
المدين للحساب عند تاريخ نهاية العقد واستحقاق الكفالة. مؤدى ذلك . خلو ذمة الكفيل من مديونية 

 هذا الحساب.  
 [1421/ 35] القرار رقم 

فد من ه مادام أن المكفول لم يستلا محل لمطالبة الكفيل بمبلغ القرض على أساس الكفالة المقدمة من -625
القرض ولم يحصل عليه في الواقع لتحقيق أغراضه بل حصل عليه في النهاية شخص آخر بمعرفة البنك 

 وعلمه .  
ت شرطاً لصحة الكفالة ونفاذها مادامت الكفالة واضحة وتبين المقصود منها واستوف توقيع المدين لا يعتبر -

 أحكامها الشرعية المقررة .  
 [ 60/1421] القرار رقم 

 في ثبوت التزام الكفيل دفاعه بأنها كفالة مجاملة ذلك أن مجرد توقيعه على الكفالة يرتب الالتزامات رلا يؤث -626
 والتبعات الناتجة عن ذلك التوقيع شرعاً ونظاماً.  

 [145/1421] القرار رقم 

إن الكفالة التضامنية ة التجارية وبالتالي فعقد القرض يعتبر من عقود التسهيلات الائتمانية الي  تحمل الصف -627
ا الدفع للكفيل معه قللقرض تمن  الدائن الحق في مطالبة الأصيل أو الكفيل أو كلاهما معا ولا يح

 .  بالتجريد
 [ 170/1421] القرار رقم 

و الإبراء أالمستقر عليه شرعاً ونظاماً أن الكفالة التضامنية تبقى سارية طبقاً لشروطها وتنقضي بالأداء  -628
 .في ضوء ظروف وملابسات المنازعة ويستفاد الإبراء من الكفالة صراحة أو ضمناً 
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انقضاء مدة طويلة على الكفالة تزيد عن عشر سنوات دون مطالبة الكفيل بالمديونية مفاده إبراء ذمته  -
 ضمناً من الكفالة وصرف النظر عنها واستيناء البنك عنها بفوات هذه المدة الطويلة.

 [ 1423/ 38] القرار رقم 

إذا كانت إيداعات المدين بعد انتهاء العقد المكفول قد تجاوزت الرصيد المدين لحسابه عند نهاية العقد  -629
 مما ترتب عليه أن ما تم سداده يفوق مديونيته في العقد الذي كفل فيه . أثر ذلك . براءة ذمة الكفيل .

 [ 1423/ 46] القرار رقم 
ئتماني المتعاقد عليه الحد الا زم الكفيل يتحدد برصيد المديونية عند انتهاء العقد بما لا يتجاو المقرر أن التزا -630

 مع حسم جميع التسديدات اللاحقة .
 [ 1423/ 55] القرار رقم 

كل بين الكفيل والدائن دون حاجة في انعقاده إلى ش عقد الكفالة عقد رضائي ينعقد بمجرد التراضي ما -631
 خاص .

  .لتزام بحدود الكفالة دون تجاوزهيتعين الا -
 ن.يل إذا وفى بالتزامه للدائينقضي التزام الكف -

 [ 1424/ 9] القرار رقم 

تضمن التفويض الصادر من العميل للبنك ألفاظاً عامة ومطلقة بالتحويل إلى أحد الحسابات دون ذكر  -632
لتحويل يكون ثره . قيام البنك بامبلغ معين أو تاريخ معين يلتزم البنك عنده بالتوقف عن التحويل . أ

وفق تعليمات عميله . مؤدى ذلك . عدم جواز اعتبار البنك ضامناً أو كفيلًا للمحول أمام المحول إليه 
 بالمديونية المستحقة للمحول أليه في ذمة المحول .

 [ 116/1424] القرار رقم 

 د للكفالة .  تنقضي الكفالة بتجديد الدين مالم يشتمل الدين الجديد على تجدي -633
 [ 79/1426[] القرار رقم  1424/ 61] القرار رقم 

 ثبوت أن الكفالة على سندات لأمر لاتمثل العلاقة الأصلية . أثره . انحصارها في ذلك النطاق . -634
 [ 1424/ 62القرار رقم  ]

اد من الظروف فإلا بالأداء أو الإبراء، والإبراء كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً يست يالكفالة لا تنقض -635
 والملابسات المحيطة بمطالبة الكفيل كمضي مدة طويلة على الكفالة تزيد عن عشر سنوات .
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  .تقدير الإبراء الضمني للكفيل من إطلاقات اللجنة -

 [ 1424/ 84] القرار رقم 

 الكفالة التضامنية للمدين . مؤداها . إلزام المدين والكفيل بالتضامن في سداد الدين . -636
 [ 1424/ 98رار رقم ] الق

ثبوت الكفالة بموجب توقيع الكفيل على عقد التسهيلات وعقد الكفالة . أثر ذلك . تضامنه مع المدين  -637
 في سداد المديونية في حدود مبلغ الكفالة .

 [ 181/1426[] القرار رقم 16/1425]القرار رقم 

 ي منهما وله أن يطالبهما معاً.إذا كان الكفيل متضامناً مع المدين ، فالدائن مخير في مطالبة أ -638
 يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. -

 [179/1425[ ]القرار رقم 49/1425]القرار رقم 

مضي مدة طويلة على الكفالة تزيد عن عشر سنوات دون مطالبة الدائن للكفيل بالمديونية . مؤداه .  -639
 إبراء ضمني لذمة الكفيل من الكفالة .

 [179/1425قرار رقم []ال97/1425]القرار رقم 

 الكفالة التضامنية . مفادها . للدائن الحق في مطالبة المدين أو كفيله أو مطالبتهما معا .  -640
 لا يحق للكفيل المتضامن الدفع بالتجريد .  -
 الكفالة التضامنية لا يؤثر فيها إعسار المدين الأصلي .  -

 ] 47/1426القرار رقم  [

. تحديد . أثرهاقابليته لل معلومة المقدار بعدم تحديد الدين المكفول أو عدم الكفالة المجهلة غير -641
 عدم الاعتداد هاا . 

 ] 98/1426القرار رقم  [

الكفالة عقد بين الكفيل والدائن تقتضي التراضي بينهما ، رضاء الكفيل جوهري ويجب تعبيره عن هذا  -642
 بد ن  المدين تسهيلا لا تعد رضاء بكفالة المدين ، إذ لاالرضاء تعبيرا واضحا . مؤدى ذلك . التوصية بم
 أن يرضى الكفيل بكفالة الدين رضاء واضحاً . 

 ] 128/1426القرار رقم  [
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 .إبراء البنك ذمة الكفيل بعد سداده جزء من المديونية .أثره. انتهاء الخصومة قبله -643
 ] 134/1426القرار رقم  [

ا    :ـ كمبيالـــة ثانيا
. لكلم تسدد بالفعل للبنك . مؤدى ذن الكمبيالات الموقعة من العميل ما هي إلا ضمان للدين و ثبوت أ -644

 عدم جواز خصم قيمتها من المديونية.
 [117/1425]القرار رقم 
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 :ـ مسئوليــــــة مدنيـــــة أولا 
عليه عن طريق غرفة  بمسئولية تقصيرية . يلتزم البنك متلقي الشيك لتحصيل قيمته من البنك المسحو  -645

المقاصة للوفاء بالتحقق من صفة من يجب الوفاء له سواء حامل الشيك أو حائزه الذي وصل إليه 
بسلسلة منتظمة من التظهيرات . إهماله في التحقق من شخصية أو صفة المستفيد والوفاء بقيمته لشخص 

الساحب  ه. مسئولية البنك تجاهذمته ويرتب الخطأ في جانبه . مفاد ئآخر غير صاحب الصفة لا يبر 
 قيمة الشيك .  لوالتزامه بالتعويض عما أصابه من أضرار بما يعاد

إهمال البنك المسحوب عليه الذي تلقى الشيك للوفاء عن طريق غرفة المقاصة من بنك آخر في التحقق  -
و علاقته أ من شخصية المستفيد الشرعي وعدم بذل العناية الكافية للتثبت من صفة مظهر الشيك

بالشركة المستفيدة أو وجود خاتمها أو اسمها بجانب توقيعه  . مفاده . مسئوليته عن قيمة الشيك بما 
يتناسب مع مدى مساهمة خطئه في تحقيق الضرر الذي أصاب الساحب المتمثل في خصم القيمة من 

بقيمة مبلغ  ل من البنكينالمسئولية المشتركة لك هحسابه وعدم الوفاء هاا للمستفيد الشرعي مما مؤدا
 الشيك .  

 [ 213/1408]القرار رقم  

تزوير خطاب الضمان من قبل تابعي البنك المصدر . مناطه . مسئولية المصدر عن قيمة الضمان بما  -646
 الرقابة عليهم . يتناسب مع خطئه المتمثل في سوء اختياره لتابعيه والتقصير في

ثبت تزويره والمصادقة على صحة التوقيعين الواردين على  قبول بنك المستفيد خطاب الضمان الذي -
الخطاب والذي ثبت تزوير أحدهما من شأنه الإيحاء إلى الموظف المختص بالاطمئنان والاعتداد بالخطاب 
على الرغم من وضوح تزويره. مؤداه . مسئولية البنك لتقصير تابعيه في بذل العناية الواجبة من قبل الرجل 

 دي و ثبوت المسئولية المشتركة لكل من البنكين عن قيمة الضمان. المصرفي العا
 [190/1408]القرار رقم  

إهمال الساحب في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه من البنك وتقاعسه عن إخطار الأخير بفقد  -647
لصحي  ا أحد الشيكات في وقت مناسب قبل صرفه وإهمال البنك المسحوب عليه في التحقق من التوقيع

الشيك إلى غير ذي صفة .مفاده. مسئولية كلا الطرفين عن قيمة الشيك بالقدر للعميل والوفاء بقيمة 
   المتناسب مع الخطأ المنسوب إلى كل منهما ومدى مساهمته في تحقيق الضرر .

 [304/1408]القرار رقم  



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

187 
 

ن خول من قبل المعتمد لديه لم شيك . تزوير توقيع الساحب . إهمال البنك في التحقق من صحة التوقيع -648
الشركة الساحبة بالتوقيع على الشيكات بالاجتماع مع شخص آخر . ثبوت قيام أحدهما بتزوير توقيع 
الآخر وصرف الشيك دون التحقق من صحة التوقيع . مفاده . المسئولية المشتركة للبنك والساحب 

يه وذلك ركة حيازة دفتر الشيكات دون رقابة علوقد هيأ له العمل بالش متبوعةالذي قصر في تقدير أمانة 
 بالقدر الذي يتناسب مع الخطأ الثابت بحق كل منهما.  

 [ 108/1409[] القرار رقم  19/1409] القرار رقم 
. يه للتحصيلالذي أودعه بحسابه لد أمر تحويل . تراخي البنك في تنفيذ أمر التحويل الصادر لأمر عميله -649

خيه في إعادة الأمر إلى عميله . مفاده . مسئولية البنك تجاه العميل بتعويضه وإخفاقه في ذلك . وترا
 بقيمة هذا الأمر .  
 [3/1416[]القرار رقم  200/1409] القرار رقم 

من المقرر أنه إذا كان يوجد اتفاق بين البنك وعميله على عملية شراء عملة،  يتحمل العميل باعتباره  -650
العملية  ترتبة على ذلك من تاريخ الموافقة على الشراء وحتى تاريخ مطالبته بإلياءمشترياً النتائج والآثار الم

 دون نظر إلى واقعة التسلم الفعلي للعملة المشتراة .  
عدم اتخاذ البنك أي إجراء إيجابي لبيع العملة المشتراة أو عدم إطلاع العميل على الآثار المترتبة على  -

يمة ء أكانت إيجابية لجانبه أو سلبية على حسابه . أثر ذلك . تحمل البنك قتنفيذ طلب إلياء العملية سوا
اللاحقة لتاريخ ة و الخسارة الناتجة عن انخفاض سعر الصرف ابتداء من اليوم المحدد لتسلم العملة المشترا

 .  إلياء العملية
 [ 34/1410] القرار رقم 

  ركة أخرى بناء على طلب الأولى .أثر ذلك. إذاالتزام البنك بتحويل مبالغ من حساب شركة إلى حساب ش -651
 للبنك بالسداد. ركة المحول إليهابتنفيذ أمر التحويل فلا وجه لمطالبة الش  كان رصيد الشركة الأولى لا يسم

  بضامن الأخير بالسداد طالما أنه لي موالقول بأن الشركة المحول إليها قد وضعت ثقتها في البنك لا يلز 
 لم ينسب إليه أي خطأ في تنفيذ أمر التحويل المصرفي  للشركة الأولى و 

 [ 72/1410] القرار رقم 

 قيام البنك بصرف شيك ليير المستفيد الحقيقي منه أو حامله الشرعي خطأ يرتب مسئوليته.   -652
 [235/1416[]القرار رقم  95/1410] القرار رقم 

فات  الاعتماد  ثل البضاعة ، ويتلقى البنكالمستقر عليه أن سندات الشحن الي  يصدرها الناقل البحري تم -653
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هذه السندات ليتولى تسليمها إلى العميل المشتري بعد استيفاء حقوقه منه ليِتسلم بموجبها البضاعة من 
وكيل الناقل البحري . وحيازة البنك لسندات الشحن تخوله حق رهن البضاعة بحيث يكون من حقه 

ة ضماناً لاسترداد حقوقه. مؤدى ذلك . التزام العميل بسداد قيم وحده تسلم البضاعة الحائز لمستنداتها
البضاعة عند تسلمها من وكيل الناقل البحري أو عند تسلم المستندات الممثلة لها من البنك . ويسأل 
الوكيل البحري قبل البنك عن قيمة البضاعة الي  يقوم بتسليمها إلى العميل دون أن يكون حائزاً لمستنداتها 

 ة نظامية .  بصور 
 [ 113/1410] القرار رقم 

من المقرر أن طبيعة العلاقة بين البنك وعميله بشأن التعامل في الفضة تتمثل في أداء خدمة من الخدمات  -654
الي  تقوم هاا البنوك عادة للعملاء ويتعين على البنك في أدائه لهذه الخدمة التحقق من وجود اتفاقيات أو 

الشأن والتقيد هاا وفي حالة عدم وجود تعليمات من العميل أو مخالفة البنك  تعليمات من العميل في هذا
لها أو للأعراف المصرفية فإن ذلك من شأنه ترتيب مسئولية البنك عن بعض أوكل الأضرار الي  قد تلحق 

 بالعميل .  
بينه وبين البنك  منيإذا كان الثابت أن للعميل وديعة محددة المدة وتتجدد تلقائياً كل شهر بالاتفاق الض -

فإنه كان يتعين على الأخير الاستمرار في تجديدها عند الاستحقاق جريًا على ما كان يفعله منذ إنشاء 
الوديعة أما وقد أقدم البنك على عدم تجديد  الوديعة بدون طلب من العميل فإن البنك يكون قد أخطاء 

 يل من جراء ذلك .  . أثر ذلك . إلزامه بتعويض الأضرار الي  لحقت بالعم
 [ 1410/ 159] القرار رقم 

المستقر عليه أن تبعة الوفاء غير الصحي  بقيمة الشيك تقع أصلاً على عاتق البنك . كما أن عدم تقديم  -655
البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة 

ات ئ ذمة البنك مادام المستفيد ينكر واقعة الاستلام . مؤداه . يقع عبء إثببما يفيد تسليم القيمة لا يبر 
 هذه الواقعة على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقاً للأصل العام في الإثبات .  

 [ 271/1410[] القرار رقم 210/1410]القرار رقم 

الدفتر في مكان  قيامه بالمحافظة على المستقر عليه أنه في مقدمة الواجبات الأساسية لحامل دفتر الشيكات -656
أمين وبذل العناية الكافية والتحوط اللازم لصيانته من العبث والبعد به عما قد يعرضه للتلف أو الضياع 
واتقاء مخاطر تزوير الشيكات أو سرقتها وفقدها ، فإذا قصر حامل الدفتر في القيام هاذا الواجب يعتبر 

ع ا يترتب على السرقة أو التزوير من نتائج وأضرار بالقدر الذي يتناسب ممرتكباً لخطأ يبرر مساءلته عم
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 مدى جسامة هذا الخطأ .  
 [ 218/1410] القرار رقم 

المستقر عليه أنه يقع على عاتق البنك التزام إعادة الورقة التجارية إلى العميل في حالة عدم تحصيلها، أياً  -657
من إجراءات . فإذا تقاع  البنك عن ذلك فإن هذا من شأنه ما كان السبب، ليتولى المستفيد ما يلزم 

 ترتيب مسئوليته عما يلحق العميل من إضرار .  
 [ 265/1410] القرار رقم 

إذا كانت المنازعة تدور حول مدى مسئولية البنك عن تعويض المدعى باعتباره المستفيد من قيمة خطاب  -658
 لية التقصيرية ، فيتحمل كل طرف ما يتناسب مع مدىضمان تبين أنه مزور وذلك طبقاً لأحكام المسئو 

 .   رمساهمة خطأ كل منهما في تحقق الضرر الذي أصاب المتضر 
 [205/1413] القرار رقم 

المستقر عليه أنه إذا كانت العلاقة بين طرفي الدعوى هي اتفاقية قامت على أساس ارتضاء البنك المدعى  -659
أن يل قيمة كمبيالة بالاطلاع تيطي قيمة تحصيل مستندي . و عليه الوكالة عن البنك المدعي في تحص

تعليمات البنك المدعي إلى البنك المدعى عليه هي تسليم المستندات مقابل الدفع )دفع قيمة الكمبيالة( 
. يل والمصاريفعليه القائم بالتحص وتحويل قيمتها بإرسال شيك بالقيمة بعد خصم عمولة البنك المدعى

دعى عليه ذلك بتسليم المستندات مقابل قبول الكمبيالة ولي  مقابل دفع قيمتها كما مخالفة البنك الم
 هي تعليمات البنك المدعى يترتب عليه إلزام البنك المدعى عليه بقيمة الكمبيالة.   

 [226/1413] القرار رقم 

 البنك والعميل . ينعدم إتمام عملية تنفيذ الحوالة بسبب نقص البيانات الخاصة بالمستفيد خطأ مشترك ب -660
 أثره . المسئولية المشتركة لكليهما عن الخطأ في تلك البيانات.

تأخر البنك في إبلاغ العميل بعدم تنفيذ الحوالة في حينها . أثره . مسئولية البنك عن ذلك بإلزامه  -
 بالتعويض عن الضرر الذي لحق عميله نتيجة لهذا التأخير.  

 [ 232/1414] القرار رقم 

ستقر عليه أنه إذا كان الشيك مزوراً كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك أو سرق منه ثم قام الم -661
من وجده أو السارق بتزوير توقيع الساحب فإن البنك يكون مسؤولًا إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة 
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المودع لديه ،  احبللتحقق من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع الموجود على الشيك لنموذج توقيع الس
وتكون المسئولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ الأخير بعناية كافية على دفتر الشيكات المسلم 

 إليه .  
 [ 73/1414] القرار رقم 

 لا مسئولية على البنك في حالة تزوير توقيع المظهر طالما تسلسلت التظهيرات.   -662
 [41/1426[]القرار رقم  88/1414] القرار رقم 

لا ينبيي للعميل أن يستفيد من إجراء خاطئ قام به البنك بتحصيل شيك المستفيد منه العميل بمبلغ  -663
ك البنك الخطاء في حساب العميل بالليرة اللبنانية ثم تدار  بالليرة اللبنانية وقيد ما يعدله بالريال السعودي

 لبنانية.وأعاد الوضع ليظهر مبلغ الشيك في حساب العميل بالليرة ال
 [ 118/1414] القرار رقم 

به ، بأنه يتعين  قاستقر العمل المصرفي فيما يتعلق بالعمليات المصرفية ، ومن بينها فت  الحساب وما تعل -664
التحوط عند استعمال الوكالات في فت  الحسابات بطلب تضمنها لنصوص صريحة قاطعة في الدلالة على 

تعلق الوكيل السلطات أو الصلاحيات الي  أوكلها إليه الموكل فيما ي انصراف نية الموكل و إرادته إلى تخويل
 بحساباته . أثر مخالفة البنك ذلك . ترتيب مسئوليته المدنية إذا ما لحق ضرر بالموكل .  

 [ 119/1414] القرار رقم 

مطابقته و شيك مزور . إخفاق البنك في اتخاذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع على الشيك  -665
لنموذج توقيع الساحب المحفوظ لديه وإهمال العميل في المحافظة على دفتر الشيكات الممنوح له مما مكن 

 أحد موظفيه من تزوير التوقيع على الشيك . أثره . المسئولية المشتركة لكليهما .  
 [140/1426[] القرار رقم  39/1415] القرار رقم 

 صلحة الجمارك بالقيام بتحصيل الرسوم الجمركية نيابة عن المصلحة وفقخدمة بنكية . اتفاق البنك مع م -666
الإجراءات الي  حددتها المصلحة في هذا الشأن . دور البنك بمثابة أمين صندوق للمصلحة يتعين عليه 
تنفيذ الشروط الي  حددتها المصلحة لسداد هذه الرسوم . مخالفة البنك لهذه الشروط باستخدام بعض 

لمسددة من قبل صاحب الشأن لسداد رسوم جمركية لآخرين . أثره . إلزام البنك بتعويض الشيكات ا
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 صاحب الشأن عما لحق به من أضرار من جراء ذلك .  
 [25/1417[]القرار رقم 109/1415] القرار رقم 

كد من أالتزام البنك بالمحافظة على أموال عميله وأن يردها إليه بصفة شخصية أو لمن يعينه، وعليه الت -667
شخصية حامل الشيك بأنه الحامل الشرعي له . مخالفة ذلك . مسئولية البنك عن الوفاء غير الصحي  
تنعقد مسئولية البنك عن أعمال مدرائه . تقاع  العميل عن متابعة الشيكات المسحوبة على حسابه 

ار بقدر ما هذه الأضر لفترة طويلة تحقق مساهمة العميل فيما لحق به من أضرار . أثره . يتحمل قيمة 
 ساهم به من خطأ .   
 [215/1415[]القرار رقم 145/1415]القرار رقم 

إيداع العميل شيكاً بحسابه لدى البنك للتحصيل. فقد الشيك بخطأ من البنك. أثره . تحقق مسئولية  -668
 البنك وإلزامه بتعويض العميل بما يعادل قيمة الشيك .  

 [ 156/1415] القرار رقم 

ت البنك في تنفيذ التزامه بالمحافظة على أوراق عملائه ومستنداتهم فضلاً عن فشله في تسليم إشعاراإخفاق  -669
الأسهم المشتراة عن طريقه لصالح عملائه مما ترتب عليه إلحاق الضرر بعملائه تمثل في ضياع صكوك 

م من أضرار ئه عما لحق هاالأسهم المشتراة لصالحهم أو ما يقوم مقامها . أثره . إلزام البنك بتعويض عملا
 من جراء ذلك . 
 [ 37/1416] القرار رقم 

بالعميل من أضرار  قإخفاق البنك في تنفيذ عقد متاجرة بالعملات الأجنبية . أثره . التزامه بتعويض ما لح -670
 من جراء ذلك . 
 [ 133/1416] القرار رقم 

البنك في  م كفاية الرصيد . تقصيرإيداع شيك بالحساب للتحصيل . تحرير اعتراض بإعادة الشيك لعد -671
إبلاغ المستفيد بالاعتراض في وقت مناسب لتمكينه من الرجوع على الساحب . أثره . تحقق خطأ البنك 

 وإلزامه بتعويض المستفيد عما لحقه من ضرر . 
 [ 91/1416] القرار رقم 

التمكن من تحصيل  ليه عدمتراخي البنك في تحصيل الشيك المودع لديه من العميل للتحصيل مما ترتب ع -672
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مقابل الوفاء الخاص به وذلك لقيام الساحب بسحب الرصيد . أثره . إلزام البنك بدفع قيمة الشيك إلى 
 المستفيد وهو وشأنه في الرجوع على الساحب . 

 [ 210/1416] القرار رقم 

ثم إضافة  تحصيلإجراء البنك عملية خصم من حساب الساحب بقيمة الشيك المودع لديه من عميله لل -673
صالح ل الرصيد إلى حساب المستفيد . شطب عملية التحصيل في ذات اليوم وإدخال عملية تحصيل شيك

شخص آخر قدم لاحقاً مما ترتب عليه وقف صرف الشيك المقدم أولًا لعدم كفاية الرصيد . مسئولية 
 تحصيل أولًا . الشيك المقدم للالبنك عن خطأ تابعه وإلزامه بدفع قيمة الشيك إلى العميل المستفيد من 

 [ 286/1416] القرار رقم 

إن مسئولية البنك عن الوفاء بالشيك المزور تعتبر من مخاطر المهنة أياً كانت درجة إتقان التزوير . إهمال  -674
العميل في الإبلاغ عن سرقة الشيك من دفتر شيكاته . أثره . المسئولية المشتركة للطرفين عن قيمة 

 الشيك .  
 [ 205/1417[] القرار رقم  73/1417القرار رقم  ]

استلام البنك الشيك المسحوب عليه من عميله والمودع من قبل المستفيد للتحصيل . عدم تحصيل  -675
الشيك لعدم وجود رصيد . إخفاق البنك في إعادة الشيك إلى المستفيد . أثره . إلزام البنك بأن يعوض 

 المستفيد بقيمة الشيك .  
 [ 89/1417رقم  ] القرار

التزام البنك بالمحافظة على أموال عميله وأن يردها إليه بصفة شخصية أو إلى وكيله الشرعي وأن يبذل  -676
في ذلك العناية الفائقة . صرف مبالغ من حساب العميل بناء على أمر من غير ذي صفة غير مخول 

   .بالتعامل على الحساب . أثره. مسئولية البنك عن الوفاء غير الصحي
 [209/1426[]القرار رقم  123/1417] القرار رقم 

إصدار المستفيد الشيكات المستحقة للآمر مناولة البنك المصدر مقابل إصدار كفالة . مؤداه . عدم  -677
جواز صرف القيمة مباشرة للعميل المستفيد مع وجود عبارة مناولة إلا بمعرفة الجهة الي  وردت المناولة 

العلاقة بينهما . تظهير الشيكات المشار إليها من قبل العميل المستفيد إلى أحد باسمها تنفيذاً لشروط 
البنوك من غير من صدرت مناولته للتحصيل وإيداعها بحسابه لديه . أثره . تحقق مسئولية البنك المظهر 

 إليه تجاه البنك الذي صدرت تلك الشيكات مناولته .  
 [ 167/1417] القرار رقم 
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سي  . عدم جواز تسليم حصيلة الاكتتاب المودعة لدى أحد البنوك المعينة من قبل وزير شركة تحت التأ -678
التجارة إلا إلى مجل  الإدارة بعد الإعلان عن تأسي  الشركة . قبول البنك إجراء عمليات استثمار على 

البنك  نحصيلة الاكتتاب بناء على طلب رئي  اللجنة التأسسية . أثره . المسئولية المشتركة لكل م
 والشركة المؤسسة .  
 [ 238/1417] القرار رقم 

أسهم . إصدار البنك شهادة بدل فاقد للأسهم دون التحقق يقيناً من صفة طالبها ومدى تفويضه نظاماً  -679
في ذلك ، وتسليم الشهادة إليه اعتمادا على تفويض منسوب إلى المالك غير مصدق عليه نظامياً ، مما 

هم وبيعها عدة مرات دون علم مالكها بموجب شهادة بدل فاقد وحرمانه من ترتب عليه تداول الأس
أرباحها الي  لم يثبت استلامه لها . أثره . إلزام البنك بأن يعوض المالك بأن يؤمن له كامل الأسهم المملوكة 

ح المستحقة له بمراعاة الزيادة في الأسهم المستحقة نتيجة زيادة رأس مال البنك بالإضافة إلى كامل الأربا
 عنها والي  تم صرفها لييره دون سند  شرعي . 

تداول الأسهم المذكورة لدى أحد البنوك استنادا إلى شهادة بدل الفاقد وبيعها عن طريق الوحدة المركزية  -
. ويض بذلكيع على هذا الأمر دون تفلديه دون توقيع من المالك على أمر البيع بل بالسماح لآخر بالتوق

سئولية البنك تجاه المالك الحقيقي للأسهم بالإضافة للمسئولية المشتركة لكلا البنكين عما لحق أثره . م
 المالك من أضرار جراء ذلك كل يتحمل بنسبة ماساهم به من خطأ .  

 [ 178/1417] القرار رقم 

ون الحصول على داتفاقية تسهيلات لتداول الأسهم العالمية . قيام البنك بإقفال المراكز المالية للعميل  -680
موافقته على ذلك بالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين. أثره . تنعقد مسئولية البنك عن الأضرار الي  لحقت 

 بالعميل من جراء ذلك.  
 [26/1420] القرار رقم 

إيداع بحساب العميل شيكاً مسحوبًا على بنك بالخارج للتحصيل . قيد قيمة الشيك بحسابه ثم قيام  -681
عك  قيد قيمة الشيك بعد مرور عام عقب إخطاره من قبل البنك المراسل بأن الشيك مزور . البنك ب

أثره . إلزام  البنك بقيمة الشيك لعدم انسجام مسلكه مع عرف السوق فضلًا عن استناده في شأن 
 واقعة التزوير إلى معلومات غير رسمية من مراسليه. 

 [ 34/1420]القرار رقم 
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ن قبل البنك باسم عميله . قيام البنك بصرف الشيك إلى غير المستفيد استناداً إصدار شيك مصرفي م -682
ل تحصيل الشيكات . أثره . مسئولية البنك عن صرف الشيك إلى غير المستفيد بما يعاد هإلى وكالة لا تخول

 قيمته. 
 [ 57/1420] القرار رقم 

ري باسم العميل دون طلب منه حساب جار دائن . إصدار شيك من قبل البنك بقيمة الحساب الجا -683
وصرف هذا الشيك إلى آخر دون تفويض من الساحب . أثره . مسئولية البنك في مواجهة العميل وإلزامه 

 بإعادة المبلغ الذي تم صرفه من حسابه. 
 [58/1420]القرار رقم 

نتظام اصرف الشيك عن طريق غرفة المقاصة على الرغم من وجود تشطيب بالتظهيرات مما يؤثر على  -684
ستفيد إلا إلى الم فتسلسلها فضلًا عن عدم وجود ختم المؤسسة المستفيدة ووجود عبارة )) لا يصر 

الأول (( على الشيك الآخر . أثره . مخالفة نظام غرفة المقاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي مما تنعقد 
 يل. به الشيكات للتحصمعه المسئولية عن ذلك لكل من البنك المسحوب عليه والبنك الذي أودع 

 [ 60/1420]القرار رقم 

بيع الأسهم . إهمال البنك في إخطار العميل بواقعة بيع الأسهم المملوكة له بطريق الخطأ ثم تدارك الخطأ  -685
باســـم العميل بإشـــعار ملكية آخر فضـــلًا عن عدم إخطاره من قبل البنك بإعادة شـــراء الأســـهم مرة أخرى 

عند ارتفاع  عليه عدم تمكين العميل من بيع أســـهمه بوزته لم يعد له محل ، مما ترتبأن إشـــعار الملكية الذي بح
هم العميل بســعر البيع بشــراء أســ سـعرها لإفادته بعدم ملكيته لها ولسـبق بيعها . أثره . إلزام البنك بتعويضـه

 في التاريخ الذي أبدى فيه رغبته في البيع . 
 [ 576/1420[]القرار رقم  161/1420]القرار رقم 

تسهيلات ائتمانية بضمان رهن أسهم . ثبوت خطأ البنك المتمثل في بيع كمية  من الأسهم المرهونة  -686
بالزيادة عن المديونية المستحقة على المدين الراهن . أثره . إلزام البنك بأن يعوض مدينه الراهن عما لحق 

عويض دة إليه وإما بدفع قيمتها إذا تعذر التبه من أضرار جراء ذلك إما عيناً بإعادة الأسهم المباعة بالزيا
 العيني شاملًا ما فاته من كسب من تاريخ البيع حتى الاسترداد . 

 [216/1420[]القرار رقم 201/1420]القرار رقم 
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شيك مزور . إخفاق البنك في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحقق من صحة توقيع الساحب على الشيك  -687
 فظة على دفتر الشيكات الممنوحة له . أثره . المسئولية المشتركة لكليهما .  وإهمال العميل في المحا
 [ 496/1420[]القرار رقم  220/1420]القرار رقم 

شيك مزور . إخفاق البنك في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحقق من صحة توقيع عميله الساحب .  -688
وتجييره  د موظفيه من سرقة أحدها والتوقيع عليهإهمال العميل في المحافظة على دفتر الشيكات مما مكن أح

 له . أثره . إلزام البنك وعميله بقيمة الشيك .  
 [ 227/1420]القرار رقم 

قرض بضمان رهن أسهم للاكتتاب في رأسمال بنك . عدم إيداع فائض الاكتتاب بحساب العميل لتخفيض  -689
لمديونية . ديه ببيع الأسهم المرهونة سداداً لمديونيته ولجوء البنك بالتنفيذ على الضمانات الموجودة ل

المديونية بعد  سداد يأثره . تحقق خطأ البنك وإلزامه بإعادة الأسهم المباعة والي  تزيد عن قيمة ما ييط
 رد الفائض بالإضافة الى أرباح الأسهم .  

 [ 224/1420]القرار رقم 

ام البنك سهم المملوكة له دون قبض الثمن . قيبيع أسهم . قيام العميل بتوكيل اليير في رهن وبيع الأ -690
الذي تم البيع عن طريقه بتسليم الوكيل ثمن الأسهم بالمخالفة لعقد الوكالة . أثره . إلزام البنك بأن يرد 

 إلى العميل الموكل قيمة الأسهم المباعة .
 [ 483/1420]القرار رقم 

يك أو خص الحامل وأنه هو الحامل الشرعي للشأنه تقع على البنك مسئولية التأكد من ش هالمستقر علي -691
هو الوكيل الشرعي للمستفيد منه بوكالة  صحيحه تخوله حق الحصول على مبلغ الشيك قبل أن يقدم 
الشيك عبر غرفة المقاصة لتحصيله من البنك المسحوب عليه . أثر مخالفه ذلك. ترتيب المسئولية المدنية 

 في حق البنك .  
 [ 1421/ 42] القرار رقم 

ثبوت فت  حساب بموجب إثبات هوية مزور لدى البنك وإصدار شيكات عليه دون وجود رصيد لا  -692
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في حقيقته بالضرورة خطأ منتجاً من جانب البنك أو سببا مباشراً للضرر الذي وقع على المستفيد  يعتبر
نك التزوير في لبلأن الخطأ في ذلك ثابت في حق الشخص الذي ارتكب وقائع التزوير ولتعذر اكتشاف ا

 بطاقة الهوية إذا ما تم بشكل متقن .  
 [ 1421/ 55] القرار رقم 

المستقر عليه أن التصرف الذي يجريه مندوب البنك حالة كونه من موظفي البنك التابعين له بسبب تأديته  -693
 لأعمال وظيفته تنصرف آثاره إلى البنك مباشرة ويتحمل الأخير تبعاتها.  

 [ 1421/ 65[] القرار رقم  1421 /56] القرار رقم 

عدم التزام البنك المدعى عليه بما توجبه الأنظمة والأعراف المصرفية من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  -694
أو أمر صرف بالتأكد من هوية طالب الصرف وأنه هو الماثل  "كاونتر"عند صرف أي مبلغ بموجب شيك 

قة لصرف للتوقيع الموجود لديه أو أخذ بصمته عند عدم المطابأمام الموظف ومن مطابقة التوقيع على أمر ا
 وغير ذلك من الإجراءات المتبعة . أثر ذلك . تحمل المسئولية عن عملية الصرف اليير صحيحة .  

 [ 1421/ 146] القرار رقم 

الأصل أن يلتزم البنك بالتحقق من صحة الشيك وصحة توقيع الساحب بوجه خاص وإهماله في مطابقة  -695
 التوقيع والتحقق من سلامته يؤدي إلى مسئوليته عن صرف الشيك المزور.  

 [ 185/1421] القرار رقم 

ه المستقر عليه أنه بموجب عقد إدارة عمليات الاستثمار يلتزم البنك بتنفيذ الالتزامات الناشئة قبله باعتبار  -696
ة اللازمة طبقاً عرف السائد وبذل العنايوكيلًا عن العميل بمراعاة الحرص الكافي والخبرة المصرفية وفقاً لل

لأوضاع التعامل وظروف الاستثمار المختلفة . تحقق المسئولية العقدية للبنك في حالة الخطأ الذي ينتج 
 عنه ضرر .  

 [ 215/1421] القرار رقم 

يض و بيع أسهم . التصديق من قبل البنك على تفويض منسوب صدوره إلى العميل وقد ثبت تزوير هذا التف -697
ك عن عليه بيع الأسهم المذكورة دون علم مالكها . أثره . تتحقق مسئولية البن ببمعرفة الأدلة الجنائية مما ترت
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ذلك لإهماله التحقق من صحة توقيع عميله على التفويض المنسوب إليه مما ألحق الضرر به. إلزام البنك بأن 
   ا وأرباحها تم بيعها مع مضاعفاتهيعوض العميل بإعادة الأسهم الي  

 [29/1422] القرار رقم 

إهمال البنك في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة توقيع عميله الساحب على الشيك وقيامه  -698
بصرف الشيك إلى المستفيد . إهمال العميل في المحافظة على دفتر الشيكات مما مكن أحد موظفيه من 

طأ كل . المسئولية المشتركة لكلا الطرفين بنسبة مساهمة خ الاستيلاء على أحدها وتزوير توقيعه . أثره
 منهما .  

 [62/1422[]القرار رقم 7/1416]القرار رقم 

تسهيلات جاري مدين لتمويل المتاجرة بالأسهم بضمان رهن أسهم محلية . إساءة استعمال البنك للحق  -699
الحساب على  ونة لمدة طويلة بعد قفلفي بيع الأسهم المرهونة المتمثل في التراخي عن بيع الأسهم المره

نحو يجاوز المألوف في ضوء انخفاض الأسعار . مؤداه . تعويض العميل الراهن عما أصابه من ضرر محقق 
ناتج عن استطالة عمليات البيع على دفعات وتأخيرها دون مبرر . أثره . إلزام البنك بأن يعوض العميل 

 لحساب وبين القيمة الفعلية الإجمالية لعمليات البيع.  الفرق بين قيمة الأسهم في تاريخ قفل ا
 [ 105/1422]القرار رقم 

ينقضي حق المستفيد في مطالبة البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك بمضي سبعة أشهر من تاريخ  -700
ره . ثإصدار الشيك . الوفاء من قبل البنك لقيمة الشيك إلى المستفيد بعد فوات المدة المشار إليها . أ

 مسئولية البنك تجاه الساحب وإلزامه بتعويضه بقيمة الشيك.  
 [119/1422]القرار رقم 

المقرر وفقاً للقواعد العامة أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه لليير متى كان واقعاً منه  -701
لواقع من التابع وقت تأديته لضار اعند الفعل ا فأثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. ومسئولية المتبوع لا تتوق

فة لوظيفته أو بسببها بل تمتد إلى الأفعال الي  يقوم هاا التابع متى استيل وظيفته أو ساعدته هذه الوظي
على إتيان فعله غير المشروع سواء كانت المصلحة المتحققة من الفعل غير المشروع تعود للمتبوع أو 

أثره . مسئولية البنك عن الضرر الذي ترتب نتيجة  بدون علمه .للتابع وسواء كانت بعلم المتبوع أو 
لخطاء أحد موظفيه المتمثل في قيامه بمشاركة آخرين بتزوير شيكات مصرفية مسحوبة على البنك الذي 

 يعمل فيه مستيل بذلك وظيفته ومطبوعات البنك وأختامه . 
 [ 290/1422] القرار رقم 
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التنفيذ على المال  خلال . مخالفة البنك للعقد المبرم بين الطرفين من تسهيلات ائتمانية بضمان رهن أسهم -702
المرهون في وقت غير ملائم مما ألحق الضرر بالمدين الراهن نتيجة انخفاض أسعار الأسهم المرهونة . أثره . إلزام 

  يونية .دالبنك تعويض الراهن بالفارق بين أسعار الأسهم يوم البيع وقيمتها في تاريخ الاستحقاق للم
 [ 201/1417] القرار رقم 

اتفاقية متاجرة في العملات والمعادن الثمينة . إن مناط تحقق المسئولية العقدية وجود الخطأ الموجب  -703
للمسئولية والضرر اللاحق لصاحب الشأن على أن يكون هذا الضرر نتيجة لعدم الالتزام بالعلاقة 

كتابياً من قبل البنك بوقف التعامل ) عدم إنشاء مراكز التعاقدية بين الطرفين . عدم إشعار العميل  
جديدة( بالمخالفة للعقد المبرم بينهما . أثره . إلزام البنك بأن يعوض عميله عما لحقه من أضرار جراء 

 ذلك والمتمثلة فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة . 
 [ 300/1417] القرار رقم 

بنك صفية وحداته الاستثمارية وتسييلها دون موافقته . أثره . إلزام العدم إجازة العميل تصرف البنك بت -704
 برد تلك الوحدات للعميل .

قيام البنك بتسييل وحدات استثمارية تزيد قيمتها عن رصيد حساب العميل المدين . مؤدى ذلك .  -
 مسئولية البنك عن ردها .

 .مخالفة البنك لتعليمات عميله يرتب مسئوليته المدنية   -
 .بالزيادة هخصم البنك من أموال الكفيل بما يجاوز حدود كفالته للمدين . أثره . إلزام البنك برد ما خصم -
إعمال البنك لبند من بنود اتفاق مبرم بين العميل وآخر حال كون البنك لي  طرفاً فيه يرتب مسئولية  -

 البنك .
 [ 1424/ 9] القرار رقم 

 ا . عن مدى صحته لسل التظهيرات الواردة على الشيك ولا يسأيسأل البنك عن عدم انتظام تسل -705
 [ 1424/ 27] القرار رقم 

 بيع البنك لأسهم عميله دون علمه أو تفويض منه يرتب مسئوليه البنك في حالة الإضرار بالعميل .   -706
 [ 1424/ 29] القرار رقم 

 يسأل البنك عن إهماله وتقصيره في متابعة ومراقبة عمل موظفيه .  -707
 [ 1424/ 40] القرار رقم 
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إهمال البنك وتفريطه حال كونه وكيلًا عن العميل يرتب مسئوليته في حالة الخطأ الذي نتج عنه ضرر .  -708
 وهو خطأ واجب الإثبات .  

 [42 /1424 ] 

ثبوت عدم الإضرار بالعميل من جراء ضياع شيك قدمه للبنك للتحصيل . أثر ذلك . انتفاء مسئولية  -709
 . البنك المدنية

 [ 1424/ 43] القرار رقم 

خطأ العميل المتمثل في تزويد البنك بمعلومات غير مؤكدة أو غير صحيحة عن الشيك المقدم للتحصيل  -710
 مما أدى إلى إرساله لجهة غير الجهة المسحوب عليها . أثره . انتفاء المسئولية المدنية للبنك .

 [ 1424/ 49] القرار رقم 

ى الآثار المترتبة عليه يعتبر تجريد لحق المسئول عن التعويض في الرجوع علإبراء ذمة مرتكب الخطأ من  -711
 مرتكب الخطأ فيما قد يتحمله من تعويض استناداً إلى مسئوليته التقصيرية .

 .مطالبة البنك بقيمة الشيكات المزورة بعد إبراء ذمة مختلسها من وفائها زلا يجو  -
 [ 1424/ 54] القرار رقم 

عن أعمال موظفيه وما يصدر منهم من أخطاء نتيجة ضعف الإشراف والرقابة عليهم  مسئوليه العميل -712
إذا كانت تلك الأخطاء هي السبب الوحيد المباشر فيما لحقه من ضرر . مؤدى ذلك . عدم مسئولية 

 البنك .
 [ 1424/ 55] القرار رقم 

 ن رد قيمتها له .ثبوت تزوير توقيع العميل على مبايعة أسهم . أثره . مسئولية البنك ع -713
 [ 1424/  58[] القرار رقم  1424/ 57] القرار رقم 

مصادقة بنك )أ( على تفويض بيع أسهم مزور . أثره . لا مسئولية على البنك )ب( البائع استناداً على  -714
ذلك التصديق الذي أضفى على التفويض الثقة والاطمئنان . أثره . مسئولية البنك المصدق على التفويض 

 ر .المزو 
 [ 1424/ 66] القرار رقم 

. ية أو تقصيريةدنية سواء كانت عقديتعرض البنك عند تنفيذه أحد عقود الخدمات المصرفية للمسئولية الم -715
الأصل أن مسئولية البنك تقوم على أساس الخطأ والضرر معا و لي  على أساس الضرر فقط . ولا 

لبنك خطأ العميل نفسه . مؤدى ذلك . يمكن ل مسئولية البنك إذا أصيب العميل بضرر ناتج عن قتتحق
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 أن يدرأ عن نفسه المسئولية بأن يثبت خطأ العميل .
 [ 1424/ 77] القرار رقم 

التراخي في الإبلاغ عن فقد البطاقة الائتمانية . أثره . تحمل العميل مسئولية المبالغ المترتبة على التعامل  -716
 نك .يه في الإبلاغ عن فقدها . مؤدى ذلك . عدم مسئولية الببالبطاقة لإهماله في المحافظة عليها وتراخ

 [1424/ 110[] القرار رقم  1424/ 77] القرار رقم 

نك حتى مع انتفاء ذمة الب ئوفاء البنك بقيمة الشيكات المزورة لشخص غير ذي صفة في استيفاء القيمة لا يبر  -717
 أي خطأ في جانبه ومهما كانت درجة إتقان التزوير.

 [ 1424/ 95ر رقم ] القرا

تقصير حامل دفتر الشيكات في المحافظة عليه . مؤدى ذلك . اعتباره مرتكباً لخطأ يبرر مساءلته عما  -718
 يترتب على سرقة الشيكات أو تزويرها من ضرر بالقدر الذي يتناسب مع جسامة هذا الخطأ .  

 [ 1424/ 164[] القرار رقم  1424/ 95] القرار رقم 

ادر من العميل للبنك ألفاظاً عامة ومطلقة بالتحويل إلى أحد الحسابات دون ذكر تضمن التفويض الص -719
مبلغ معين أو تاريخ معين يلتزم البنك عنده بالتوقف عن التحويل . أثره . قيام البنك بالتحويل يكون 
ليه إ وفق تعليمات عميله . مؤدى ذلك . عدم جواز اعتبار البنك ضامناً أو كفيلًا للمحول أمام المحول

 بالمديونية المستحقة للمحول أليه في ذمة المحول .
 [ 116/1424] القرار رقم 

مخالفة البنك لتعليمات مؤسسة النقد بأن يكون الحد الأعلى للسحب النقدي من مكائن الصراف الآلية  -720
ى حد لمبلغ خمسة الآف ريال يومياً . خطأ يرتب مسئولية البنك مالم يوجد اتفاق بين البنك والعميل ع

 سحب معين .
 [ 1424/ 131] القرار رقم 

يتعين أن يثبت العميل أن ما لحقه من خسائر كان نتيجة مباشرة لقيام البنك بوقف التسهيلات . أثر  -721
 انتفاء ذلك . عدم  مسئولية البنك .

 [ 1424/ 165] القرار رقم 
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نك بصرف لإمضاء وقيام البتوقيع الشيك المسروق بالبصمة حال كون التوقيع المعتمد لدى البنك با -722
 الشيك رغم ذلك يرتب مسئوليته المدنية .

 [ 1424/ 175] القرار رقم 

إخلال البنك بالتزامه بالمحافظة على أموال مودعيه وعدم إجازة السحب من الحساب إلا بتعميد من  -723
 . سابصاحبه أو ممن ينيبه . أثر مخالفة ذلك . إلزام البنك بإعادة المبالغ المسحوبة من الح

 [ 1424/ 177] القرار رقم 

إهمال موظف البنك في مطابقة توقيع العميل على شيك تبين أنه مزور ثقة منه في العميل يعتبر خطأ يرتب  -724
 مسئولية البنك المدنية عن ذلك الشيك .

 [ 1424/ 179] القرار رقم 
علاقة السببية الخطأ والضرر و يشترط لتحقق المسؤولية المدنية ، تقصيرية كانت أو عقدية ، توافر أركان  -725

 بينهما.
 على المدعي عبء إثبات توافر أركان المسؤولية المدنية. -
ها في الحساب وفق أنظمة الدولة الموجود في ععدم جواز صرف الشيك نقداً وقصر التحصيل على الإبدا  -

 خطأ على البنك مصدر الشيك. بالبنك المسحوب عليه لا يرت
 [59/1425القرار رقم []27/1425]القرار رقم 

عدم طلب المستفيد من بطاقة الصراف الآلي إرسالها إليه بطريق البريد . مخالفة البنك ذلك مما أدى لفقد  -726
 البطاقة . أثره . مسؤولية البنك عن هذا الخطأ في حالة الإضرار بالعميل .

 [51/1425]القرار رقم 

بنك جود ما يثير الشبهات يرتب مسؤلية الصرف شيك دون تسلسل التظهيرات الواردة على الشيك وو  -727
 المسحوب عليه .
 [106/1425[]القرار رقم 59/1425]القرار رقم 

، ة أو تقصيريةدنية سواء كانت عقديالبنك يتعرض عند تنفيذه أحد عقود الخدمات المصرفية للمسؤولية الم -728
 اس الضرر فقط وذلكوالأصل أن مسؤولية البنك تقوم على أساس الخطأ والضرر معا ولي  على أس
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طبقاً للقواعد العامة للمسؤولية المدنية . يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه المسؤولية إذا أثبت أنه لم يخطئ 
 أو إذا انتفى الضرر الموجب للتعويض أو إذا انتفت علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

 [216/1425[]القرار رقم 73/1425]القرار رقم 

لة لمخالفة البنك لتعليمات المحول . أثر ذلك . إلزام البنك بإعادة مبلغ الحوالة كاملا عدم تنفيذ الحوا -729
 للمحول بالإضافة إلى مصروفات الحوالة .

 [82/1425]القرار رقم 

 تراخي البنك في بيع الأسهم المرهونة مما أضر بالعميل . خطأ يرتب مسؤولية البنك عن التعويض. -730
راج اسمه على قائمة المتعثرين في السداد . شرطه. توافر أركان المسؤولية طلب العميل التعويض عن إد -

 المدنية في حق البنك .
 [88/1425]القرار رقم 

مصادقة البنك على صحة توقيع عميل على الشيك وثبت تزوير ذلك التوقيع. أثر ذلك . مسؤولية  -731
 البنك عن ذلك الخطأ إذا ترتب عليه ضرر .

 ختيار العاملين لديه . أثره . خطأ يترتب عليه مسئوليته بقدر الخطأ.عدم دقة العميل في ا -
 [98/1425]القرار رقم 

الأصل في التعويض أن يكون عيناً بإعادة الحال إلى ما كان عليه . ويتم تقدير التعويض بمراعاة قيمة  -732
 الضرر وقدر الخطأ ومسلك المضرور ومدى مساهمته في تحقق الضرر .

بات الأساسية للبنك عند تقديم الشيك للصرف التحقق من عدة مسائل أساسية في في مقدمة الواج -
مقدمتها مطابقة التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك. إهمال البنك في مباشرة هذا الواجب .أثره. 

 مسئوليته عن الضرر المترتب عليه.
عدم  ستيلاء على أحدها فضلا عنإخلال العميل في المحافظة على دفتر شيكاته مما مكن اليير من الا -

إبلاغه بواقعة فقد الشيك في الوقت المناسب لإيقاف صرفه . أثر ذلك . مساهمته بخطئه في تحقق قدر 
 من الضرر الذي لحق به . مؤداه . تحمله جزأ من قيمة الضرر .

 [103/1425]القرار رقم  

نك عن ليير . أثر ذلك . مسؤولية البإصدار البنك إفادة بشأن شيك ثبت عدم صحتها وألحقت ضرراً با -733
 تعويض المضرور .
 [111/1425]القرار رقم 
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 مسؤولية البنك عن عدم بيع الأسهم في الوقت الذي حدده العميل إذا نتج عن ذلك ضرر للأخير. -734
 [118/1425]القرار رقم 

ير مشروع وقع عمل غمسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه لا تقوم إلا إذا كان الضرر ناشئا عن  -735
من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها ويقع على المضرور عبء إثبات خطأ التابع . مفاده . صدور 
حكم جنائي ببراءة موظف البنك من تهمة التلاعب بحسابات العملاء . أثره . انتفاء مسئولية البنك تجاه 

 هؤلاء العملاء .
 [122/1425]القرار رقم 

عن أعمال تابعه غير المشروعة مسؤولية تبعية مقررة باعتبار المتبوع في حكم الكفيل  مسؤولية المتبوع -736
المتضامن . مؤدى ذلك . رفض الدعوى قبل التابع لانتفاء مسئوليته . لازم ذلك . زوال الأساس الذي 

 تقوم عليه مخاصمة المتبوع بانتفاء مسؤولية التابع بحكم نهائي .
 [123/1425م ]القرار السابق[]القرار رق

براءة موظفة البنك من تهمة التلاعب بأرصدة العملاء . لازم ذلك . انتفاء المسؤولية المدنية للبنك قبل  -737
 العملاء .

 [123/1425]القرار رقم 

التصرف الذي يجريه موظف البنك بسبب تأديته لأعمال وظيفته تنصرف آثاره إلى البنك مباشرة ويتحمل  -738
 الأخير تبعاتها .

تأديته لوظيفته أو  أثناء ية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه لليير بخطئه متى كان واقعا منهمسؤول -
 .بسببها

 [136/1425]القرار رقم 

إثبات تقرير الأدلة الجنائية أن التوقيع المنسوب للعميل على الشيك المسروق منه واض  التزوير . أثر  -739
 لعميل لكون خطأ البنك يستيرق خطأ العميل.ذلك . التزام البنك برد كامل مبلغ الشيك ل

 [174/1425]القرار رقم 
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تظهير الشيك لنف  المستفيد منه بعبارة " لأمر حسابنا رقم .... " مؤداه . وجوب تحقق البنك من اتفاق  -740
اسم صاحب الحساب مع اسم المظهر له . إخلال البنك بذلك خطأ . أثره. مسؤولية البنك المدنية في 

 ار بالمستفيد .حالة الإضر 
 [199/1425]القرار رقم 

الأصل التزام البنك بالمحافظة على أموال عميله وعدم الصرف منها إلا بتوقيع صحي  من العميل ، فإن  -741
قصر البنك في تنفيذ ذلك الالتزام كان مسؤولا في مواجهة عميله عن الضرر الذي يلحق به . مساهمة 

بالاشتراك مع خطأ البنك . أثره . إلزام العميل بتحمل جزء  العميل بخطئه في إحداث الضرر الذي لحق
 من الضرر بقدر نسبة خطئه .

 [204/1425]القرار رقم 

إخلال البنك ، في عقد تأجير الخزينة ، بالالتزامات الملقاة على عاتقه بالحراسة على اعتبار أن صندوق  -742
ئوليته طرة عليه . مؤدى ذلك . ترتيب مسالأمانات موضوع الدعوى يظل مادياً في حراسته وله وحده السي

العقدية حال إخلاله هاذا الالتزام إذا نتج عن ذلك المساس بسلامة الأشياء المحفوظة لديه . ولا ييير من 
ذلك ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين من تحمل المستأجر المسؤولية عن موجودات الصندوق ومحتوياته 

عن استعماله أو لعوامل أخرى لا دخل للبنك في وقوعها إذ إن ذلك  وما يلحق هاا من أضرار ناتجة
 الشرط لا يرفع عن البنك واجب الحفظ والتأمين للأغراض المحفوظة.

 [206/1425]القرار رقم 

مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعيه تنعقد عن الأخطاء الي  يرتكبها التابع وهو يؤدي عملا من أعمال وظيفته  -743
تتحقق المسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو كلما استيل  أو بسببها ، كما

هذه الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع ، أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة 
دفعه  يارتكابه ، سواء ارتكب الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، وسواء أكان الباعث الذ

إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له هاا، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بيير علمه . اختلاس مدير فرع 
 أحد البنوك من حساب العميل . أثره . مسؤولية البنك عن خطأ تابعه وإلزامه بالتعويض .

 [232/1425]القرار رقم 

ا يتطلبه ومنها خدمة تحصيل الأوراق التجارية وكيلا بم يعتبر البنك عند أدائه للخدمات المصرفية لعملائه -744
حسن النية من شخص محترف ومتخصص ، ويلتزم ببذل العناية المعتادة والمألوفة للبنك وفق ما استقر 
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عليه العمل المصرفي . مؤدى ذلك. البنك يعتبر مسؤولا عن أي إهمال أو تقصير يقع منه في تنفيذ وكالته 
 لتحصيل الحقوق.

ام البنك ببذل العناية اللازمة في سبيل الوفاء بالتزامه تجاه العميل لتحصيل شيكات وأن عدم إتمام ذلك قي -
الالتزام كان بسبب امتناع المسحوب عليه عن صرفها لوصمها بالتزوير . أثر ذلك . لا مسؤولية على 

 البنك عن قيمة تلك الشيكات.
 [251/1425]القرار رقم 

 قطاع مبالغ غير مستحقة من حساب العميل . أثره . إلزام البنك بردها.ثبوت قيام البنك باست -745
 [254/1425]القرار رقم 

لا يفترض وجود الضرر لمجرد إخلال المدين بالتزامه إلا في حالة الاتفاق على شرط جزائي . أثره . عدم  -746
نظراً لكون تلك  لفأحقية العميل المدعي في المطالبة بقيمة الشيكات المصروفة من حسابه بتوقيع مخا

 الشيكات قد صرفت لصالح أنشطة عائدة للعميل المدعي .
 [256/1425]القرار رقم 

عدم إثبات العميل أن بيع البنك للأسهم المرهونة لم يكن في الوقت المناسب للبيع . مفاده . لا حق  -747
 للعميل في مطالبة البنك بالتعويض عن البيع . 

 [ 4/1426] القرار رقم  

الخطأ العقدي واجب الإثبات ولا يفترض . مفاده . عدم أحقية العميل في المطالبة بالتعويض لعدم ثبوت  -748
 ارتكاب البنك خطاء في حق العميل .

 ] 4/1426القرار رقم  [

ثبوت وفاة مالك الأسهم في تاريخ سابق على التفويض المنسوب إليه ببيع الأسهم . أثره . استعمال  -749
  البيع خطأ يرتب مسئولية البائع المدنية في مواجهة البنك . التفويض في

 ] 25/1426القرار رقم  [

اتخاذ البنك موقفا سلبيا إزاء البضاعة موضوع الاعتماد المستندي ، مثل إهماله في استلامها أو اتخاذ  -750
 ر . إجراءات التنفيذ عليها بالبيع ، يرتب مسئوليته المدنية في حالة الأضرار بالآم

 ] 29/1426القرار رقم  [
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ثبوت أن الشيك موضوع الدعوى قد تم الحصول عليه عن طريق النصب والاختلاس مما خول الساحب  -751
الاعتراض على صرفه . مؤدى ذلك . امتناع البنك عن صرف قيمة الشيك إلى المستفيد يتفق وحكم 

 النظام وينتفي معه خطأه الموجب للتعويض . 
 ] 33/1426القرار رقم  [

امتناع البنك عن تسليم عميله نماذج توقيعاته على الشيكات لدى البنك للاحتجاج هاا لدى جهة ما ،  -752
 لا يرتب مسئولية البنك المدنية إذا كان ذلك الامتناع لي  السبب المباشر فيما لحق بالعميل من ضرر . 

 [  46/1426] القرار رقم 

ن بيع أو إقفال لمراكز العميل كان بسبب تعرض الأخير لخسائر في عمليات ثبوت أن ما قام به البنك م -753
المضاربة وقد حاول البنك بما أتخذه من إجراءات إيقاف تلك الخسائر أو الحد منها ، أو لعدم تقديم 
العميل التأمين الكافي بعد تجاوز نسبة الخسارة للحد المتفق عليه بينهما أو الاقتراب من التجاوز حال  

. لمضاربةه المحتملة أثناء عملية اون العميل قد أناب البنك في أن يقوم الأخير بحصر أو الحد من خسائر ك
مؤدى ذلك . البنك يكون قد التزم حدود وكالته وبذل العناية الواجبة في المحافظة على حقوق العميل . 

 أثره . انتفاء خطأ البنك العقدي . 
 ] 68/1426القرار رقم  [

العميل على حكم قضائي ضد المزور بقيمة شيكات زورت على العميل وصرفت من حسابه .  حصول -754
أثره . ذلك الحكم قد جبر ما لحق بالعميل من ضرر . مؤداه . انتفاء ركن الضرر الموجب لمسئولية البنك 

 المدنية في التعويض عن صرف الشيكات المزورة . 
 ] 193/1426[]القرار رقم 81/1426القرار رقم  [

إحلال البنك ابن العميل في حساب مشترك محل والده . وجود وكالة من الأب لابنه على ذلك الحساب  -755
وغيره من الحسابات البنكية وعدم اعتراض الأب أو باقي الشركاء في الحساب على ذلك وعلى العمليات 

فاء خطأ ضائهم بذلك . أثره. انتالي  أجراها الابن أثناء التعامل على الحساب أو بعد قفله . مفاده . ر 
 البنك بشأن نقل تبعية الحساب إلى اسم ابن أحد الشركاء فيه مع الشريكين الآخرين . 

 ] 95/1426القرار رقم  [
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ثبوت تزوير توقيع عميل على استمارة طلب استخراج بطاقة صراف . أثره . مسئولية البنك عن استخراج  -756
 ت هاا . البطاقة وعن المبالغ الي  سحب

 ] 96/1426القرار رقم  [
 

عدم مسؤلية البنك بسبب رفض طلب العميل دفع ما تبقى من الدفعة الأخيرة من الاعتماد في تاريخ  -757
 لاحق لمواعيد انتهاء الاعتماد لانتهاء صلاحيته .

 ] 99/1426القرار رقم  [

تصحيحاً  في المطالبة باسترداد القيمة قيد مبلغ بالخطأ في حساب عميل للبنك . أثره . للأخير الحق -758
للأوضاع ونتيجة طبيعية لرد البنك ذلك المبلغ لمن هو صاحب الحق فيه ، حتى لا يكون هناك إثراء غير 

 مشروع لمن دخل المبلغ في حسابه بالخطأ . 
 ] 128/1426القرار رقم  [

ل حق وعدم بذل العناية اللازمة لتحصي تحصيل أوراق تجارية . عدم مسئولية البنك إلا في حالة إهماله -759
العميل . مؤداه . عدم مسئولية على البنك عن عدم تحصيل شيكات بسبب غلق حساب الساحب في 

 البنك المسحوب عليه . 
 ] 150/1426القرار رقم  [

معرفة  لمدة طويلة في عدم تحصيل شيكات العميل نظرا لكون حساب الساحب ميلق وتقاع  العميل -760
آلت إليه عملية التحصيل ومطالبة البنك بردها. أثره . عدم مسئولية البنك عن عدم ردها . مؤداه . ما 

عدم جواز تعويض العميل المستفيد بما يساوي قيمة تلك الشيكات وما قد تحقق لها من رب  منذ تقديم 
 الشيكات للتحصيل . 

 ] 150/1426القرار رقم  [

يد الأول فقط (( على الشيك المحتوي كلمة " لأمر " لا تليي تلقائيا كلمة إضافة عبارة )) يصرف للمستف -761
لأمر . مؤدى ذلك . لا يسري أثر هذه العبارة إلا إذا شطبت كلمة لأمر . أثره . لا يعتبر البنك مخالفاً 

 في حالة قبول تظهيره . 
 ] 153/1426القرار رقم  [
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جراء تقييم شهري للأسهم المرهونة ولدى نقصان قيمة النص في عقد الرهن على أن البنك ملزم بإ -762
من الحد الممنوح للعميل فعليه أن يطلب من العميل زيادة الضمانات أو سداد  %200الضمانات عن 

التجاوز أو بيع الأسهم الضامنة . أثره . عدم تنفيذ ذلك يعد إهمالا من البنك في حفظ الأسهم المرهونة 
 يمتها عن المديونية المضمونة . يلزمه بالتعويض عن نقصان ق

 ] 159/1426القرار رقم  [

مدة الشهرين تعد مهلة كافية يتمكن فيها البنك من العلم بعدم رغبة العميل في سداد التجاوز وبالتالي  -763
 ممارسة البنك لحقه في بيع الأسهم . 

 [ 159/1426] القرار رقم 

 تظهيرات المثبتة على الشيك . عدم مسئولية البنك عن التحقق من صحة ال -764
 ] 161/1426القرار رقم  [

متى كان اسم المستفيد من الشيك غير محدد على وجه ناف للجهالة مثل عبارة ورثة فلان أو فلان  -765
وإخوانه . مؤدى ذلك . لا حق لمن لم يذكر اسمه بالشيك المطالبة بقيمته أو بالتعويض في حالة الوفاء 

 الخاطئ . 
 ] 161/1426ر رقم القرا [

استمرار البنك في إدراج اسم العميل على قائمة المتعثرين في السداد بعد سداد المديونية خطأ يرتب  -766
 مسئولية البنك المدنية . 

 ] 172/1426القرار رقم  [

 .فادهيداع الي  تتم على حسابه . متقاع  العميل مدة طويلة عن الاعتراض على عمليات السحب والإ -767
إقراره ضمنا هاا وبصحتها . أثر ذلك . لا يجوز له إعادة المجادلة فيها بحجة خطأ البنك في إجرائها وذلك 

 حرصا على استقرار المراكز المالية القانونية لطرفي الحساب . 
 ] 190/1426القرار رقم  [

هـ بعدم تسليم البضائع 9/12/1409مخالفـة الوكيـل الملاحي لتعليمات المؤسـسة العامـة للموانـي بتاريـخ  -768
المشحونة بسندات شحن لأمر البنوك إلى المستوردين مالم تكن سندات الشحن مظهرة من هذه البنوك 
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للمستوردين أو أن يقدم المستورد ضمانا بنكياً بقيمة البضاعة الواردة في سند الشحن يعتبر خطأ يرتب 
 مسئولية الوكيل الملاحي قبل البنك . 

 ] 218/1426رقم ] القرار 

صرف البنك شيك موقع عليه بإمضاء من الساحب مالك المؤسسة دون البصم عليه بخاتم المؤسسة ملك  -769
الساحب بالمخالفة لنموذج التوقيع المعتمد المثبت به خاتم المؤسسة بالإضافة لإمضاء الساحب مالك 

 المؤسسة . أثره . خطا لا يرتب مسئولية البنك . 
 ] 261/1426 القرار رقم [

ا    :ـ مقاصــــــة ثانيا
كون المدين وحسابه الدائن أن ي يشترط لإجراء المقاصة الإجبارية من قبل البنك بين حساب العميل -770

الدين خالياً من النزاع ومستحق الأداء ومعلوم المقدار، إذ إن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا 
 فيه أو غير معلوم المقدار . مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . يجبر المدين على الوفاء بدين منازع 

 [ 142/1413 ] القرار رقم[ 75/1413 ] القرار رقم

الحجز من قبل البنك على قيمة الشيك لدين على عميله المستفيد . مناط استخدام الدائن لحق الحب   -771
الدين محققاً  الدينين من النزاع بأن يكون توافر الارتباط بين الدينين ، ولإجراء المقاصة يشترط خلو كل من

ثبوته بذمة المدين مستحق الأداء معلوم المقدار . عدم الارتباط بين الدينين فضلًا عن أن مقدار الدين 
 غير معلوم . أثره . إلزام البنك بدفع مقابل الوفاء إلى عميله المستفيد .  

 [ 131/1415[] القرار رقم  130/1415] القرار رقم 

يشترط لوقوع المقاصة أن يكون كل من الدينين خاليا من النزاع والمراد بخلو الدين من النزاع أمران :  -772
الأول أن يكون هذا الدين محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين . والثاني أن يكون الدين معلوم المقدار. 

 لخلو الذي على العميل للبنك نظراً  انتفاء أحد هذين الشرطين. أثره . لا محل لإعمال المقاصة من الدين
 ذمة البنك من دين لصالح العميل .

 [96/1425]القرار رقم 
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ا    :ـ مديونيـــــــة ثالثا
صدور قرار من لجنة الأوراق التجارية بإلزام العميل بسداد قيمة سند لأمر البنك وإذ كان المستفاد من  -773

ة ثم فإنه تحقيقاً للعدالة ومنعاً من ازدواج المديوني الأوراق أن هذا السند قد صدر ضمانًا للمديونية ومن
يلزم مراعاة هذا القرار في مجال تسوية النزاع وحسم المبلغ المشار إليه من المديونية المستحقة للبنك حيث 

 يمكن للأخير المطالبة بتنفيذ القرار سالف الإشارة إليه .  
 [ 71/1414] القرار رقم 

المبلغ الذي عرضه المدعي لتحديد مديونيته للبنك وسداده في مواعيد محددة  المستقر عليه أنه إذا كان -774
يتناسب في تقدير اللجنة مع الرصيد الإجمالي للمديونية وفقا للمستفاد من كشوف الحساب بعد تصفيتها 

 . مؤدى ذلك . للجنة تسوية النزاع على أساس العرض المشار إليه .  
 [ 72/1414] القرار رقم 

لعميل بتنفيذ أحكام الاتفاقية الي  تحكم علاقته بالبنك . أثر ذلك . من حق البنك مطالبته إخلال ا -775
 بسداد مبلغ المديونية أمام اللجنة .  

 [ 1422/ 202] القرار رقم 

 قيام البنك بترحيل المديونيات الخاصة بعميله إلى حسابه الاحتياطي العام لا تعني بالضرورة إسقاط المديونية -776
 بالعميل كما لا يعني أيضاً سقوط حق  البنك في المطالبة بالدين .  الخاصة 

 [  234/1422] القرار رقم 
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  :نقل مصـــــــرفي
تفريغ حساب الآمر بناء على طلبه من مبلغ معين وقيده بالجانب الدائن بحساب آخر للآمر نفسه أو  -777

للآمر الرجوع  قفيد الحق في المبلغ المحول ولا يحلآخر يسمى المستفيد ، مجرد القيد بالحساب ينشئ للمست
 فعن التحويل . مؤداه . استقلال حق المستفيد ضد البنك عن حق الآمر . أثره . عملية النقل لا تتوق

 على صحة العملية الي  يهدف إلى تسويتها . 
 [ 187/1415] القرار رقم 
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  :ـ وكالـــــــــــة أولا 
وجيه ويجب أن تكون مقيدة بتصرف معلوم حتى يجوز التـعامل هاا، الت دفي كل شئ لا تنعقالوكالة المطلقة  -778

هـ يحظر توكيل السعودي للأجنبي توكيلا عاماً يخوله 26/10/1399وتاريـخ  23308س7السـامي رقم 
هناك  نحق التصرف أو التنازل عن الحقوق والالتزامات ، وتحديد التوكيل في شئ معين بحيث لا يكو 

مجال لإساءة استعماله من قبل الوكيل . حدود إعماله . ألا يترتب على مخالفة هذا الحظر الإضرار باليير 
 وألا يستفيد من الأنظمة من يخالف أحكامها .  

 [ 12/1408] القرار رقم 

قيام الوكيل بتنفيذ تعليمات موكله بشأن عملية ما . أثر ذلك . لي  للموكل بعد ذلك لسبب أو لآخر  -779
لمطالبة بإبطال العملية أو الرجوع فيها طالما أنها تمت بالفعل وفقا لتعليماته وترتبت أثارها النظامية في ا

 حقه وتحددت معاملاته مع اليير على أساسها.  
 [ 138/1408] القرار رقم 

   من المقرر أن آثار الوكالة تنصرف إلى الموكل وغيره ممن تعامل معه ولا يلحق الوكيل أي منها . -780
 [ 240/1409] القرار رقم 

 هعلاقة الموكل بوكيله مرجعها إلى الوكالة . إذا لم تحدد الوكالة الحد الأقصى للتصرف الذي لا يتجاوز  -781
 الوكيل . مفاد ذلك . التزام الموكل بالتصرف .  

 [ 273/1409] القرار رقم 

، فلي  للموكل  عمالًا لتلك الوكالةمن المقرر أنه بفرض تجاوز الوكيل لحدود وكالته ، بتظهيره شيكا است -782
 أن يرجع على البنك بدعوى المسئولية تأسيساً على ذلك التجاوز .  

 [ 288/1409] القرار رقم 
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تجاوز الوكيل حدود وكالته . عدم إقرار الموكل لتصرف وكيله ، تحمل الوكيل تبعة تصرفه ، عدم تقيد  -783
 يله . أثره . عدم التزام العميل بقيمة التسهيلات الي البنك بحدود الوكالة الصادرة من العميل إلى وك
 أبرمها وكيله مع البنك بما يجاوز حدود الوكالة .

 [ 196/1414] القرار رقم 

توكيل المدعية لآخر لسحب وتوقيع الشيكات على حساهاا لدى أحد البنوك باسمها ونيابة عنها وأن  -784
. أثره . التزامها بتصرفات وكيلها طالما صدرت  يعطي أية تعليمات بخصوص حساباتها لدى هذا البنك

 هذه التصرفات في حدود الوكالة الممنوحة له وذلك إلى حين إلياء هذه الوكالة وعلم البنك بذلك .  
صرف الشيك يوم إلياء الوكالة . عدم ثبوت الساعة الي  تم فيها صرف الشيك والساعة الي  قدمت  -

 للبنك . أثر   ذلك . للجنة أن تقرر توزيع مبلغ هذا الشيك مناصفة بين فيها المدعية طلب إلياء الوكالة
 البنك والمدعية.  
 [ 18/1414] القرار رقم 

 معه التوسع في تفسيره .   زعقد الوكالة من عقود التفسير الضيق بما لا يجو  -785
 [ 119/1414] القرار رقم 

الموكل إلى وكيله فت  حساب جاري عقد فت  حساب جاري مدين . عدم شمول الوكالة الصادرة من  -786
مدين أو الاقتراض من البنك . قيام البنك بفت  حساب جاري مدين باسم الموكل بناء على طلب الوكيل 
غير المخول بذلك . أثره . براءة ذمة الموكل من المديونية المترتبة على هذه الحسابات ، وعلى البنك 

 د الوكالة .  الرجوع هاا على الوكيل شخصياً لتجاوزه حدو 
 [ 128/1417] القرار رقم 

إلا الى أعمال الإدارة مع جواز انصرافها إلى  فالثابت لدى فقهاء القانون أن الوكالة العامة لا تنصر  -787
أعمال التصرف في حالة كون تلك الأعمال الأخيرة متطلباً أساسياً لإتمام عملية الإدارة إلى درجة أنه يجوز 

 ال اللازم لإدارة أموال الموكل . للوكيل فيها أن يقترض الم



 
 الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية

214 
 

في  لمن مال للموكل في وجوه الاستيلال المختلفة مما يدخ هالوكالة العامة تشمل أن يُشيل الوكيل ما بيد -
 نطاق الإدارة الحسنة ومنها فت  الحساب والسحب منه .  

 [ 165/1419] القرار رقم 

 كون إلا محلا لوكالة خاصة.  أن ت  المستقر عليه أن الوكالة في الاقتراض لا يص -788
 [181/1421] القرار رقم 

من المقرر أنه عند اختلاف الموكل مع الوكيل في صفة الوكالة فإن للجنة كامل السلطة في تحديد نطاق  -789
 الطرفان منها مستعينة في ذلك بنصوص الاتفاقية المشار إليها. هالوكالة وبيان ما قصد
 [ 1423/ 202] القرار رقم 

فإذا جاوز الوكيل  أن يكون وكيلًا عنه في ذلك. وحال قيامه باستثمار أموال عميله ، لا يعد البنك ، -790
حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه الى الموكل الذي له الخيار بين إجازة هذا التصرف بقصد  إضافة 

 أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله .
. فقتهن موافي الصناديق الاستثمارية وتسييلها دو  عدم إجازة العميل تصرف البنك بتصفية وحدات العميل -

 أثر ذلك . إلزام البنك برد تلك الوحدات للعميل .
 [ 1424/ 9] القرار رقم 

 وكالة البنك عن العميل في بيع الأسهم ترتب التزاماً عليه بالمحافظة على هذه الأسهم وبذله العناية المطلوبة -791
 وعدم التأخر في بيعها .  

 [ 1424/ 42م ] القرار رق

إبرام النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل . أثره . ماينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات  -792
 يضاف إلى الأصيل.
 [ 1424/ 50] القرار رقم 

صرف . . أثر مخالفة ذلك وعدم إجازة الموكل للت ايتعين على الوكيل أن يلتزم حدود وكالته وألا يتجاوزه -793
 بما نتج عن تصرفه من آثار . التزام الوكيل
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أثر ذلك .  له الاقتراض . زحصول الوكيل على تسهيلات من البنك باسم موكلته مع أن وكالته لا تجي -
 إلزام الوكيل بالرصيد المدين لتلك التسهيلات .

 [ 1424/ 73] القرار رقم 

فإذا  .هما، انتهت الوكالةهلية الموكل أو على أهلية الوكيل، كأن حجر على أي منإذا طرأ نقص على أ -794
الوكالة لأن  ، انتهتقانوني الذي صدر منه التوكيل فيهحجر على الموكل فأصب  غير أهل للتصرف ال

 . أهل لهلتصرف إلى الموكل وهو غيرالوكيل لا يستطيع مباشرة هذا التصرف إذ لا يمكن أن ينصرف أثر ا
د تلك . إلزام الوكيل بر وكالة منتهية. أثر  ذلكمن البنك بناء على  قيام الوكيل بسحب أموال موكله -

 الأموال للبنك .
 [93/1425]القرار رقم 

 يلزم لإبراء الوكيل لذمة آخر قبل موكله النص في الوكالة على حقه في ذلك. -795
 [121/1425]القرار رقم 

تجارية تحصيل الأوراق ال البنك يقوم بخدمات مصرفية متعددة لعملائه ومن قبيل هذه الخدمات خدمة -796
. البنك في أدائه لهذه الخدمة يقوم باعتباره وكيلا بما يتطلبه حسن النية من شخص لعملائه. مؤدى ذلك
 محترف ومتخصص .
 [251/1425]القرار رقم 

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات  -797
يجب أن يعمل الوكيل في حدود وكالته حتى ينصرف أثر التصرف الذي يضاف إلى الأصيل . مؤداه . 
 يعقد مع اليير إلى الموكل .

الأصل أن على اليير الذي يتعاقد مع الوكيل أن يتأكد من قيام الوكالة وحدودها وله في سبيل ذلك أن  -
 يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره.

 [264/1425]القرار رقم 

 تجاوز الوكيل حدود الوكالة وسداده مديونية موكله . أثره . صحة السداد .  -798
 ] 138/1426القرار رقم  [
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الأصل في قواعد الوكالة أن اليير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن صدورها .  -799
 ر فعليه تقصيره . مؤدى ذلك . عليه أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قص

 ] 228/1426القرار رقم  [

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو  -800
مدينا . مؤدى ذلك . تضاف جميع الحقوق الي  تنشأ من التعاقد مع اليير إلى الوكيل المسخر فيكون هو 

ير ، كما تضاف إليه أيضا جميع الالتزامات فيكون هو المدين هاا لليير ، وفي علاقة الموكل الدائن هاا للي
باليير فإنه متى كان الوكيل قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فإن الموكل يبقى أجنبيا عن العقد ، ولا 

دعوى مباشرة . أثر خر بتنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآ
 ذلك . لا يجوز لمن وكل آخر في إدارة أسهمه باسم الوكيل أن يقاضي البنك بشأن تلك الأسهم . 

 ] 28/1426[]القرار رقم 27/1426القرار رقم  [

ا    :ـ ورثـــــــــــة ثانيا
راها المورث وانصرفت جمن المقرر أن حقوق الورثة تتعلق فقط بتركة المتوفى ولا تمتد إلى التصرفات الي  أ -801

أثارها إليه حال حياته . مفاد ذلك . إذا كان النزاع المطروح يتعلق بتصرفات أجراها مورث المدعين 
إقرار  بتركته فإنه لاحق لهم في دعواهم . مؤداه . قونفذت وانصرفت أثارها إليه حال حياته ولا تتعل

عد موته بتركته على ورثته لتعلق هذا الإقرار ب المورث بصحة حسابه وبمديونيته للبنك المدعى عليه حجة
 مورثهم .  مالي  آلت إليهم فيلزمهم ما لز 

 [ 240/1409] القرار رقم 

 ثبوت المديونية على المورث . أثر ذلك . إلزام الورثة بسدادها كل في حـدود ما آل إليه من تركة مورثه .  -802
 [ 41/1425[] القرار رقم  248/1409] القرار رقم 

ا ثا   :ـ وديعـة نقديــــــة لثا
إذا كان الثابت أن للعميل وديعة محددة المدة وتتجدد تلقائياً كل شهر بالاتفاق الضمني بينه وبين البنك  -803

فإنه كان يتعين على الأخير الاستمرار في تجديدها عند الاستحقاق جريًا على ما كان يفعله منذ إنشاء 
تجديد الوديعة بدون طلب من العميل فإن البنك يكون قد أخطأ الوديعة، أما وقد أقدم البنك على عدم 

 .أثر ذلك . إلزامه بتعويض الأضرار الي  لحقت بالعميل من جراء ذلك . 
 [ 159/1410] القرار رقم 
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التزام البنك المودع لديه بالمحافظة على المبالغ المودعة لديه ، وأن يرد مثلها في حالة طلب استردادها من  -804
ع ولو هلكت بقوة قاهرة . إلياء فئة معينة من العملة المكونة للوديعة . أثره . إلزام البنك بأن قبل المود 

 يرد إلى المودع مبلغ الوديعة بفئات العملة الي  لازالت سارية. 
 [ 74/1415] القرار رقم 

ا    :ـ وفـــاء بالـــدين رابعا
قانونية في  يكون الموفي أجنبياً لي  له مصلحةمن غير المدين نفسه أو نائبه بحيث  روفاء الدين قد يصد -805

 الوفاء . مؤدى ذلك . لي  للدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء.
 [ 1424/ 101] القرار رقم 

 


